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قدم أصل هذا الكتاب بصفة رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه لدى 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة » وقد نوقشت الرسالة بتاريخ 
۰ واجیزت لنيل درجة الدکتوراه بتقدير « جيد جداً 
مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الاخری » . 


الطبعة الأآولى ‏ ۱۳۹۲ ه ‏ ۱۹۷۹ م 


عارش هم عو مر 

بعلت اشرق وکت ها 
مات ۔ ماج اة - قرب دوا رانا 
٠:٦٦٦٦ FE‏ جج ۱۳:۱ 


سرت 
یں لاي لی 
”کے دی ارو تی 


WWW أده فت ہہ کت۱۳۰‎ CO 


ہت سے سص ےج 


مقدمة الطبعة الاولى 


أخي : أيها القارىء الكريم ء 


هذا الكتاب الذي بین يديك » هو دراسة شاملة ء استهدفت 
بیان الاسس النظرية والتطبيقية للعمل المصرفي اللاروي 
بالصورة اطلائمة للمتطلبات والاحتياجات ابلعاصرة ٠‏ 


وقد كان من توفيق الله ء-آن آمکن السير في بحت هذا 
الموضوع في السار العلمي الجامعي » حيث جری اعداد هذه 
الدراسة كرسالة مقدمة لنيل درجة الدکتوراه لدى كلية الحقوق 


ويبقى من وراء هذا الجهد اطبذول > أمل عزيز على نفوس 
الكثيرين » ممن يتوقون لرؤية المؤّسسات المصرفية اللاربوية > 
وهي تقوم بدورها الراكد في سبیل التلاقي العادل بين رأس امال 
والعمل بها يساعد على الاسهام في التنمية والبناء ٠‏ 


لافضل للانسان » کمواطن صالح في کل مکان + و۰ لك هني - أيها 
القاریء الكريم ‏ تحية الاخاء وایلحبة والاعتزاز ٠‏ 


الؤلف 


قم 
ع 9ے فی 
(سکس دن ارو ئې 


۵۲۵ ہ۷٢۲۲‏ ۔ 
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ا سے 
سے مل ر رربم 


مقدمة الطبعة الثانية 


كانت البنوك الاسلامية سس عند تقديم الطبعة الاولی من هذا الكتاب سه 
آقرب ما تكون الى الامل » وكانت الدعوة لانشاء هذا النوع المستحدث 
من المؤسسات المصرفية الملتزمة بالشريعة الاسلامية مدعاة لطرح العديد 
من تساؤلات النشکاكت و الاستغراب + 


وی خلال هذه الفترة الفقصمة بین صدور الطبعتين » اصبحت هذه 
الم سسات حقدقة قائمة ف أكثر من مکان » بل ان الاعکار العامة التي 
ہنیت عليها فلسفة الاستثمار على أآساس المشاركة صارت محلا للدراسات 
الرامية الى نفهم هذا الاسلوب الجديد ٠‏ 


ونسال آنفسنا ۰.۰۰۰۰ هل نححت البنوك الاسلامية وما شاكلها من 
بیوت الاسنثمار الملتزمة باجتناب الفائدة أخذا واعطاءا ؟ وهل استطاعت 
هذه المؤسسات أن تقدم للناس الصورة الفايرة ما عرفوه من الاساليب 
القائمة على آساس الفائدة ؟ 


ان الجواب المنصف هنا يتطلب منا عدم الاستعجال » لان التجارب 
المصرفية المستحدئة في ظلال النظرة الاسلامية » ما زالت تسیر في بداية 
الطريق ٠‏ وان النجاح في نهاية المطاف يعتمد على وضوح الفاية عند من 
بتولون ادارة هذه ٢‏ اؤسسات »> وذلك بنفس القدر الذي بعتمد على تجاوب 
الناس وتعاونهم في سبیل اثبات النجاح العملي لهذه التجارب المختلفة 
هناوهناك. 


آما من حيث الحائب النظري » فانه لیس من سك ف أن التمويل 
على آساس المشاركة بكاد يكون الحل الامثل لازالة التناقضات الاحتماعية 
الناشئة عن اطلاق اليد لراس الال في سيطرته على جهد الانسان ٠‏ ذلك 


۶ 


| 


آن حصر التوويل على اساس الاقراض بالثائدة يعني الاصرار على توجيه 
راس الال نحو التلاقي مع راس الال » لان الاتراض بعتمد على الملاءة 
المالية في القام الاول ٠‏ فمن كان يملك الکثر باخذ الكثير » ومن کان لا يملك 
الا قوة الساعد أو قدرة الفكر والادارة والتنظيم فليس له الا البحث عن 
طريق العمل المأجور ٠‏ 


وهكذا ینقسم المجتمع بالتدريج الى قلة يملكون وكثرة يعملون » لكي 
تنبت فى ظل هذا التباين القاهر ضفائن الاحقاد وما تقود اليه من انسعال 
لنران الكراهية والبفضاء ٭ 


ولو كان هناك مجال فى نظم التمويل المتبعة في هذا العالم لتنظيم 
التلاقي بين راس الال وجھد الانسان القادر على الاداء والعمل » باعتباره 
شریکا وليس أجررا » لوجدنا أن هذا التجمسع القسري لقوى العمالة 
المقهورة نمکن أن يتفتت على الدوام ٠‏ غالعامل لا يدقى عاملا » لان آمامه 
الفرصة لان يصبح شریکا ثم مالكا لوسيلة الانتاج من تجارة أو صناعة 
أو زراعة . 


وھکذا تنسع قاعدة المالكين الذین بأتون ف منزلة وسطی سین 
المنزلتين » وكلما اتسعت قاعدة الطدقة الاجتماعية المتوسطة كلما كان 
المجتمع آقرب الى الوئام والسلام ٠‏ آما اذا استمر البعاد والتفاوت الفاحش 
دين من یملکون ومن لا یملکون » فان التناقض لا یقود الى خر آبدآ ٠.‏ 


ان راس الال والانسان هما المدور الذي يدور عليه النظام 
الاقتصادي فی كل زمان ومکسان ۰ وما دام الانسان الذي خلقه الله 
ب سبحانه وتعالی - لا يستطيع أن يسخر لخدمته راس المال ‏ الذي 
هو من اصطلاح البشر ‏ فان الحياة الانسانية لا يمكن أن تستقيم أو 
تصل. بالناس الى شاطی: الهناء ٠‏ 


فلیست قضية الربا هي المسألة المحدودة بالحلال والحرام فحسب »> 
ولكنها قضية الانسان في تعامله مع راس الال » ایکون سيدا أم عبدا آمام 
الدرهم والدينار ؟. 

فاذا كان سيدا » فهو الشريك مع راس الال على آساس الفسرم 
والفنم ۰ ان کان هناك ربح فهو مقسم بالنسبة التي جرى عليها الاتفاق . 


بے 
۰ 


وان كانت خسارة » فان العادل يخسر ههده ومالك المال يخسر ماله . 


وهذه الرسالة العلمية انما هي محاولة على طريق العمل الهادف 
ندر توضيح الوسيلة اللائمة للتلاقي بين راس المال وجهد الانسان بعيدا 
عن مواطن التعامل الربوي الحرام ٠‏ 

واني اذ أقدم الطبعة الثانية لا اضرف جديدا الى ما تضمنته الطبعة 
الاولى من ناحية البحث العلمي حيث لم اجد جدیدا فيما يتعلق بالاساس 
النظري الذي بنرت عليه الافكار العامة لهذا البحث » ومن الوم أن يبقى 
الجو النظري لهذا الموضوع نقیا في اطاره العلمي ء بعبدا عن الظسروف 
الخاصة بالتطبيق العملي وما قد یحیط به من ملابسات . 

وف ختام هذا التقديم » خاني اسجل الشكر الى كل من شجعوا على 
اعادة طباعة الكتاب » لكي يبقى هذا الجهد العلمي متوافرا آمام الدارسين 
والباحثشن الذين بحتذیهم نداء الفطرة فیما یصلح به حال الناس في كل 
زمان ومكان (۱) ۰ 


2 وال غالب ء عل آمره 4 و الك ناک الاس لا يعمون» 
صدق الله العظدم 


عمان ف سے ۲۹ ربیع أول ۱۰۲ ھ 
آارافق سے € كادون الثاني 14A‏ م 


آالف .. الدکنور سامي حسن حمود 


)١(‏ كان هذا الکتاب محل تشجيع العدید من الاشخاص والهینات والراکز العلمية بسا 
احتواه من مادة علمية وتوجه خالص نحو الهدف الرسوم . وقد ساهم عدد من هسؤلاء 
المشجعين في نمویل هذه الطبعة ممن نذکرهم بالشکر والتقدیر : 

مؤسسة النقفد العربي السعودي | الحاج جمال طاھسر عصور 
۔- الشیخ صالح عبد الله كامل ب الحاج حيدر عیسسی مراد 
س الشيخ حسين الحسسارثي ب الحاج أحمد لش سیر 


سح 





کا _ 
جل اس کے فی 
سکس لاحن کرو یی 


اجات . ]هه موم 15 ا3ری ہی 


جلسة الناقشة وقرار اللجنة (۱) 
( افتتاح الجلسة ‏ الاستاذ الشیخ زكريا البري ) 


يسم الله الرحمن الرحيم 6 نحمد الله سبحائه وتعالى وتستعيته 
الممعوث رحمة للعالمين » وبعد 5 


فتد تقدم السيد سامي حسن احمد حمود برسالة للحصول على 
درجة دکتور في الحقوق موضوعها : تطوير الاعمال المصرفية ہما يتفق 
والشبريعة الاسلامية . ونجتمع الآن لكي نستمع الى خلاصة هذه الرسالة 
وما احثوت من بحوث ونتائج » ثم نتولى بعد ذلك مناتشته ما يمكن أن 
يناتفى فيه » فليتفضل . 


( تقديم الرسالة والملخص من الباحث : سامي حسن حمود ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اساتذتي الكرام : رئيس واعضاء لجنة الحكم المحترمين 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته عم ويعك 4 


غانه ليشرفني أن اتف بين أيديكم في محراب العلم والتلقي » لمناقشة 
هذه الرسالة التي بحثت فيها موضوع تطوير الاعمال المصرفية ہما يتفق 
والشريعة الاسلامیة . 


(۱) عفدت جلسة مناقشة هذه الرسالة في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الارہعاء 
المواقع في ۱۹۷٦/٦/٣۰‏ بمدرج كلية الحقوق في جامعة القاهرة . وقد كانت اللجنة مژلفة 
من السادة : ل 


الاستاذ الدکتور علي جمال الدیسن عضوا 
س الاستاذ الشیخ عبد الله الشد عضوا 


واذا كانت اهمية هذا الموضوع ليست بحاجة الى بيان ٤‏ فان أبرز 
ما يميز علاقتي به ٤‏ هو انني قد أتيت اليه مهاجرا بأفكاري من دنيا العمل 
المصرفي الذي بدات صلتي به منذ أن التحقت بهذا العمل كموظف في احد 
البنوك التجارية في عام ١555‏ . 


وكانت الدوافع التي حفزتني للاهتمام بهذا الموضوع نابعة من واقع 
اطلاعي على نماذج مختلفة من صور التلق لدی الكثيرين من.الو اطنین من 
شتى المستويات والثقافات» حيث لاحذلت على اختلاف. الحالات و الاشخاص 
ان العامل الشترك في مسببات هذا القلق انما يتمثل. في حتيقته ٠‏ بعدم 
الاطمئنان أو الاقتناع ہما عليه الحسال في. العمل المصرفي المعاصر » نظرا 
لما یلابس هذه الاعمالب غیما يراه ھؤلاء الئاس - من شیهات الريا 
الحرام ٠‏ ۱ 


وحتى أولئك الذین کات تضطر هم هلروغهم للاقدام على التعامل. 2 لا 
سبيما في مجالات الاتتراض بدافع الحاجة أو الرغبة في توسيع حجم 
العمل » كانوا يقاسون في داخل نفوسهم من ذلك الصراع المتمثل فسي 
تناتضص النوازع بین الطمو ح للکسب من ناحية والتخوف من عو آشسبه. 


وقد تبين لي من خلال مراحل الاستطلاع الاولی » أن آثر تداخل الربا 
في العمل المصرني » لیس مقتصرا على النواحي النفسية ٤‏ المتمثلة في 
الشعور بعدم راحة الضمير وطمائينة النقس فحسب ٤‏ بل ان هناك آبعاد؟ 
اوسع وأعمق . ذلك ان غلسفة العمل المصري بالنسبة للاستثمار المالي 
مبنية على تلاقي رأس ا مال برس المال ٠‏ وقد نتج عن تطبيق هذه الفلسفة 
حرمان العدید من فثات المواطنين ممن لا يمكنهم ‏ حتی لو تجاوزوا مسألة 
الحلال والحرام ‏ الامادة من فیس أموالهم المتجمعة كودائع مصرفية > 
طالا انهم لا یملکون الا جهدهم البدني أو الذهني ٤‏ حيث لا مجال ‏ في ضوء 
ذلك الاطار ‏ لتطبیق فكرة التلاقي بين راس المال والعمل » بالصورة 
العادلة وفق نظام المضاربة الفرید . 

ومن ذلك ادرکت أن قضية الربا ليست مجرد أمر تحريم سلبي ينهى 
عن الوقوع في هذا الشر الوبيل فحسب ء بل أن الامر في وضعه الصحیح 
ما هو الا جزء من اطار متكامل ترتسم فيه معالم السبيل لنجاة هذا الانسان 
من ظلمه لنفسه وظلمه لاخيه الانسان . وانطلاتا من هذا الادراك رحت 


م 


العمل المصرفي بعد تطويعه لاحكام الشريعة الغراء » ايمانا واطمئنانا ؛ 
بن الحياة لا تزهر ازدهار ها امن الرغيد ال أذا اخضع الانسان ن نظام 


وقد وجهت اعتمامي لدراسة هذا الوشوع في المستوى العلمسي 
الجامعي لكي یکون الحهد د المبذول فيه متناسبا س ق قیمته ومستواه سد مع 


النهاية » ¢ حیث عالحت الوضوع 5 مشدی4 وناب تمھیدی وقسمین وخانمة 8 


أما المتدمة نقد عرضت فيها لبيان مشكلة تنائض الاعمال الصرنية 
مع الشريعة الاسلامية وذلك باعتبار أن هذه المشكلة تمثل نوعا من 
التحدي الذي بد أ وما زال بو احه الجتیعات الاسلامية منذ أن هيمنت 
الافکار الغربية على شؤون الحياة والعلاتات السائدة في , مختلف 
المجتمعات ٠‏ ثم بينت دواغع البحث وغاياته ٤‏ وتطرقت للكلام فى جدود 
الموضوع وصعوباته » ثم أوضحت منهج الدراسة وخطة البحث . 


وتناولت في الباب التمهيدي الاعمال المصرفية بوجه عام:» من ناحيتيها 
امواقعية والشرعية حيث عرضت في الفصل الاول للاعمال المصرفية 
في الحضارات التديمة بما في ذلك الاشكال المختلفة التي عرفت في ظلال 
الحضارة الاسلامية أيام ازدهارها المجيد . ثم تابعت تطور هذه الاعمال 
في العصر الحديث مبینا مدلولها ومضمونها والتصنيف الذي يمكن ادخالها 
فده ۰ 


اما الفصل الثاني فتد عرضت فيه للاعمال المصرفية الحديثة في 
ا موازین الشرعية ٤‏ حیث بحثت أولا موكف الفقة الاسلامي من حدت. الہدا 
في تتيل العتود والمعاملات الجديدة . فبیئت أن المعاملات المصرفية يمكنها 
أن تجد في اطار الفقه الاسلامي باباً مفتوحا لكل ما يستحدثه الناس من 
الغقود التي تتطلبها حاجاتهم ومعایشھم ٤ط‏ ما كان ذلك غير متعارض مع 
مقاصد الشريعة وامدافها . ثم انتقلت لناتشة مواطن تباین الاعسال 
المصرفية وتوافتها مع الشريعة الاسلامية ٤‏ حیث بینت أن هذه الاعبال 


و 


تنواغق من حيث الجملة مع الشريعة الفراء في المتاصد والاهداف ولكنها 
تتباین معها في الوسائل المتبعة لتحتيق تلك المقاصد . وبناء على ذلك فتد 
انتهيت بالنتيجة الى أن تطوير الاعمال المصرفية ہما يتفق والشریسه 
الأسلامية أمر ممكن ٤‏ على آساس تخیر الوسائل المتلائية مع اخلاقیات 
هذا الدين ومقاصده الرامية الى تكريم الانسان وصیانته عن أن يكون 
خلالما أو مظلوما . ذلك أن من يستقرىء ما ئھت عنه الشريعة الفراء » 
یتبین بکل وضوح انه ما من أمر حرمه الشارع الحكيم الا وكان فيه عنه 
غنى من ناحية وله من الناحية الاخرى ما هو خير منه بدلا فيما هو أزكى 


وأطهر وأقوم ٠‏ 


واذا كان التنظيم الصری الحديث قد اعتمد بشكل كلي على نظام 
الفائدة » سواء في تجميع الاموال والدخرات أو توظیفها واسنثمارھا » 
الوصف . فالخمر حرام » وما آسکر كثيره فقليله كذلك . وكذلك الربا 
ا قرین الخمر في افساد مقاصد الشرع في الخلق ‏ قليله پشبه كثيرة في 
الحرمة والائم . واذا كان الجسم البشری يستطيع تحمل الجرعة المخففة 
ہمثدار معين من السم الزعاف ٤‏ فان هذه التدرة على الاحتمال لا تعني 
امکان القول بان السم لم يعد سما طالا انه لم يقتل هذا الشاب أو ذاك . 


ولا كانت الفائدة هي المظهر الربوي السائد في العمل الصرتي 
الحديث ٤‏ فان تكامل الدراسة قد استلزم بیان جوائب هذا الداء الذي 
اعترى العمل المصرفي ولازمه في تطوره القتریب . لذلك فقد خصصت 
القسم الاول من الرسالة لبيان ماهية الربا المحرم والكشف عن مواطن 
تواجده في النطاق المصرفي بتطبيقاته المعاصرة . فقد عرضت في الباب 
الاول من هذا التسم لبيان الربا وفوارقه عن كل من الاجر والربح » حيث 
تكلمت في الفصل الاول عن الربا في معناه وتقسيماته الفقهية » مبينا أن 
اثربا في حقيقته قسمان : ربا قي الديون وربا في البيوع ٠‏ ثم استعرضت 
في الفصل الثاني ادلة تحريم الربا وما تتعلق به » سواء بالنسبة لما ورد 
في الكتاب الكريم أو سنة النبي الامين ۰ وتناولت في الفصل الثالث مسائل 
الخلاف حول الربا قديما وحديثا مبينا ومفصلا جوانب الخلاف ومواطن 
الشبهات التي ظهرت في آراء بعض الفکرین في العصر الحديث . 
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ثم انتقلت في الفصل الرابع لبيان غوارق الربا عن كل من الاجر 
والربح ٤‏ حيث وضعت الضوابط المميزة بين ما هو ربا حرام وما هو اجر 
أو ربح حلال » بما يساعد على توضيح المسالك في هذا المجال المتعلق 
ساسا بخ الل فک الخدمات المتعلقة به وتوظء ظيفه و استثماره . ذلك 

ن الوتف هنا موقف مواجهة وانتتاء ولیس موتف تحفظ واتقاء . غما كان 
ا الربا لم يستبعد أخذه ان لم يكن 
حراما بطريق آخر ٤‏ فليس في شرع الله حرج على عباده . 


اما الباب الثاني ٤‏ فقد عرضت فيه لبيان مواطن تواجد الربا في 
الاعمال المصرفية الحديثة ٤‏ حیث بحثت في الفصل الاول مواطن تواجد زربا 
الدیون ؛ 4 وق الفصل الثاني مه واطن تو و آجد ربا يوع ٠‏ واذا كان لي أن 
ا أجد في اثبات وجود الربا في بيوع الصرف عندما يداخلها الاجل » وجها 
يكشف جانبا من جوانب الاعجاز النبوي العظيم » حين قرر النبي الكريم 
وجود هذا الربا يوم لم يكن مثل هذا الامر معروفا أو منظورا . فمن كان 
يدري وھذا الرسول الكريم يقرر في قواعد التعامل على أصناف من الاموال 
قبل اريعة عشر قرنا من الزمان ٤‏ أن الورق ( الفضة الضروبة ) بالذهب 
ربا الا هاء و هاء و البر پالبر ربا الا هاء وهاء 4 والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر كذلك ؛ من كان بدری أن هذه التواعد التي تقبلها البدوی 
في صحرائه وطبقها على صاع تمر بتمر تعود لتبدو في هذا الترن المشرین 
ونيويورك وجنيف وفرانكفورت » ولكي يكون في ذلك الدليل الناطق على 
أن هذا الانسان محتاج لهداية الرحمن لانه كان وسيبقى جاھلا بفلسفة 
الحياة ونظامها الرشید وان كان قد توصل بعلومه الى أن يهبط على آرض 
اف ۰ 

مر 


وبعد الانتهاء من تشخيص الداء » وبيان مواطن وجوده في الجال 
المصرفي ٤‏ انتقلت في القسم الثاني من الرسالة لبيان الكيفية التي يمكن بها 
تنظيم العمل المصرفی في الاطار "الاسلامي على غير اساس الربا وما هو 
في حکمه من قريب أو بعید . ۱ 

فتد عرضت في الباب الاول للاعمال المصرفية باعتبارها خدمة قابلة 
لان تقدم على غير اساس الربا ٤‏ سواء ما كان منها متعلقا بالعمل الاجور 
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أو مرتبطا بحالات التعامل في مجال الصرف الإجنبي . وانتقلت في الباب 
الثاني لبيان آسس الاستثمار بالاسلوب المصرفی الموافق للثریعه 
الاسلامية ٤‏ حيث عرضت في الفصل الاول للكلام عن الضارية باعتبارها 
المقد الذي يمثل فلسفة النظرة الاسلامية للعلاقات التماتدية بين مالك 
ا مال والعامل فيه . فبحثت فى تعريف هذا المتد وشروط صحته وحقيقته 
والعمل الذي يششمله . ٠‏ 


ثم انتثلت لبيان مدی صلاحية عئد الضاریة بالشكل البحوت 9 
الاستي ار الجماعي المئشترك + وقد یں بت قدمتبه 
مسن آمژل 4> عسن وجه التصسور الذي وضع فيسه 
الباحثون الاسلامیسون الذيسن نادوا بتطبيق المضارية بصورتها 
الفردية على نظام الاستثمار المصرفي » حيث انهم اضطروا لمخالفة الاحكام 
المحرد کعنوان مفرع من محتواه . لذلك فقد قدمت ف الفصسل الثاني 
المضارية المشتركة كنظا م تعاتدي قادر على حكم حالات الاستثمار الجماعي 
حيث سرت في ذلك على نحو مواز لا سار عليه النته الاسلامي با بالنسبة 
اتحاد متصود العقد في الحالين . فاذا كانت المضاربة التي بحتها النتهاء 
الاتدمون تمثل تعاقدا خاضا بين مالك ا مال والعامل فيه » غان المضاربة 
الشترکه تمثل نوعا من التعاقد المفتوح لكل راغب . 


اما الفصل الثالث © فقد بینت فيه النواحی التطبيتية لتشغيل ا مال 
الشترك بشکل یبتی معه الاستئمار في حالة السيولة النقدية الدائية 
التي يتميز بها التنظيم التبع في الاستثمار الصرني الحدیث . 

وقد لخصت في الخاتمة النتائج التي امکننی التوصل اليها من خلال 
هذا البحث والتي مؤداها أن العمل المصرفي الحديث رغم تمازجه الخالص 

مع الربا قابل لان تطهر صورته اذا آرید نه تحقيق الغايات ؛ المقصودة دون 
اتید بالوسائل التي تخالف اوامر الرحمن . 
متنسما الشذی الطیب فیما جادت به قرائح الاثمة الاعلام » الذین قدموا 
ص 


لهذا النقه روائع الفكر المفعم بالطهر والایمان . فكنت اتنقل في رياض 


ذاك على تيسير السبيل للوصول نحو الهدف المقصود في اطار الالتزام 
بسلامة الدليل وتوافقه مع كتاب الله وسنة رسوله الامين . 


فكان دوري في ذلك الانتقاء ٤‏ الذي اتخير فيه من الآراء ما يفي 
بالتصود » پشبه دور البستاني الذي یقطلف من الحديقة وردة من هنا 
وزهرة من هناك ليشكل من هذه المجموعة المختلفة الالوان باقة يئثل بها 
روح الحديقة الى بهاء القصر المنیف . ولست آتول ان هذه المقتطفات هي 
الفقه كله » ولكنها تمثل بعض ما في الفقه الاسلامي العظيم من مشارب 
وألوان كما تمثل باقة الورد بعض ما في الحديقة الفناء من ورود وازهار . 


وبعد ..... خان هذا الجهد المبذول » هو قصة کفاح تغلب فيه 
الامل على عوامل الوط 5 وأنتصر میاه الایمان علی موجبات الاذعان 3 
و انه لما و ا النفس بالسعادة والاستيشار أن یکین هذا العمل مواكبا 

واني لست ادعي انتي ند اتيت في بحثي هذا ہما لا جدید بعده أو 
معه آعواما ارتجي فیها توفیق الله وهداه . فان كنت آصبت فذلك من 
فشل الله » وان كنت قد قصرت عن بلوغ آلرمی » فحسبي انني قدمت ما 
أستلعيت ٤‏ وعسی ان لا آحرم من آجر من اجتهد 4 وئو اب من فصد * وان 

وفي الختام » خائني اتقدم بالشكر والامتنان لكل من فضيلة الاستاذ 
آشم فا علي ف اعداد هذه الرسمالة سما مكلني من تحقيق التطلع الذي كان 
امنية واملا . كما اتقدم بالشکز لصاحب الفضيلة الاستاذ الشیخ عبد الله 
الد ٤‏ الذي تشرفت باشتراکه في عضوية لجنة الحک على هذه 
الرسالة . 

مقدم الرسالة * سامي حسن حمود 
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منائشۂة ۱ لو سالة 


١‏ س رئيس اللجنة ‏ الاستاذ الشیخ زكريا البري 


( بعد أن استمعنا الى هذا الملخص الوجز لا جاء في الرسالة » نتناول 
بعنس أفكارها بالناقشة . فرغم انني كنت أتولى الجانب الفقهي في هذه 
الرسالة » كما يتولى الز ل الفاضل الاستاذ الدكتور علي جيال الدين 
الجانب القانوني فيها ٤‏ فليس معنی هذا أن الرسالة سن ن عہلنا + فان 
الرسالة من عمل التاحث نفسه ؛ ودور المشرف في هذا الجانب أو ذاك 
هو الاشراف والتوجيه والترشيد . وقد یتمسك الباحث بوجهة نظر معينة» 
وقد پتف عند موقف معين ؛ وکل هذا يمكن أن يكون في باب عمل الرسائل 
من غير أن يوجد أي ناحية من.نواحي الشذوذ في هذه الرسالة . 


الرسالة » رسالة ممتازة » امتيازها عندی انها تتصدی لمشكلة 
معاصرة . فهي لا تردد قدیما » وانما تواجه المشكلات المعاصرة »© تبحثها 
وتحاول ‏ بقدر الطاقة البشرية » وقدر الطاتة العلمية » ولا يكلف الله 
نفسا الا وسعها ‏ ان توجد الحلول والمخارج . وليس هناك عند انسان 
الكلمة الاخيرة ولا الكلمة التي لا مجال للرد عليها والنقاش فيها . نالاجنهاد 
والتفكير والسحث بابك مفتوح 2 وما یراہ الساحث الیوم قد بتنتدہ وقد 
ينتضه غدا ؛ وثد شعل أثمتنا ذلك . 


ولكني آشهد ان الباحث قد بذل جهدا كيرا في هذه الرسالة ؛ وكان 
يتعتبني دائما ويتعقب الزميل الفاضل تمقبا لا يترك لنا مجالا للراحة . 
فهو بطيعة سے كما عرفته # دؤوب مثابر »؛ واذا كان هذا امتیازا سالنسية 
له فقد كان بالنسبة لنا فيه شيء من الارهاق . لان الاعمال كثيرة ومتتابعة 
ومتلاحته بشيء جعلنا نعجز في بعض الاحيان عن أن نتابع اعمالنا 
بالصورة المرجوة 


ولكننا بتوقیق الله استطعنا أن نتابعه في أعماله ٤‏ وساعده في هذه 
الرسالة انه كما قال بدا حياته الوظيفية في البنك الاهلي الاردني . 
فجمع بين العلم وبين العمل ٤‏ وذلك امر یسر له العمل في هذه الرسالة . 
ثم حينما جاء الى الفقه الاسلامي ؛ والی مراجعه ؛ لم يكن عاجزا »ولم يكن 
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قاصرآ بالنسبة لها » بل كان قادرا على أن يراجعها في المذاهب المختلفة 
وقادرا على أن يتفهم نصوصها ومصطلحاتها . وهذا أمر لا يتيسر لكثيرين 
من الدارسين للدراسات القانونية . فان للدراسات القانونية فلسفتها 
ومصطلحاتها » وللدراسات الفقهية الإسلامية حكمتها وفلسفتها 
ومصطلحاتها . 


هو في .هذا قد بذل جهدا کبیا ٤‏ وقدم لنا هذه الرسالة » بهذه الصورة 
الطيبة فيما أرى + كل هذا لا يمتعني من أن أدخل معه في نتاش في بعض. 
الآراء 6 وف بعض الاغهام وق بعض النكول التي نتلھا 4 لكي أصل نس اا 


+ يا + + Qe‏ 
سے مد + + ۰ + + . 
+ هو ۰ ۰ ےب + مب ©« 


وکان آبرز ما تناوله فضيلة الاستاذ البري ‏ مناقشته للرسالة » 
هو التعلیق على ما اتجه اليه راي الباحث في تتریر وتوع الربا بين 
الدولة وبين رعایاها عندما تتعامل معهم بالفائدة الربوية اخذاً آو اعطاءا » 
الخلاهر الى نطاقی الحکم الاستحساني . وذهب الى تأييد نظرته الني 
بدني علیها تساوّله في تکییف الفائدة انتي يدفعها التترض من البنك الوّمم 
الذي تملکه الدولة وكأنها ممثابة الضريبة أو الرسوم التي يدضشعها کل من 
يستعمل مرفقا عاما من مرافق الدولة . وضرب فضيلته عددا من 
الامتلة للحالات التي بني غیها الحكم الفقهي على اساس الاستحسان 
الذي هو في واقع الامر ليس الا الاستثناء من حكم القاعدة الكلية التي 
کان يقود ليها الأخذ بالقياس .. 


وغد نائثى الباحث هذا التساؤل على اساس آن الربا لا يتكير 
الوصف فيه بمجرد اختلاف آشخاص التعاملین به » فسواء كان الدائن 
فردا أو مؤسسة او حكومة ٤‏ وسواء كان المقترض شركة أو هيئة أو 
" دولة » مان كل زيادة يدفعها المدين للدائن اذا كانت مشروطة ‏ حكما أو 
عرفا س فانها تكون من الربا الحرم ۰ اما التول بالضرورة او الحاجة 
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لنخریج الاحازة علی ساس الاستحسان قان الباحث لا يرى موجبا لذلك 
ولا سيما وان البحث التدم يبين الطریق العمل الصرني الشامل على 
غير اساس الربا . 


*% و وت 
۲ س الاستاذ الشیخ عبد الله المشد 
بدأ فضيلة الاستاذ الشیخ تعليقه باستعراض ما تضمنته الرسالة 
من ابحاث حيث بين في نهاية ذلك العرض ‏ رایه بقوله : 
( وبعد دراسة هذه الرسالة دراسة موضوعية متأنية لبيان وجوه 


من صاحب الرسالة مع بیان عدة ملحوظات لا أحد بدا من الإاشارة الیها ۰ 


في مفهوم الكلام الذي ذهب اليه ابن القيم في تفریته بین الربا الجلي والربا 
الخني حيث أيد ما رآه ابن القیم وما رتبه من نتائج على هذا التفريق ٠‏ 
وقد ختم صاحب النضيلة تعليقه على الرسالة بقوله : 


( وبعد » فهذه رسالة تدل على سعة اطلاع صاحبھا » وبذله جھودا 
كبيرة في سبيل الوصول الى تطوير الاعمال المصرفية ہما يحقق رغية 
الغير ( الغيورين ) على اسلامهم وعروبتهم والوطن الاسلامي » واتا 
لنرحو مخلصين له التوفيق والسداد فيما قصد اليه ؛ والله الوفشق 
واللعمين ) . 


تند تند تنك 


؟ ‏ الاستاذ الدكتور علي جمال الدین 


بدأ سيادة الاستاذ الدكتور علي جمال الدين تعليقه بتفریر أهمية 
الوضوع الذى تناوله الباحث في رسالته حيث قال بتواضع العلماء : 


م 


( والحقيقة اني آردت أن أستفيد من عملية المشاركة في الاشراف 
( على هذه الرسالة ) لان الموضوع عمليات المصارف » هذا الملوضوع هو 
عصب الحياة الاقتصادية الآن ؛ كما أن الموضوع له أهمية خاصة بسبيب 
کثره الكلام وكثرة اللغط حول حل أو حرمة معظم ما تقوم به المصارف من 
أنشطة ) ٭ 


اٰتنساؤل عن حکمة تحريم الريا ٤‏ حيث بین الیاحث أن وحه الحكمة في 
يكون فيها طرف ظالم وطرف مظلوم ٠‏ 


وف خنام التعلیق شکر الاستاد الناخش جھود الیاحث على ما 
تدمه من خدمة في هذا الجال العلمي الفید . 
عو 9 عد 


وني خنام النائشة التي استمرت من الساعة السادسة مساء حتى 
التاسعة ليلا » انتقلت اللجنة الى غرفة المداولة حيث كانت النتید 4 
اعلان قرار منح مقدم الرسالة درجة : 
دكتور في الحقوق بدرجة جید جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع 
الحامعات الاخری > 


وغیما يلي نص تغرير لجنة الحكم علی الرسالة والثرار المتخذ بعد 
المناقشة الجارية بتاريخ ٢‏ رجب ۱۲۹٦١‏ ه الوافق ۲۰ يونيو ( حزيران ) 
كلاكا م. 


تقرير لجنة الحكم والقرار المتخذ بعد المناقشة 


بتاريخ ۲ رحب ۱۲۹٦‏ هاس ۲۰ یونیو ۱۹۷ م 


اولا - تقرير اللجنة 


« موضوع الرسالة : تطوير الاعمال المصرفية ہما يتفق والشريعة 
الاسلامية وتقع في ٠٠٥۲‏ صفحة بالمراجع والنهرس » وقد اشتملت على 
متدمة وداب تمهيدي وكسمين وخاتمة اےے 


بين في المقدمة المشكلة في اطارها العام وخطة البحث » وفي البساب 
التمويدي وضح الاعمال المصرفية وتطورها في الماضي والحاضر » ثم تناول 
في القسم الاول بیان الربا والفرق بينه وبين الاجر والربح » وذکسر 
تشسيمات الربا وأدلة تحريمه وآراء الفقهاء في النطاق الافليمي لتحريم 
الربا والنطاق الشخصي وغير ذلك . 


وفي القسم الثاني بين كيفية تنظيم العمل المصرفي الحديث في الاطار 
الاسلامي » وخصص الباب الاول منه للاعمال المصرفية كخدمة بلا ربا » 
ثم خصص الباب الثاني للاستثمار بالاسلوب المصرف الموافق للشريعة 
مبیئا معنی المضارية ودليل مشروعيتها وشروط صحنها 4 ثم بين نظام 
الضاربة المشتركة کنظام جماعي للاستثمار ذاکرا مزایاها » والعلاقات 
بين آطرافها » وضوابط تحقیق الربح وقسمته . 


وفي الخاتمة لخص النتائج التي انتهی الیها من بحثه . 


في الفقه الاسلامي والقوانین العاصرة » وقد كان في هذه المراجع مراجع 
أصيلة باللغة الانجليزية ٤‏ وفيها متارنات فقهية وتانونية عرضت بأسلوب 
و اضح وفق خطة علمية سليمة ما 


ثانيآ ب الشسرار 
( اجتمعت اللجنة المشكلة من : س 


ب الاستاذ الدكتور علي جمال الدين 


ہے ٣‏ يونيو 1517/5 ) بأحد مدرجات كلية الحتوق . 


= 


ثم تولى اعضاء اللجنة مناتشته في الآراء التي جاءت فيها ؛ واستمسرت 


ونعد انتھاء الناتشة خلت اللحئة للمداولة ٤‏ ثم أصدرت قرارها 
التالسي ؛ سه 


تقترح اللحنة منح السنید / سامي حسن أحمد حمود درجة دکتور في 


الحقوق بتقدير : جيد جدا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات 
الآلخسری . 


وذلك تطبيقا للمادة ۲۹ من اللائحة الداخلية لكلية الحتوق سنة 
5 . 


زكريا الدري 
استاذ الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق في جامعة القاهرة 


علي جمال الدين عوض عبد الله الد 

استاذ ورئیس قسم الفانون استاذ سابق بكلية الشریم 2 
ا ۰ عضو لجنة الف 

بكلية الحتوق في جامعة چنا النتوى 
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ہے یہ رو 


تو جه ودعاء 
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اهداء وشكر و نقد ر 


آهدي هذا العمل الذي قصدت به وجه الله ء الى والدي عليه 
الرحمة » حيت جاء هذا المسعى نتيجة لتوجيهه ء وكان ثمرة مهن 
تجار غرسه ۶٠‏ 


وأقدم جزيل شكري وخالص امتناني للأستاذين الكريمين : 
فضيلة الشيخ زكريا البري ء وسيادة الدكتور علي جمال الدین ء 
اعترافا بها لكل منهما من فضل في اشرافهما على اعداد هذه 
الرسالة ء بها مكنني من تحقيق التطلع الذي كان أمذية وأملا + 


كما آری من واجبي - اعترافا بالجمیل - أن آسجل تقديري 
للبنك الأهلي الاردني ء الذي آتاحت لي ادارته ابلتفهمة » فرصة 
متابعة التحصیل العلمي ٠‏ وأخص بالذکر والشکر : كلا من معالي 
السید سلیمان سکر « رئیس مجلس الادارة وابلدیر العام » > 
ونائبه معالي السید عبد القادر طاش » وسائر آعضاء مجلس 
الادارة الکرام ٠‏ 


وآخبرا ۶۶ء لا آنسی أن آذکر بالمهدبة والوفاء » آسرتي 
الصغيرة ء التي تحملت معي فيها رفيقة الدرب العبء الأكبر في 
رعاية البیت والأولاد » بما مكنني من متابعة المسير في هذا الطريق 
الطويل ء فالى هذه الزوجة الوفية ء والی الأبناء الأعزاء كل 
محبتي واعتزازي ٠‏ 


المؤلف. 


> 
ھی 


ہے 
یں ري لی 
لے اجن (هزوی‌سی 
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- ابلشکلة في اطارها العام 
- الدوافع والغايات 
ےس تحديد الموضوع وبیان صعوباته 
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رق 
جر اہ هي 


COM‏ أت ات مہات ت۳۰۳ بای 


الحمد لله رب‌العالین»و الصلاة والسلام على خاتم الانبياء والرسلین؛ 
سيدنا محمد بن عبد الله » وعلی آله وصحبه » ومن سار على منهجه الى 


اللشكلة في اطارها العام : 


أما بعد » فقد خلق الله الانسان لهدف مرسوم الى أجل معلوم » ويسر 
له سبيل الهداية التي تفوده - ان تمسك يها للفوز والنجاه في الدنیا 


والآخرة . 


وكان من لطف الله بهذا الانسان » أن ترفق به في مسار هدايته اياه» 
متدرجا معه ہما يناسب حاله ويوافق استعداده . ابتداء بکلمات تلقاها 
آدم من ربه » وانتهاء بشريعة كاملة عامة خالدة » حمل أمانة البلاغ فيها 
رسول كريم ٤‏ في واقع عاشه عليه الصلاة والسلام ‏ من بعد بعثته س 
ثلائة وعشرين عاما » داعيا الى الله ومجاهدا في سبيله » حتى اکتمل على 
يديه بناء صرح هذا الانموذج الفريد في تاريخ الانسانية المديد . 


وقد ثساءت حكمة الخالق العليم ٤‏ ان يكون هذا الانتقال من ظسلام 
الجاهلية الى نور الاسلام . انتقالا حيا منظورا يسطره التاريخ المكتوب ٤‏ 
لكي ترى فيه الاجيال ‏ على مر العصور والازمان ‏ دلیلا مشهودا على 
ما يمكن أن يصير اليه حال الناس اذا هم استجابوا لله والرسول ٠‏ 


ونعمت الانسانية ‏ التي تفیات ظلال هداية السماء س بهذه النفحة 
السماوية قرونا من الزمان » كانت فيها الشريعة الاسلامية سيدة الحياة . 
وكان رجال الفقه فيها يواجهون ما يجد من أمور بعزم القوي وفهم الأمين . 
فيدوا في وقفتهم ‏ ازاء ما كان يستجد من معاملات ‏ وكأنما قد آمسکوا 
بناصیة الأحداث وتحكموا ہمنابت الوقائع . فطوعوا كل جديد فيها لحكم 


الشريعة الغراء ٤‏ وعاشوا حياتهم آعزاء فخورين بهدي الله » لم يتراجعو! 
آمام تطور الحياة ٤‏ وما كان عليهم 5 دینهم من حرج 8 


غير أن انقلاب موازین التوی الادية » والتأخر الذي أصاب العالسم 
الاسلامي نتيجة للتخلف عن الاخذ بالاسباب » قد جعل الحال غير الحال . 
فجمدت الافکار وقعدت الهمم . وعندما استفاق السلمون من سباتهم ؛ 
وجدوا انفسهم امام أشكال جديدة من الاعمال التي لم تنبت في ارضهم ؛ ولم 
تنهذب في آطار آعرافهم وتقاليدهم التأثر* بموحیات هدي السماء . فوقفوا 
أمام هذا التبار الغریب السلح بالعلم والقوة الادية حیاری بلا حول 
ولا طول » تحت دوانع الحاجة وعدم وجود اللجا البدیل لا یواجهونسه 
ویحتاجون اليه في واقعهم الجدید . 


ولعبت سنه تقلید الغلوب للغالب (۱) دورها فی صيغ الحياة 
الاسلامية ‏ انقیادا وتبعیة _ » بصبغة غريبة منقطعة جذورها عن ماضي 
الامة وترائها الأصيل » فتبلبلت الافکار واختلنت النظرات » واصبحت 
علامات الحيرة والتردد » عناوین بارزة » تسم الحياة الاسلامية بالسلبية 
و الجمود . 


وکان من آخطر الامور الستجدة التي واجهت الحياة الاسلامية بسا 
يشبه التحدي » ذلك النوع التطور من الاعمال المصرفية التي تبلورت في 
صورتھا الجديدة تبعا لظروف النهضة الأوروبية الحدينة . هقد ادى انتشار 
السسات التي تمارس هذه الاعمال في البلاد الاسلامية - وفي خلال 
فقدان الملجأ البدیل لن يريد البراءة والنجاة من الشعور بالائم - الى خلق 


(۱) جاء ف مقدمة ابن خلدون في تعلیل ذلك (( ,.. ان الغلوب مولع آبدا بالاقتداءبالفالب 
في شعاره وزیه ونحلته وساثر احواله وعوانده » والسبب في ذلك أن النفس نعتقد الکمال في 
من غلبها وانقادت اليه ... ۲ 

انظر : مقدمة ابن خلدون ( القاهرة : المكتبة التجارية الکبری » بدون تاريخ ) »> ص۷٤٠‏ . 


۱۰ 


وشكلة ضميرية ف الاوساط الاسلامية . حيث بدت هذه المؤسسات » كأنها 
متنافیة مع الاسلام وموجهة ضده » (1) . 


وتفاوتت نظرات الئاس ازاء هذه الاعمال الطارئة على حياتهم ؛ 


غمنهم من آثر العزلة والابتعاد » مفضلا الحرمان على الدخول في مزالق 


وقد انعكست آثار هذا التناقض على منجزات التنمية في مم 
البلاد الاسلامية ؛ مما آدی الى نوع من الايهام > بأن المجتمعات الاسلامية 
مجتمعات تسيطر عليها السلبية » وتتقصها القدرة على التجاوب والانطلاق 
في مجال الاخذ بأسباب التقدم في هذه الحياة . 


وفي ظل هذا الوضع القلق المحير » تطلع الناس نحو العلماء والمفكرين 
الاسلاميين آملين أن يجدوا لديهم ما يخلصهم من هذه الحيرة ويريحهم من 
عناء التردد . فراح نفر من مؤلاء العلماء یبدون آراءهم ف هذه المعاملات 
المستجدة كل بقدر ما تمكنه ظروف احاطته بهذا النوع الجديد من الاعمال 
استنادا لا كان یتدم لكل منهم من معلومات أو بيانات . 


ولم تكن الاجواء والظروف المحيطة بالعالم الاسلامي في بداية عهده 
بالتفتح الحديث » تساعد على حمل لواء التحدي لرفض هذه الأعيال 


(۱) جان بول رو / الاسلام في الغرب ۷ تعريب نهدة هاجر وميد الفز » الطبعة 
الاولى ( بوت : المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والمنشر » .155 ) » ص 156 . 


١ 





المستجدة » طالا أنه لا يوجد عنها غنى » ولیس لها ي التصور المنظور ما 
يمكن أن يقدم في مجالها کحل عملي بديل ٭ 


وهكذا بدت الاعمال المصرفية ‏ رغم تمازجها الواضح مع الربا ‏ 
وکانما لا حيلة للمتأمل فيها الا التسليم بقبول هذا الواثع الجديد بما له وما 
عليه رضوخا واستسلاما لدوافع الحاجة من ناحية © وركونا واستسهالاً 
للتتلید والاتباع من ناحية أخرى . 


ولم يكن غریبا في ل هذه الخلروف والاوضاع » أن یحاول بعض 
العلماء والمفكرين الاسلاميين ‏ ممن تصدوا لدراسة الاعمال المصرفية ‏ 
تلمس المسالك المختلفة لاخراج الفوائد وما هو في حكمها ٤‏ من نطاق الربا 
الحرم . وذلك باعتبار أن قضية الربا تشکل العقبة الکبری التي حالت ‏ 
وما زالت تعمل عملها في الحيلولة ‏ دون تقبل المجتمعات الاسلامية للاعمال 
المصرفية الحدیثه برضی واطمئنان . 


وتعددت اتجاهات من نحوا هذا المنحى بالميل للتساهل ف مسا 4 
الفوائد وما يشبهها من عوائد » بين مستند الى القول بوجود حالة من 
حالات الضرورة الموجبة » أو مترخص على اساس ما أضفى عليه طابع 
المصلحة الغالبة ٤‏ أو ناظر الى وجود بعض مظاهر التفاوت في ظروف 
العصر نتيجة لتغير العلاقات والاحوال السائدة في المجتمع الحديث . 


وانه رغم صدور مثل هذه الآراء عن بعضص من لهم مكانتهم العلمية ی 
والاحاطة في مجال الاحكام الشرعية » فان الحس التسعبي العام في غالبية 
المجتمعات الاسلامية ‏ ظل بعيدا عن تقبل هذا النطق المهادن . وبتي 
الناس على ما هم فيه من قلق وتردد ؛ حائرين بين ما يمليه عليهم 
اعتقادهم ٤‏ وما يدفعهم اليه طموحهم للکسب والمجاراة في هذه الحياة الدنيا. 


ومع استمرار حالة التشکك من ناحية » واهتزاز صورة النظم القلدة 
۔۔ التي تكشدف عجزها عن انتاذ مجتمعاتها من التظالم ‏ من ناحية آخری» 


۱۲ 


بدات تظهر في الافق الاسلامي بوادر تطلع مستنير » لرفض الواقع المنقول 
في فترة الضعف والتبعية . وقد أخذت هذه الظاهرة طابعا ايجابيا » أكثر 
جراة وأعمق نظرا ؛ لمحاولة ايجاد الوسائل البديلة لتحقيق الغايات التي 
توصل اليها الاعمال المصرفية 4 وذلك بعد أن تحررت الافكار ‏ الى خد 
ما من قيود التبعية التي أضفت على هذه النظم المنقولة هالة من 
القداسة المصطنعة . ۱ 


وهكذا بدا الاتجاه الفكري الاسلامي يشهد خطواته الرائدة في طريق 
انتحول من خط الدفاع السلبي الى محاولة التفهم الايجابي . وأخذت هذه 
المحاولات تشق طريتها لدراسة هذه الاعمال ‏ بصورة تفصيلية ‏ من 
أجل التعرف على مواطن تعارض الاعمال المصرفية مع الشريعة الاسلامية» 
كخطوة أولى في سبيل تطويع هذه الاعمال وتوفيقها مع الشريعة الغراء . 


وقد أصبحت هذه المسألة محط اهتمام العديد من الدارسين ممن 
تجاوہوا مع ما اخذت تشهده الساحة الاسلامية من اتجاهات وتطلعات رانية 
للاعتصام بحمى شريعة الرحمن » تجنبا لعسف الحياة ؛ وطلبا وابتغاء 
لسكينة النفس التي لا تجد أمانها واطمثنانها الا في ظلال هدي اللطيف 
الخبير . 


وتجلت فتوة هذه الروح الجديدة واضحة في القرارات والتوصيات 
الختامية للمؤتمر السنوي الثاني لمجمع البحوث الاسلامية )١(‏ > الذي 


(۱) مجمع البحوث الاسلامية هو احدى الهيئات التي تشكلت اثر صدور القانون‌رقم ۱۰۲ 
لسنة 1951 وذلك بعد اعادة النظر في تنظيم الازهر وهيئاته وقد انشي: هذا المجمع ليكون 
الهيئة العليا للبحرث الاسلامية . ويضم المجمع ف عضويته أعدادا من العلماء ممن یمتون 
مختلف البلاد الاسلامية . وقد افتتح المؤتمر الاول للمجمع المذكور فى القاهرة يوم السبت 
المواقع في ۷ مارس ( اذار ) 1954 ء حيث حضر في ذلك المؤتمر الاول ما يقرب من مانة 


عالم یمثلون نيفا وأربعين بلدا . 


أنظر : مجمع البحوث الاسلامية (( المؤتمر السنوي الاول )) » الكليات الترهييبة 
و الافنتاحية ( القاهرة : مجمع البحوث الاسلامية » ۱۲۸۲ ه / 1956 م ) (( ملخص بتصرف )). 


۱۳ 


عقد في عام ۱۳۸۵ ه ( ۱۹۱۵ م ) . فقد بحث المجمع في مؤتمرہ المشار اليه 
موضوع الفوائد والاعمال المصرفية » وكانت القرارات الصادرة عنه صريحة 
في التقرير بان : « الفائدة على آنواع القروض كلها ربا محرم » لا فرق في 
ذلك بين ما يسمى بالترض الاستهلاكي ٤‏ وما يسمى بالقرض الانتاجي »> 
وأن : « ... كثير الربا وقليله حرام ... » . كما اشتملت القرارات ايضا 
على اجازة لبعض الاعمال المصرفية وارجاء للنظر في بعضها الاخر الى ان 
تستكمل الدراسة فيها ٤‏ حيث بين المجمع اتجاهه لدرس بديل اسلامي 
للنظام المصرفي الحالي » داعيا علماء المسلمين » ورجال الال والاقتصاد 
منهم أن یقدموا ما يرونه بهذا الشأن » (۱) . 


آما على الصعيد العملي . فانه بالرغم من افتفاد الاسس المدروسة 
لرسم معالم الاطار التطبيقي الذي يمكن فيه توفیق الاعمال المصرفية مع 
الشريعة الاسلامية » فقد بدأت تظهر المحاولات الفعلية في أكثر من بلد 
اسلامي لانشاء مصارف ومؤسسات مالية لا تقوم في تعاملها على الاساس 
الربوي . وقد بقي قسم من هذه ہت محصورا في نطاق الدراسات 
التمهيدية والاعداد التحضيري (۲) بینما نجاوژ بعضها هذه الرحلة لیدخل 


)١(‏ مجمع البحوث الاسلامية » ااؤتمر السنوي الثاني ۷ الفرارات و التوصیسانه 

( القاهرة : مجمع البحوث الاسلامية ۱۳۸۵ ه ‏ ۱۹2۵ م » ص ص ۱۱ س ؟ء) ۰ 

۔۔ وقد کرر المؤتمر السنوي الثالث الطلب الى الجمع لمواصلة دراسة البدیل الصرمي 
الاسلامي » وطربقة تنفیذه مسنعینا في ذلك باراء رجال الاقتصاد . (( كما دعا المؤتمر السنوي 
السادس الى انشاء مصرف اسلامي یخلو من المحظورات الشرعية )) . 

آنظر : قرارات وتوصیات المؤتمر السنوي الثالث ( القاهرة : مجمع البحوث الاسلامية» 
٦ھ‏ / ۱۹۱۱( ) » ص 9۱۲ ۰ 

۔۔ قرارات وتوصیات!اؤتمرالسنوي السادس » الجزء الثالث ( القاهرة : مجمع البحوث 
الاسلامية » ۱۳۸۱ ه / ۸۱۹۷۱ » ص ۲۲6 ۰ 


(۲) كان من آبرز وجوه اننشاط الجذول في هذا السبیل هو السعی الذي قامت به في 
الکویت المجموعة التي عملت في هذا الميدان تحت اسم ( اللجنة التحضرية لبيت التمويل 
انكويتي ۲ حیث آعدت مشروعا اسمته 77 النظام الاساسي لبيت التمويل الكويتي ‏ شركة = 


۷۱ 


الجديد 8 


وكانت تجربة انشاء بنوك الادخار المحلية في مدينة ميت غمر بمحافظة 
الدتهلية : في جمهورية مصر العربية عام ۱۹٦١‏ 4 تمثل أول محاولة تطبیتیےة 
لذثل التصورات النظرية الى دنيا الواقع ۰ وانه رغم ما لحاط بهذهالتحرية 
من ظروف ‏ وخاصة في الفترة الواقعة ما بين ۱۹۹۸ و ۱۹۷۱ - حبيث 
اسدل الستار على هذه التجرية (۱).غان الفكرة قد اعيد احياؤها في قالب 
جديد بطريق انشاء بنك ناصر الاجتماعي بموجب القانون رقم 15 لسنسة 


= مساهمة کویتیة)), وقد ذکر الدکتور عیسی عبده - الذي أسهمف نشاط افحموعة ‏ آن‌هذه 
الهيئة تالفت في الكويت عام ۱۹-۷ » وآن آساس مهمتها هو الاعداد والدراسة وائدعوثلاقامة 
البنوك الاسلامية » وأن هذه الهيثة لا تزال (( ترقب استجابة المولین الى دعوتها )) » كما 
ذكر الوما اليه ایضا لحة عن محاولة جرت في الباکستان قام بها الشيخ آحمد ارشاد لانشاء 
مؤسسة تعاونية هدفها مباشرة وظيفة التمویل وفقا للشريعة الاسلامبة ٤‏ ولکن النجربة توقفت 
لاسباب محلية , 


آنظر : عيسى عبده » بنوك بلا فوائد ( سلسلة ) » الكتاب الاول (( مدخل الى البحث 
وتعريف بالکناب الثاني وموضوعه : (( الفائدة على راس الال صسسورة من صور الربا )) 
( بروت : دار الفتح » ۱۹۷۰ ) » ص ص ٦٦‏ ٦٦ء‏ 


ونری س أن أقوى العوامل التي عاقت وما زالت تعوق تنفيذ فككقرة العمل المصرفي 
اللاربوي انما تتمثل في عدم وضوح الاسلوب التطبيقي الذي لا يعتمد على الفائدة . ويرجع 
ذلك الى عدم وجود دراسات مؤصلة للموضوع من وجهتيه الشرعية والعملية . وان‌هذه الثفرة 
كانت وما زالت تمثل مصدر الخطر على التجارب الختلفة في هذا الميدان ‏ سواء منهاالتجارب 
[اتي لم يبدأ فیھا خوفا من عدم القدرة على المواجهة » أو المحاولات التي بدآت وانتهتبالفشل 
أو الاندراف واننا لنرجو ونامل أن بعي القائمون على التجارب التي لا زالت تحت التأسيس» 


هذه الناحية جيدا حتى لا یقعوا ف الحذور . 


(1) أحمد عبد العزيز النجار  »‏ دور بنوك الادخارق‌منهاج التنمية))»بحث مقدم للندوة 
الاولی لادارة المصارف العربية المنعقدة في بروت من ۱۳ س ۲۲ نوغمبر ( تشرين الثاني ) عام 
۲ء ( القاهرة : النظمة العربية للعلوم الادارية » ۱۹۷۲ ) » الجزء الثاني » ص 1٦۹‏ . 


۱6 


۱ ؛ والذي نصت الادة الثالثة منه على أن البنك لا يجوز له أن یتعامل 
« مع الغير بنظام الفائدة اخذا أو عطاءا » (۱) . 


وشهدت الساحة الاسلامية في عدد من الدول الاخری مولد مؤسسات 
ختلفة يجمع بینها وحدة الهدف في التخلص من اسالیب التعامل الالي المبني 
على النظام الربوي . 


فقد تم في الاردن انشاء مؤسسة مالية ‏ بموجب القانون رقم ۲۰ 
لسنة ۱۹۷۲ - مهمتها ادارة وتنمية أموال الايتام بطريق استثمارها 
بالوسائل التي لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية (؟) . كما جرى في دبي 
تأسيس شركة مساهمة محدودة ہراس مال قدرہ خمسون مليون درهم 
تسجلت باسم « بنك دبي الاسلامي » » وذلك بعد صدور الرسوم الاميري 
س بتاريخ ۱۲ مارس ( آذار ) ۱۹۷۰ - بالموافقة على تأسيس هذا البنك 
الذي نصت المادة الرابعة من نظامه الاساسي على أن الشركة « ... تباشر 
أعمالها على غير آساس الربا وما هو في حكمه » (۲) . 


(1) ونقول : انه رغم صراحة نص الادة المذكورة » وكذلك وضوح المقصود من انشاء 
البنك بحسب ما جاء في المذكرة الايضاحية للقاثون المشار اليه ٤‏ فان التطبيق العملي لاسلوب 
الاستثمار الذي رات ادارة البنك انباعه لا يتوافق ‏ في نظرنا وبحسب ما آنیج لنا الاطلاع 
عليه ف البنك ا مذکور لامع الهدف المقصود على ما سنبین ذلك ف المناسبات ذات العلاف 4 
بالبمث . 

واننا نامل أن تساعد هذه الدراسة على توضيح الاساس العيلي السليم في النطاق 
الصرفي اللاربوي > بشكل تكون فيه الوسائل المستخدمة متفقة في المظهر والمضمون ‏ مع 
الغاية المعلنة في الابتعاد عن الرہا بكل صوره وأشكاله . 

)٢(‏ الملكة الاردنية الهاشمية » قانون مؤسسة ادارة وتنمية آموال الايتامرقم . السنة 
۲ المنشور بالجريدة الرسمية رقم ۲۳۰۷ بتاریخ ۱۹۷۲/۰/۶ ء المادة الرابعة . 

(۳) بنك دبي الاسلامي » النظام الاساسي ( دبي : مطبوعات البنك » بدون تاريخ )> 
المادة الرابمة , 
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بالموافقة على المساهمة في رأس مال البنك الاسلامي للتنمية (۱) . وهو 
بذك دولي یھدف ‏ كما جاء ف المادة الاولی من اتفاقية انشائه ل الى 
( ... دعم التذمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الاعضاء 
والحتمعات الاسلامية مجتمعة ومئفردة » وفثا لاہ كام , الشريعة 
الاسلامیة » (۲) . 


ومکذا آصبح التطلم لازالة اسباب التناقض في الاعمال الصرفية مع 
الشريعة الاسلامية ليس محصورا في نطاق البحث النظري الجرد » بل 
صار مطلوبا آیضا على الصعيد العملي الذي برزت فيه المؤسسات اللتزمة 
بخط الابتعاد عن الربا الى حيز التنفیذ (*) ۰ فکان ذلك كله ممايؤر د 
وجوب ايلاء هذا الأمر ما یستحقه من اهتمام » املا في تقدیم ما یساعد على 
تمهید الطریق امام هذه الحاولات الهادفة للتخلص من واقع التناقض 
والصادمة بين ما تحتاجه الجتمعات الاسلامية من ناحية وما تشعر به 
الغالبية في هذه المجتمعات ‏ من ناحية اخرى ‏ من رغبة قي الاحتماء 
بحمی شريعة الرحمن الرحيم . 
١ (‏ ) مجلة البنوك ( بيروت لبنان ) » السنة التاسعة » العدد رقسم ۹۰ » سبتمبر 
( آیلول ) » ۱۹۷۲ء 
(0) البنك الاسلامي للتنمية » انفاقية تأسيس البنك(جدة : مطبوعات البنك »اغسطس 
( اب ) > ۱۹۷۲ء المادة الاولی ) » ص ۲ . ۱ 
- وقد نشرت جريدة الاهرام القاهرية أن مجلس محافظي البنك قد عقد اول اجنماع 
له س بعد اعلان تأسیسه - في جدة بذاریخ ۱۹۷۰/۷/۲ » حیث انتخب السید محمد آباللخیل 
(( وزير الدولة للشؤون الالية والاقتصاد الوطني السعودي )) رئيسا مجلس الحانظن » كما 
ذكرت الجريدة ايضا آن رأس مال البنك أصبح يبلغ الفي مليون دينار اسلامي ( الدينار يوازي 
دولارا و ۲۰ سنتا ) , 
أنظر : الاهرام » السنة ۱,۱ » العدد رقم ۲۲۲۷۰ > تاریخ ۱۹۷۵/۷/۲۷ » ص ۱ ۰ 
(۲) كان من اخر ما شهدته الساحة الاسلامية من آحداث بالنسبة الاتجاه نحو انشاء 
المصارف اللاربوية في فترة اعداد الرسالة » هو ما تم الاتفاق عليه في مطلع عام 1۹۷۲ 
لتأسيس ‏ بنك فيصل الاسلامي )) براس مال سعودي مصري مشترك ٠,‏ 


أنظر : الاهرام : السنة ۱۰۲ ۰ العدد رقم ۲۲۰۷۹ ء تاريخ ۱۹۷۹/۲/۲۱ » ص ۱۰ ۰ 


۱۷ 





الدوافع والمغايات : 


وكانت الدواقع التي حغزتني للاهتمام بدراسة هذا الوضوع » نابعة 
من واقع اطلاعي بحكم عملي في المجال المصرفي ب منذ عام 1۹٥٦‏ س على 
نماذج مختلفة من صور. القلق لدى الکثیرین من الموطنين ؛ من شتی, 
المستويات والثقافات . فقد لاحظت - على اختلاف الحالات والاشخاص 
- أن العامل المشترك في مسہبات هذا القلق » انما يتمثل في حقيقته بعسدم 
الاطمثنان أو الاقتناع ہما عليه الحال في العمل المصرفي المعاصر » نظسر! 
لا يلابس هذه الاعمال ‏ فيما يراه هؤلاء الناس ‏ من شبهات الربا 
الحرام . 


فكان ذلك الشعور الفالب - لدى الکثیرین - بحرمة الایداع او 
الاتتراض لقاء الفائدة » يشكل عائقا کبیرا يحول دون الاتدام على الافادة 
من هذه الوسيلة ا متاحة للتعاون التبادل في الانتفاع بمال الجماعسسة 
والدخرات العامة للمواطنین . 


وحتی اولئك الذین كانت تضطرهم ظروفهم للاقدام على التعامل -- 
لا سیما في مجالات الاتتراض بدافع الحاجة أو الرغبه في توسیع حجم 
العمل کانوا یقاسون في داخل نفوسهم من ذلك الصراع التمثل فيتناقض. 
النوازع بين الطموح للکسب من ناحية » والتخوف من عواقب الخروح 
عما نهی عنه الخالق الحکیم من ناحية آخری . 


ومن هنا بدا عندي الاهتمام بدراسة السبل اللائمة لتطویر الاعمسال 
المصرفية بشکل یمکن فيه التوفیق بين احتیاجات الجماعة وضوابط الشريعة 
الخالدة » وجاعت هذه الحاولة » وکأنها منفقة زمنیا مع ما أخذت تشهده 
الساحة الاسلامية من تطلعات للانتقال الى شاطیء الامان في هذا العالم 
الضطرب بنظمه وافکاره . 


وقد استطعت أن أتبين من خلال مراحل الاستطلاع في دراسة هذا 
الرضوع » ان آثر هذه المشكلة ليس مقتصرا على النواحي النفسية التمئلة. 
في الشعور يعدم راحة الضمير وطماأنينة النفس فحسب » بل ان هناك 
أبعادا أوسع وأعمق . ذلك أن فلسفة العمل المصرفي ‏ في ضوء الاطار 
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الذي نقلت به من منبتها الاوروبي ‏ مبئية على تلاتي راس المال ہراس 
ا مال . وقد نتج عن تطبيق هذه الفلسفة » حرمان العديد من فئات المواطنين 
ممن لا يمكنهم ‏ حتی لو تجاوزوا مسألة الحلال والحرام - الافادة من فيض 
أموالهم التجمعة كودائع مصرفية ٤‏ طالا انهم لا يملكون الا جهدهم البدني 
أو الذهني ٤‏ حيث لا مجال في ضوء ذلك الاطار لتطبيق فكرة التلاقي بين 
راس ا مال والعمل لقاء الشريك والرفيق . ولا يخفى أن هذا الحرمان قد 
ادى بالنتيجة الى تحول هذه الطاقات - المنتقرة لراس المال ‏ الى أن 
تبحث عن العمل المأجور ؛ وأن تتحمل الدولة والقطاعات الاكتصادية 
الختلفة - بالتالي ‏ اعباء استخدام هذا الفيض البشري المتزايد عاما 
بعد عام ۰ 


ولو كانت الفرصة متاحة لحصول القادرين من هؤلاء العاملين ‏ لا 
سیما الفنيون والهنیون منهم ‏ على راس الال المتناسب مع امکانیات 
كل منهم وقدرته على ادارته وتشغيله » لانتلب هؤلاء الناس ؛ من عمال 
مأجورين الى أرباب عمل منتجين مما يعود عليهم ‏ وعلی المجتيع كله 
بالنتيجة ‏ بالخير والبركة » حيث يبقى التوازن الاجتماعي قائما في حدوده 
المتقارية المقبولة . 


ومن ذلك أدركت أن قضية الربا » ليست مجرد أمر تحريم سلبي ينهى 
عن الوقوع في هذا الشر الوبيل فحسب ؛ بل ان الامر في وضعه الصحيح 
ما هو الا جزء من اطار متكامل ترتسم فيه معالم السبیل لنجاة ذا 
الانسان من ظلمه لنفسه وظلمه لأخيه الانسان . 


وانطلاقا من هذا الادراك ٤‏ رحت أبحث عن الاسلوب الذي يمكن أن 
تتم في ظلاله الافادة مما وصل اليه فن العمل المصرفي المعاصر بعد تطويعه 
لأحكام الشريعة الغراء » ايمانا واطمئنانا بأن الحياة لا تزهر ازدهارهما 
الآمن الرغيد » الا اذا أخضع الانسان نظام سيره فيها لهدي الخالق العليم . 


ولم اکن في خلال هذا المسعى بعيدا عما يطرح من آفکار أو یندم من 
دراسات ‏ مما أمكنني الاطلاع عليه فيما نشر أو كتب حول هذا 


۱۹ 


الوضوع (۱) س بل كانت الافكار المطروحة ‏ ہما لها وما عليها ل من 
أقوى العوامل التى حفزتنی لمتابعة البحث والدراسة ٤‏ وذلكلاننیاحسست. 
بان هذه الآراء بحاجة الى أن توضع في القالب اللائم للتطبیق لسلي 
التادر على المواجهة والنافسة . ورأيت أن الخبرة التي اکتسہتھا من عملي 
في المجال المصرفي تسهل السبيل لتحقيق هذا التطلع المنشود . 


(۱) من الدراسات التي أمكنني الاطلاع عليها حول هذا الموضوع أذكر ما يلي : 

(:) الدراسة المصرية لاقامة نظام العمل في البذوك الاسلامية » دراسة جماعية اعدهاالوفد 
الصري الى مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية في دورته المتعقدة بجدة في ۱ محرم ۱۲۹۲ ھ 
اموافق ۲٩‏ فبرایر ( شباط ) ۱۹۷۲ . 

(ب) صادق الشيرازي » الطریق الى بنك اسلامي ( بروت : دار الصادق»بدون تاریخ).. 

(ج) عمر بن عبد العزیز المترك » الربا والعاملات الصرفية في نظر الشريعة الاسلامية. 
( رسالة دکتوراة مقدمة الى كلية الشريعة و الفانون بجامعة الازهر سنة ۱۹۷ ). 

( د ) غريب الجمال » الصارف و الاعمال المصرفية في الشربعة الاسلامية والقانسون, 
( القاهرة : دار الاتحاد العربي للطباعة » ۱۹۷۲ ) . 

( ه ) محمد باقر الصدر » البنك اللاربوي في الاسلام ( الکویت : مکتبة جامع النتی ». 

( و ) محمد عزیز » عوامل النجاح في ا مصارف اللاربوية (( من ساسلة نحو اقتاد 
اسلامي سلیم » رقم ۲ )) ( الکویت : مكتبة النار » دون تاريخ ) . 

(ز ) مصطفی الهيشري » الاعمال الصرفية في الاسلام ( القاهرة : مجمع البصسوث. 
الاسلامية ۰ ۱۹۷۲ ) . 

( ح ) كما أتبح لي الاطلاع ‏ قبیل الانتهاء من كتابة هذه الرسالمة ‏ على مجموعة‌الابحاث. 
المقدمة للمؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي الذي عقد في مكة المكرمة من 11ب ٢٢‏ صفر 
عام 1۳۹٦‏ ه الموافق ۲۱ ب ۲١‏ فبراير ( شباط ) لسنة ۱۹۷٦‏ م وقد شملت هذه الإبحاش 
الخاصة بالعمل المصرفي اللاربوي ما يلي : 

- أحمد النجار (( المعاملات المصرفية في اطار التشریع الاسلامي )) , 

علي عبد الرسول » (( پنوك بلا فوائد )) . 

ب محمد توفيق الشاوي » (( الخصائص الميزة للبنك الاسلامي للتنمية ۲۲ ۔ 

محمد عزيز » (( بعض المظاهر النظرية والعملية للبنوك اللاربوية )) . 

محمود آبو السعود » (( موجز بنوك بلا فائدة)) ٠,‏ 


۳۲ ۰ 





ومن هنا ٤‏ فقد كان اختياري لبحث هذا الموضوع تحت عنوان « تطویر 
الاعمال المصرفيةبما يتفق والشريعة الاسلامية» » يستهدف بصور ةاساسية 
رسم معالم الاطار التطبيقي لتنظيم الاعمال المصرفية بشكل لا يتعارض مع 
الشريعة الاسلامية » وذلك دون اغفال بحث ما يتطلبه تأصيل المسائل من 
نقاط أساسية لا غنى عن بحثها في هذا السبیل . 


وقد وجهت اهتمامي لدراسة هذا الموض وع في المستوى العلمي 
الجامعي » لكي يكون الجهد المبذول فيه متناسبا ‏ في قيمته ومستواه س مع 
جلال الفكرة وسمو الهدف ٤‏ حيث قدمت کل ما لدي من جهد في سبيل خدمة 
هذا البحث المهم والخطير . وكان قبول تسجيل هذا الموضوع كرسالة 
جامعية لنيل درجة الدكتوراه بمثابة تتويج للامل الذي سعیت اليه بلا كلل » 
لثقتي واطمئناني بأن اعداد هذا البحث في المسار العلمي المؤصل » وتحت 
الاشراف والرعاية الامينة من اساتذة الجيل في هذا التر العلمي العريق » 
انما يمثل خط الحماية الواقي من الوقوع ذ فى الكثير من العثرات والزلات ۔ 
ذلك أن الباحث في مثل هذا الموضوع الخطير هو أحوج ما يكون للعناية 
والرعاية ٤‏ حتى يمكنه السیر بخطى الوائق حتى نهاية الطريق » مطمئن 
التلب والوجدان 


واني لأرجو من وراء ذلك ٤‏ أن يعم النفع بهذا الجهد ‏ ان بلغت 
به المراد سعون الله س ليكون الأمر مھیٹا عندما يأذن العلي التدیر ليوم 
تحقیق الأماني والتطلعات أن تشرق شمسه کا لضحم )سب ف سهاء 
العروبة و الاسلام . 


تحدید و وبيان صعوياتة : 
والتداخل : ٤‏ باعتبارھا نوعا متطورا من الاعمال التي تبلورت في فترة تقدم 
النهضة الاوروبية وانطلاق سلطان الارادة التعاقدية في ظللال حضارة 
مغايرة بل ومتناقضة احیانا مع المبادىء والمقررات الاساسية في الشريعة 
الاسلامية. 

واذا كان الاتجاه المحبذ فی الرسائل الجامعية أن تكون الرسالة بحثا 
موسعا في جزئية معينة » تسهيلا لحصر الموضوع في اطار محدد » نان 


۲۱ 


تحديد البحث في هذه الدراسة يعتمد على وجود هدف معین مقصود . غير 
أن وجود هذا الهدف لا يغني عن اللجوء لمحاولة تحديد جوانب ملذا 
الموضوع المتشابك بما يساعد على ايضاح خط السير الذي رأيت انتهاجه 
5 هذا السبيل . 


ويتعلق موضوع البحث ‏ كما يتضح من عنوانه ‏ بتطویر الاعمال 
المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية . ومعنى التطوير هو الانتقال من 
حال الى حال )١(‏ ؛ فيكون هذا البحث محدودا برسم خط السير لهذا 
الانتقال مع بیان مواطن التعارض مع الشريعة من ناحية > وتوضيح معالم 
الاطار الذي يمكن فيه تطويع الاعمال المصرفية بعد تخليصها مما پلابسها 
من شبهات الحرام من ناحية آخری ٠‏ 


والاعمال المصرفية القصوده في هذا البحث ؛ هي الاعمال التي تقوم 
بها المصارف التجارية عادة ؛ باعتبار ان أعمالها هي أشمل أنواع العمل 
المصرفي من ناحية ٤‏ كما أن أعمال المصارف المتخصصة ‏ من ناحية 
اخرى ‏ انما تدخل ؛ بشكل أو بآخر ؛ في نطاق العمل المصرفي بمنهومه 
العام ٤‏ حيث أن اعمال هذه المصارف لا تخرج عن كونها صورا من 
الاقتراض والاقراض الوجه لقطاعات معينة . وقد راعيت عدم التقيد في 
وصف الاعمال المصرفية بالحدود الموضوعة ليذه الاعمال في بلد معين أو 
أنظمة محددة ؛ بل تناولت ما تقوم به المصارف على وجه العموم من أعمال 
مشتركة فيما بينها مما تغلب عليه صفة العمل المصرفي . 


اما صلة الاعمال المصرفية بالفقه الاسلامي ٤‏ فانها ‏ رغم بعد 
الشقة ‏ صلة متعددة الجوانب . ذلك أن هذه الاعمال تستند الى 
علاقات تعاقدية بين المصرف والمتعامل معه ؛ وهي بذلك تتلاقى ‏ تباینا 
او توافقا ‏ مع العقود والمعاملات المبحوثة في كتب الفقة الاسلامي 
قديمها وحديثها. 


+ طوره : حوله من طور الى طور » والطور .. الحال والهيئة‎ )١( 
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۳۲ 


وتتمثل أبرز نقاط التباين في موضوع الربا » وهو الموضوع الذي 
طالت فيه المناقشات الفقهية قديما > والذي فتحت فيه الحاجة للاعمال 
المصرفية منافذ جديدة من أوجه الضرورة وتغير الظروف » مما أدى بالنتيجة 
الى زيادة ما كتب فيه كثرة على كثرة . 


وقد استوجب الكلام عن الربا بالضرورة » الخوض في بحر هذا 
الموضوع » من أجل التمكن من وضع الضوابط المميزة بین ما هو ربا حرام 
وما هو أجر أو ربح حلال ؛ لكي يكون البحث قادرا على توضيح المسالك 
في هذا الجال المتعلق اساسا بحفظ ا مال وتقديم الخدمات التعلقة به > 
وتوظيفه واستثماره . فالوتف هنا موقف مواجهة والتقاء » ولیس موقتف 
تحفظ واتقاء . هما كان من الربا أمكن نبذه » وما كان من غير الربا » لم 
يستبعد أخذه ‏ أن لم يكن حراما بطریق آخر - فليس في شرع الله حرج 
على عاده . 


وأما ي ميدان توفيق الاعمال المصرفية مع الشريعة الاسلامية » فقد 
تفاوتت النظ رات والاعتبارات س تبعا لتنوع الاعمال والوسائل 
انستخدمة - في بحث السائل المختلفة بغية الوصول في نهاية الملاف 
لتحقيق الهدف المتصود . 


فتد تطلب البحث في معرض التطرق لاعمال الخدمات المصرفية 
المختلفة » النظر فى تكييف هذه الاعمال حتى يمكن ردها أو قياس أحكامها 
على ما یشبهها من حالات مبحوثة في كتب الفقه الاسلامي ومؤلفاته العديدة 
وبالتالي امکان التفرقة بين ما يعتبر أجرا نظير هذه الخدمات » وما يكون 
ربا ل وان لم يسمه المصرفيون ‏ كذلك . 


كما تطلب البحث أيضا معالجة الاعمال المتعلقة بالصرف الاجنبي على 
آساس النظرة المتفحصة في ضوء القیود والضوابط الفقهية التي تحكم 
مثل هذه العقود الواردة على النقود تبايعا والتزاما » وذلك حتى يمكن 
ببان الحالات التي تعتبر من الربا والحالات التي ليست كذلك . 


واما بالنسبة لميدان الاستثمار » فلم يكن هناك مناص من تحويل دفة 


۲۳ 


والتهذيب فحسب ؛ ہل أصبح البحث متصلا اساسا بصميم نظرة الشريعة 
الاسلامية لطبيعة العلاقات التعاقدية بين ا مال والعمل . لذلك کان لا بد 
من الانتفال بالبحث الى ما يمكن أن يعتبر البناء الجديد الذي تتضح فيه 
صورة الاطار اللائم للاستثمار المالي بالاسلوب المصرفي ؛ انما على أساش 
شر عي مبني على المقاصد والقواعد الكلية ٤‏ ومستانس فيه بالاسالیب 
التی كانت مقبولة كوسائل شرعية لاسستثمار ا ال وتنميته تبعا للاشكال 
التي كانت تجري في ظلال هيمنة أحكام الشريعة على مسار الحياة . 


ومما لا شك فيه أن هذا تحدید مره و > وبالتالي کت أن يكون 
بعن عن مو واجهة : بعض الصعوبات التي كان من أبرزها ا يلي : 


١‏ الاختلاف في الطبيعة والمضمون فی معظم العلاقات التعاقدية 
المتصلة بالاعمال المصرفية » وذلك رغم تشابه الاسم في الظاهر . فعقد 
الايداع المصرفي الوارد على النقود مثلا » يختلف تمام الاختلاف عن عفد 
الإيداع البحوث في كتب الفقه الاسلامي ٤‏ حيث أن الوديعة في نظسر 
الفغهاء تعتبر أمانة بيد الوديع » بینما هي في المفهوم المصرتي الحديث ألصق 
بالترضس . وكذلك الوكالة التي كان یغلب عليها الطابع التبرعي في معظم 
الابحاث الفقهية التديمة » اصبحت تمثل ‏ في نطاق الاعمال المصرفية ‏ 
نوعا مستقرا من أعمال الخدمة المأجورة . 


الشريعة ومبادئها العامة لمعرفة الحدود والضوابط التي يمكن أن تنطبق 
على الاشکال التعائدية المستحدثة فى هذا النطاق . 


۲ س وهنالك مشكلة أخرى تتمثل في انقطاع الصلة بین الواقع الذي 
نحياه » وبين ما سبق أن بحثه فتهاء المذاهب الاسلامية يوم ان كانت 
الشريعة سسيدة الحياة . وان هذا الانقطاع يجعل من غير الیسر اجراء 
الدراسة والقارنة » وهو أمر يلمسه كل سائر في هذا الطريق الصعب 
الطويهمل . 


ومما يزيد الامر صعوبة في هذا المجال » هو اختلاف التصورات 


۲٤ 


۲لبنية على تفاوت العلاقات الاجتماعية والاتتصادية بين الماضي والحاضر 
ہما لها من نتائج وابعاد . 


فمن يبحث فى عقد المضاربة ‏ مثلا ‏ ؛ وهو العقد الذي تتمثل فيه 
غاسنة النظرة الإسلامية للعلاقات التعاقدية بين من يملك ا مال ومن يعمل 
فيه ٤‏ يجد أن القواعد والاحكام الفقهية المقررة لهذا العقد انما تنطلق من 
الجماعية في التعامل والتعایش ٤‏ ولا سيما في مجالات الاستثمار المالي 


وان اختلاف طبيعة العلاقات السائدة في أي مجتمع من المجتمعات 
يسلتزم ‏ بطبيعة الحال ‏ تغییرا في الاحكام المتصلة بالعلاقات الجديدة 


و القو ام ہد ۰ 


غالاجا ةمثلا ‏ لھا مقصود شرعي معتبر 4 هو تملك منفعة معينة 
لقاء عوض معلوم . وقد عرف الناس منذ الصدر الاول للاسلام استثجار 
الشخص لعمل خاص ؛ فلما تطورت الحياة ؛ ووجد الاجراء والصناع 
الذين يعملون لکل من يتصدهم ٤‏ جدت في الفقه الاسلامي احکام جديدة 
تنطبق على الاجير المشترك بشكل يختلف في بعض صوره عما ينطبق على 
لاجر الخاص ٤‏ لا سيما في مسألة ضمان الاجير المشترك لما يتلف تحت 
يده مما هو في عهدته . 


ولو أن الفقه الاسلامي استمر في تقدمه > ولم تحل بالبلاد الاسلامية 
أسباب التخلف عن مواكبة تقدم الحياة ؛ لما بعدت عن متناول الفقهاء - 
ازاء تطور الحاجات لنوع من التمويل والاستثمار المتسع ‏ الصيغة التي 
يمكن بها تغطية العلاقات التعاقدية في الاستثمار المالي المشترك الذي 
تنعدد موارده وتتنوع وجوه استخدامه » حيث توضع القواعد اللائمة 
لهذا الاسلوب الجديد وما يثتضيه من خصائص واعتبارات . 


o 


ومن هنا تتبدى صعوبة الس في هذا الطريق » نظرا لما يستلزمه 
التي عايشوها » للرجوع الى القاصد الشر عیه وفلسفة التشریع الخالد 3 
تحتاجها المجتمعات المعاصرة . 


وانه لا يخفى ما يخالج الباحث وهو يعالج موضوعا شرعيا غير 
مسبوق » من خوف الوقوع في الزلل ومجانبة الصواب » ولا سيما عندما 
يكون. الامر مرتبطا بحس الايمان بالوقوف بين يدي الملك الديان « يوم لا 
ينفع مال ولا بنون الا من آتی الله بقلب سليم » ( الآيتان رقم ۸٩-۲-۸۸‏ من 
سورة الشعراء ) . 


غير أن هذه الصعوبات 4 ما كانت لتقف حائلا ‏ مع رجاء عفو ألله 
وتوفيقه ‏ دون مواصلة البحث ومتابعة المسير > منذ أن كانت هذه الافكار 
وليدة ترعاھا الاماني وتحدوما الاحاسيس ٤‏ الى أن أصبحت بحثا علميا 
مطروحا للمنافدشة ف هذا الستوی الجامعي الشرف 5 


منهج الدراسة وخطة الیحث : 


وقد كان منهجي ف دراسة هذا ا لوضوع متسما بطابع الفلرة 
الشاملة البنية على المقارنة والوازنة بين الاراء بما يمكن معه الاحاطة 
بالغايات و المتكاأصد العامة + 


مذاهب معينة ٤‏ بل كان موقفي أمام التراث المتعدد في الوانه » والوحد في 
تعم العالم الاسلامي في هذه الايام . 


أي وعاء كان ٤‏ طللما أن العبرة في ترجيح الاراء ليست تبعا من قال » واتما 


۳۹ 


غير آنه من الجدير بالتنویه ؛ الى أن تعدد مصادر البحث من مختلف 
المذاهب الاسلامية » لا يفترض الالتزام بالمقارنة بين كافة هذه المذاهب في 
نظرتها لفروع المسائل > لان هذه الوجهة ليست هي المقصودة في هذا 
البحث الهادف لرسم صورة معينة لاعمال محددة . وائما كانت الغاية في 
شمول الدراسة للمذاهب الفقهية المختلفة » هي الوقوف على الروح العامة 
ومنطلقات التفريع على أصول الشريعة ومراعاة مقاصدها > وذلك باعتبار 
أن هذه المذاهب ما هي الا فروع من الشجرة التي استظل بها رجال الفقه 
الاسلامي على اختلاف أزمانهم » وتفاوت أنظارهم فيما رأوه وعرضوه من 
آراء واتجاهات . فكان دوري في ذلك كدور البستاني يقطف من الحديقة 
وردة من هنا وزهرة من هناك » ليشكل من هذه المجموعة المختلفة الالوان 
باقة ينقل بها روح الحديقة الى بهاء القصر المنيف . ولست أقول أن هذه 
المقتطفات هي الفقه كله ٤‏ ولكنها تمثل بعض ما في الفقه الاسلامي العظيم 
من مشارب وألوان ٤‏ كما تمثل باقة الورد بعض ما في الحديقة الغناء من 
ورود وآزمار . 


آما فيما یتعلق بالاعمال الصرفية » فان البحث فيها ‏ ایضا - کان 
متجها للتعرف على الامداف التصودة منها ٤‏ على اعتبار انها ما وجدت 
اصلا الا لسد حاحات معينة كانت تظهر ونتغف تبعا لتغير الظروف 
والاحوال . وقد قصدت من ذلك التمييز بين الغایات والوسائل في هذا 
النوع من الاعمال . وذلك لان الغاية ‏ اذا لم تكن متعارضة مع الشرع ‏ 
فان بلوغها ممكن بالوسيلة التي تتفق مع اخلاتیات هذا الدين الحنيف 
وضوابطه الرامية الى تكريم هذا الانسان بصيانته عن أن يكون ظالما أو 
مظلوما . وما اجمل أن تكون الغاية فاضلة والوسيلة كذلك . 


وبناء على هذا المنهج المحدد للسير في هذه الدراسة ٤‏ فقد قسمت 
البحث الى باب تمهيدي وقسمین وخاتمة » وذلك على النحو التالي : 


۔ باب تمهيدي بعنوان ‏ نظرة عامة في الاعمال المصرفية واقعيا 
وشرعيا » وقد اشتمل على فصلين هما : 


الاول عن : الاعمال المصرفية بين الماضي والحاضر . 
والثاني عن : الاعمال المصرفية الحديثة في الموازين الشرعية . 


۳۷ 


۔۔ القسم الاول بعنوان ‏ الربا المحرم ومواطنه في الاعمال المصرفية 
وفيه بابان همسا : 


الاول عن : بیان الربا وفوارقه عن الاجر والربح . 

والثاني عن : الواطن الربوية في الاعمال المصرفية . 

۔۔ القسم الثاني بعنوان ‏ تنظیم العمل المصرفي في الاطار الاسلامي 
وفيه بابان ‏ أيضا ‏ هما: 

الاول عن : الاعمال المصرفية كخدمة بلا ربا . 

والثاني عن : الاستثمار بالاسلوبالمصرف الموافق للشریعةالاسلامیة 


با 3 3 


هذا ... ولست آدعي انني قد أتيت في بحثي بما لا جديد بعده أو 
معه ٤‏ ولكن هذا ما استطعت تحقيقه بالجهد الدائب الموصول الذي عشت 
معه أعواما » أرتجى فيه توفيق الله وهداه » وائى أتوجه بالدعاء أن لا 
يسأل سواه » ان يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ٤‏ فهو - وحده ‏ 
القصود والمرتجى » وهو العليم بما تنطوي عليه النفس من سر وخفاء . 


بلو غ المرمى » فحسبي انني قدمت ما استطعت ؛ وعسى الا أحرم من اجر 
من اجتھد ٤‏ وئو اب من قثصد » وان رحمة الله واسعة وفضله عمیم ۰ 


ساهي حسن آحمد حمود 


التاهرة في ۱۹۷٦/٣/۷‏ 
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الفصل ادرول 
الاعمال المصرفية بین الماضي وا حاضر 


توطقة : 


تشمل الاعمال المصرفية مجموعة من النشاطات الختلفة التي اصبحت 
تحترف القيام بها » مؤسسات تتسمى باسم « المصرف أو البنك » » وذلك 
باعتبارها مرخصة للقيام بهذا النوع من الاعمال وفقا لاحكام التانون النافذ 
في البلد الذي تمارس مثل هذه المؤسسات نشاطها فيه . 


وأصل كلمة مصرف ( بكسر الراء  )‏ في اللغة العربية ‏ مأخوذ من 
الصرف بمعنى « بيع النقد بالنشد » (۱) » وهي اسم مكان على وزن 
« مفعل » » ويقصد بها المكان الذي يتم فيه الصرف ؛ ومن هنا كان وجه 
التناسب في تسمية البنك مصرفا (۲) © وقد كانت الغاية من اطسلاق هذه 
الكلمة في الاستعمال العربي هي ايجاد مقابل في اللفة لكلمة « البنك » 
ذات الاصل الاوروبي » الا أن كلمة ( مصرف » ( العربية ) لم تحل محل 


( ۱ ) عرفت مجلة الاحكام العدلية الصرف بأنه (( بيع النقد بالنقد )) (المادة ۱۲۱ ۰6 

وأما المؤلفات الفقهية القديمة فكانت تجري على تعريف الصرف بانه بیع الانمان 
ببعضها » والمقصود واحد في الحالين . 

آنظر على سبيل المثال : عبد الله بن قدامة المقدسي » الفنی » الجزء الرابع » 
الطبعة الٹالثة ( القاهرة : دار المنار » ۱۳۱۷ ه ) » ص ١ه‏ ء حيث عرف الصرف بانسه4 
(( بيع الاثمان بعضها ببعض )ا , 

وانظر أيضا : عثمان بن علي الزيلعي » تبین الحقائق شرح كنز الدقائق » الج زء 

الرابع » الطبعة الاولى ( القاهرة : المطبعة الامرية » ۱۳۱6 ه ) » ص 196 . 

( ؟ ) المعجم الوسيط ء الجزء الاول » مرجع سابق كلمة مصرف من الصرف . 
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كلمة » بنك 6 ) الاوروبية ( سواء ۴ الاستعمال الدارج أو ف مجالات 
التالیف والتشريع ہے 


أما اصل الكلمة فى اللغات الاورودية الحديثة » فيقال انه مشمتق من 
الكلمة الابطالية « بانکو Banco‏ » التي تعني المنضدة أو الطاولة(١)‏ 
ویرجم سبب ارتباط هذه الكلمة بالاعمال المصرفية ‏ حسیما يذكر 
الباحتون س الى انتشار عادة استعمال الصرافين اللمبارديين ‏ وقت 
ازدهار التجاره واعمال الصرافة في مدن شمالي ایطالیا في آواخر الترون 
الوسطى ‏ مکاتب خشبية لمارسة اعمالهم في الاسواق لبيع وشراء 
العملات المختلفة (؟) . 


— Thomson’s Dictionary of Banking, 11+8 ed., (١ ۱ 
(London : The New Era Publishing Co. Ltd.), 2.45, 
Bank. 

— J.W. Gilbart, The History, Principles and Practice (۲) 


of Banking, 701.1, New ed., revised by Ernest 
Sykes, (London : G. Bell and Sons, Ltd., 1922),P.9. 
: ملاحظة وتعلیق‎ 
هذا ما یرددہ الباحئون عادة حول استعمال الصرافين للمناضد ابتداء من بداية‎ 
عهد تجدد اكنشاط المصرفي الذي انطلق من مدن شمالي ايطاليا » الا انه يبدو أن هذه العادة‎ 
ترجع الى عهود آبعد بكثير من عهد الصيارفة اللمبارديين » حيث تشم الاناجيل التي نتحدث‎ 
عن حياة السيد المسيح  عليه السلام  الى ما بدل صراحة على انتشار هذه العادة في‎ 
: الشرق وعلى أرض فلسطين منذ القرن الاول للمبلاد . فقد جاء في انجیل متى ما نصه‎ 
وآخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون‎ ٤ ودخل يسوع الى هيكل الله‎ ... (( 
, 1) ... في الهبكل » وقلب موائد الصيارفة‎ 
۱۲/۲۱ انجيل متى : الاصحاح‎  رظنا‎ 
كما ورد ف انحيل لوقا ما حكام السيد المسيح عن متسال الرحل والعبد الكسول‎ 
: الذي لم يتاجر بالفضة المتي سلمها له مولاه حبت قال له سيده‎ 
فكنت متی جنت اسئوفیوسا‎ ٤ ال( ... فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة‎ 
۰ 1 ۰ 4 + مع ربا‎ 
. ۲۳/۱٩ انظر -- انجیل لوقا : الاصحاح‎ 
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ومهما یکن من أمر التسمية في أصلها ونسبتها » فقد بات من المؤكد 
لدى الباحثين » أن الاعمال المصرفية ‏ بمفهومها الواسع ‏ كانت تجد 
طريقها للظهور في مختلف الظروف والعصور . الا ان الامر الجدير بالتقرير 
في هذا المجال » هو أن هذه الاعمال لم ينتظم عقدها بشكله المنسق المتآلف 
الا مع تكامل التكوين المصرفي الحديث الذي تبلورت صورته في ظلال عصر 
النهضة الاوروبية تبعا للظروف والاحتياجات التي جدت وتطورت منذ ذلك 


الوفنت . 


ورغم ان الصلة في شکل النشاط المصرفي بين الاضي والحاضر ؛ 
تكاد تكون منقطعة تماما ؛ الا ان من الفيد ‏ ولا شك - الاحاطة بصورة 
عامة بشيء مما عرفه الاتدمون من فئون في هذا المجال . ومما يزيد في 
اهمية هذا العرض التاريخي بالنسبة لوضوع البحث » هو اتاحة الفرصة 
لكشف بعض الجوانب الجديرة بالملاحظة والاهتمام نی ميدان النشاط 
المصرفي الذي عرنه الناس وتعاملوا به في عهود ازدهار الحضارة الاسلامية 
التي ظلت تشع بالنور ‏ في سماء بلاد الاسلام ‏ قرونا عديدة من الزمان. 


ثانية ‏ على اثبات حقيقة کون هذه الاعمال س في واقعها ما هي الا 
والبادلات » وأن هذه الاعمال قادرة ‏ دائيا ‏ على التكيف والتلاوم 
مم الاوضاع والظروف؛وذلك رغم اختلاف الاشكال والافكار والفلسفات . 


وقد تطلبت طبيعة البحث المطروق في هذا الفصل تقسيم الكلام 
الى ميحثئلين : 


أبلبحث الأول : 


نعرض فيه الملامح البارزة من أشكال العمل المصرفي التي عرفت في 
الماضي ‏ قبل نشأة الصارف الحديثة ‏ مع التفرقة بين ما عرفته 
الحضارات المختلفة حتى سقوط روما في بداية الربع الاخير من القرن 


۳۳ 


الخامس اليلادي » وبين ما عرفته الحضارة الاسلامية ابان عهود 


واما المبحث الثاني : 


۰ فنتکلم فيه عن الاعمال المصرفية في تطورها الحدیث من احیةالظروف 
والعوامل التي ساعدت على هذا التطور اولا » ثم من حيث المدلول 
التشريعي لعبارة « الاعمال المصرفية » وكذلك المضمون التطبيقي الذي 
ينطوي تحت هذه التسمية . واخیرا نتناول بعض الافكار المطروحة حول 
تصنيف الاعمال المصرفية لكي نختار من بينها التصنیف الذي نراه آترب 
ما يكون اتفاقا مع الواقع » واقدر على ام مع غايات هذا البحث في 
رسم العالم الرئيسية الوصلة الى تحقيق الهدف النشود . 





رت و + 
املبحث الاول 
الأعمال المصرفية قبل نشاة ابلصارف الحديثة 


يبدا تاريخ نشأة الصارف الحديثة ‏ حسبما يذكر الباحثون ‏ من 
منتصف القرن الثاني عشر للميلاد » باعتبار ان اول بنك جدير بهذا الاسم 
هو البنك الذي اسس في مدينة البندقية عام ۷٥۱۱م‏ (۱) » ورغم تعدد 
البنوك التي انشئت بعد ذلك » والتي كان من اهمها بنك الودائع الذي 
آسس في مدينة برشلونة عام 154.1 م (۲) » الا أن البداية العتبرة لنشأة 
المصارف الحديثة لا تتعدى ‏ في واقع الامر ‏ الربع الاخير من القرن 
السادس عشر ؛ وذلك ابتداء من قيام البنك السمی . “Banco della‏ 
Pizza d1 Rialto’‏ 5 عام ۷ ہمدینة البندقية؛والذي انشيء على مثاله 





١ (‏ ) عبد العزيز مرعي وعيسى عبده ابراهيم » النقود والمصارف »> الطبعة 
الاولی ( القاهرة : مطبعة لجنة البيان العربي ٤‏ ۰ءء ص ۱۹۲ 
Abott Payson Usher, The Early History of Deposit (r)‏ — 
Banking in Medeteranian Europe, Vol. 1‏ 
(Cambridge: Harvard University press, 1943),‏ 
Pp. 246.‏ 


۳ 


فيما بعد بئك: امستردام الهولندى عام ١1.5‏ م (۱) . ويعتبر هذا 
البنك الاخير ؛ الانموذج الذي احتذته معظم البنوك الاوروبية التي اسسٹ 
بعد ذلك » مع مراعاة ما اقتضته اختلافات الظروف والاحوال بين دولة 
واخنزی (۲) . 


غير أن تاريخ الاعمال الصرفية لم يبدا مع بداية تاریخ نشاة المصارف 
الحديثة ٤‏ بل كان سابقا لذلك من عهود بعيدة في ماضي العصور والازمان. 
فقد عرفت هذه الاعمال بأشكال ومظاهر متنوعة في ظلال عدد من 
الحضارات التي ازدهرت ‏ هنا وهناك ‏ قبل أن تطويهاً الايام لتصبح 
في ذمة التاريخ سطورا وآثارا . کرت ا 


وان ما هو جدير باثارة الاهتمام من هذه الناجية انما يتركز في محاولة 
التقاط بعض الصور البارزة من الاعمال المصرفية التي عرفتها تلك 
الحضارات بأشكالها وظروفها المختلفة » وذلك مع مراعاة التفرقة في 
العرض بين ما عرفته الحضارات القديمة السابقة لظهور الاسلام » وبين 
ما جرى به التعامل س في هذا المضمار ‏ فی ظلال الحضارة الاسلامية ٠.‏ 
وان ما یقتضی هذه التفرقة هو المراعاة لبعض الاعتبارات التي يتمشل 
ابرزها فیما يلي : ۱ 


١‏ ان الحضارة الاسلامية لها طابع متمیز من ناحية استرشاد 
الناس فيها ‏ ولو تسبیا ‏ پالاوامر والنواهي الدينية التي تؤثر ایجابیا 
او سلبيا على كثير من نواحي النشاط والتعامل . ا 


۲ أن الحضارة الاسلامية ‏ رغم آنها أفادت من علوم السابقين- 
تعتبر بحق نسسيجا متمیزا في ميدان المعاملات وضوابطها » يختلف عما كان 
معروفا عند من سبقهم أو عاصرهم من عهود . بل ان ازدهار هذه 
الحضارة التي امندت قرونا طويلة من بداية الفتوحات الاسلامية ‏ قد 


— Encyclopaedia Britinica, Vol. 3, History of ۱[( 
Banking, p. 93. 


— J. W. Gilbart, Op. Cit., Pp. 12. (7 
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جاء في وقت كانت فيه الدنيا ‏ خارج دائرة العالم الاسلامي ‏ غافية 
بأهلها ف آحضان الحهل و الظلام ۰ 


فلننظر كيف ائتلفت الاعمال المصرفية مع مختلف الاوضاع والظروفه 
في حضارات السابقين ٤‏ خادمة لحاجاتهم » متبسطة مع متطلبات حياتهم 
مطاوعة للتغير الستمر في ظروفهم و احوالهم ٠‏ 


أولا ‏ الاعمال الصرفية في الحضارات القديمة : 


تعتبر الاعمال المصرفية الوليد البكر لاي استقرار حضاري » نظرا 
ما ينشاً في ظل ذلك الاستقرار من أجواء تتنمى فيها الثقة وتزدهر فيها 
التجارة . وآنه على الرغم من عدم التمكن من الوقوف على نقطة البداية 
الاولى في ولادة العمل المصرفي » الا ان الامر الظاهر يدل على أن الحاجة 
لهذا النوع من الاعمال قد برزت وتطورت تبعا لاستعمال النقود كوسيط 
في المبادلات مع بدء الزراعة النظمة والصناعة والتجارة (۱) . فقد عرفت 
المدنيات الاولى لدی السومريين والبابليين الوانا من هذا النشاط » كما 
عرفها أيضا ‏ غیما بعد غيرهم » كالاغريق والرومان » وان اختلفت. 
الاشکال والظاهمر . 


نقد دلت الحفريات الاثرية على ان السومریین -- الذین كانت منطقتهم 
بجنوب بلاد الرافدين مهدا لحضارة تمتد الى ما يقرب من أربعة وثلائين 
قرنا قبل الميلاد ‏ قد عرفوا الوانا من النشاط المصرفي الذي باشرته 
معابدهم المقدسة#والتي كان من أشهرها « المعيد الاحمر 161 عا“ 
۵ و10۱۵ (؟). كما اکتشفت آیضا ف منطقة بابل التي قامت 
فيها الحضارة على آنقاض الحضارة السومرية ‏ کتابات اثریة ترجع 
في تاریخها للترن العشرین قبل الیلاد (؟) . وقد ساعدت هذه الکتاات 


— American Institute of Banking, Principles of Bank )١( 
Operations (New York : A.I.B., 1960), .م‎ 2. 


( ۲ ) حسين النوري » بحوث قانونية في البنوك ( القاهرة : مكتبة عين شمس » 
۲ ) ص ص ٩-۸‏ 
American Institute of Banking, Loc. Cit. (۲(‏ — 
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الكتة رده على أمكان تعرف د نفضر جو انب آوجه النشاط ا مصرئی ف تلك 
العممود . 


ویستدل مما هو مدون في بعض هذه الوثائق الاثرية المكتشفة ؛ أن 
قدماء البابلیین كانوا على قدر عال ل نسبيا ‏ من التقدم في مجال الائتمان 
الى حد استدعى قيام نوع من أعمال التمويل المتطور الذي شمل التطاع 
الزراعي (۱) . فقد جاء في نص احدى هذه الوثائق » طبقا لترجمته 
بالانجليزية » أن ( واراد ‏ ايليشى  )‏ الذي كان مزارعا على مايبدو ‏ 
قد اقترض من كاهنة العبد مقدارا من الفضة ليمول مشترياته من السمسم 
وأنه تعهد بدغع ما يعادل القيمة بالسمسم ‏ حسب السعر الجاري وقت 
حصاده ‏ لن يحمل الوثيقة المعطاة منه على هيئة سند اذني محسرر 
للحامل » مما يعني أن السند كان قابلا للتداول والانتتال (۲) . 


وان هذه الصورة المتطورة من صور التعامل المصرفي ترجح ما يذهب 
اليه بعض الباحثين غیما يقررونه من ناحية ارجاع أول سند تشريعي 
للاعمال المصرفية الى قانون حمورابي ( في القرن الثامن عشر قبل الیلاد ) 
الذي تضمن تقنینا لتواعد الالتزامات التي كانت سائده في ذلك العهد » 
ومن بينها بعض اعمال البنوك ٤‏ كالقرض بفائدة والوديعة (۲) . 


— Idem. "(0) 


۰۲ 
أما نص الوثيقة الشار آلیها بالانجليزية ‏ كما وردت في المرجع المذكور آنفا ‏ فهو : 


‘“Warad-Ilish, the son of Taribaum, has received 
from the sun-priestess, the daughter of Ibbatum, one 
shekel of silver by the sun-gods balance. This sum is 
to be used to buy sesame. At the time of the sesame 
harvest, he will repay in sesame, at the current price, 
to the bearer of this document”. 


(؟) حسين النوري ء مرجع سابق » ص ۹ 
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وما يحوطها فوق ذلك من هالات التقديس والاحترام مهیاه للقيام بهذا 
لثقتهم بان المعايد ستقدم لهم حسابات دقيقة واغیة عن ودائعهم . وهكذا 
قامت العاید المقدسة بدور آول بنوك الودائع (۱) 6 ي نطاق الاعيسال 


آما بالنسبة للنشاط المصرفي لدی الاغریق . غقد جاء ممائلا س تقریباس 
في بدايته لما كان عليه الوضم عند البابلیین » حيث قامت العابد التدسة 
أيضا بدور الرائد في ممارسة الاعمال المصرفية وان لمتحتكرها بالكلية(؟). 
فقد كانت النشاطات الالية تمارس في القرن الرابع قبل الميلاد جنبا الى 
جنب من قبل كل من المعابد والهيئات العامة والشركات الخاصة التي قامت 
بأعمال قبول الودائع واعطاء القروض وفحص العملة واستبدالها واجراء 
الحوالات بين المدن المختلفة لتجنب نقل النقود (۲) . 


وتتلمذ الرومان على الاغريق في فن العمل المصرفي . وعن طريق 
هؤلاء الرومان انتشر العمل بالاصول المصرفية الاغريقية في معظم. ارجاء 
العالم القديم » تبعا لاتساع دائرة نفوذهم » حيث بلغت مصر بالفن المصرفي 
أقصى مراحل تطوره في ذلك العهد خلال القرنين الاول والثاني 
للميلاد (؟) . 


غير أن انقطاع طرق المواصلات » واضطراب حبل الامن في 
الامبراطورية الرومانية » افقد الاعمال المصرفية الجو اللائم للحياة . ثم 
جاء الانهيار الاتتصادي والحضاري للامبراطورية الرومانية » وتداعى 
کیانها السياسي قبيل نهاية القرن الخامس اليلادي ٤‏ ليكون في ذلك الخط 


— American Institute of Banking, Op, رات‎ p. 3 ۱( 
— J. W. Gilbart, Op. Cit., 4, (۱ 
سب‎ Encyclopaedia Britinica, Loc., Cit. "(۱) 


( > ) محمد زكي شافعي › مقدمة في النقود و البنوك ( القاهرة : دار النهضة 
العربية » )1۹٦۹‏ ص ص ٣۲۱۸۰.‏ ۱۸۱ 


۳۸ 





الفاصل في انقطاع الجسور مع ما هو موروث من فنون السابقين في هذا 
الال . 


جو وو د 


ورغم انطواء هذه الصفحات > وانتهاء آثرها في دنیا الواقع الذي 
تجدد نشاطه فيما بعد ٤‏ فان من المناسب الوقوف قلیلا ایام هذه اللقطات 
الخاطفة لبيان اهم الخصائص والاثار المتعلقة بالاعمال الصرفية في ظلال 
الحضارات القديمة ٤‏ والتی يمكن تلخيصها نیما يلي : 


١‏ ان الاعمال المصرفية كانت تتشابه ‏ تقریبا - في روف 
نشأتها وانتعاشها ٤‏ حيث كانت تزدهر في الوسط الآمن محتمية اما بقدسية 
العبد أو بالامان العام في الاسواق ٤‏ كما تطور بها الحال عند الاغریق في 
المراحل المتأخرة . 


؟ ‏ أن هذه الاعمال كانت تغلب عليها صفة الخدية المؤداة ‏ ولا 
سيما عندما كانت حكرا على العابد المقدسة ‏ حیث لم يكن ايداع الاموال 
مقصودا به توجیهه للاستثمار بل للحفظ الامين . ولذا غان اعمال الاتراضص 
التي كانت تجري أحيانا ٤‏ قد بدت في ظل هذه النظرة وكأنها استثناء من 
الاصل الذي كان مرتكزه حفظ عين المال المودع آمانه ثابلة للرد عند 
الطلسب . 


۲ س وآخيرا ... فان هذه الاعمال بانطواء صفحتھا قبيل نهاية 
القرن الخامس الميلادي » لم يعد لها أي أثر فيما جد من أعمال مشابهة لها 
سواء منها ما عرف في ظلال الحضارة الاسلامية ‏ بشكل أو بآخر ‏ أو 
ما استحدث مجددا في آوروبا مع بداية صحوها من ظلام العصور 
الوسطى واقبالها على عهد عصر النهضة الحديث . 


جو عو 2 


وکانت الفترة التي اعقبت سقوط روما حتی بزوغ فجر الدعوة 
الاسلامية من أشد فترات التاريخ الانساني العروف اظلاما وفسادا 
واضطرابا ٤‏ تجاء الانطلاق الاسلامي ليزيل هذا الاظلام عن وجه الحياة » 


۳۹ 


تشهد هذه الرقعة حضارة تحيا على الارض ولكنها تسترشد وتهتدي 
بوحي السمساء ۰ 


فماذا كان دور الاعمال الصرفية في ظلال هذه الحضارة » وقد تهيأ 
لها جو الأمن والاستقرار من جديد ؟ 


أتراها أفادت من هذا الامان ؟ آم تراها قد اصطدمت بالضوابط 
والقواعد المنظمة والمهذبة لشؤون الاقراض وبيوع الصرف وتبادل العملات 
بشكل لم تستطع معه ‏ كما يظن الظانون ‏ ان تفتح لها سجلا في ظل 
هذه الحضارة التي ظلت خفاقة العلم لقرون عديدة قبل أن تطوى وتصبح 
اثرا من آثار الايام الخالية ؟ 


ثانيا ‏ الأعمال ا,لصرفية في ظلال الحضارة الاسلامية : 


ليس المقصود من هذه المحاولة في استنباء الماضي عن آخباره ؛ أن 
تعتصر الاحداث أو تحمل الوقائع فوق ما تحتمل ؛ غذلك امر بعيد عن أمانة 
البحث العلمى من ناحية ٤‏ كما أنه من ناحية آخری - لا فائدة ترجى فيه 
من وراء اثبات السبق في هذا المجال . ذلك ان التغني بأمجاد الماضين يكون 
فاقدا لعناه اذا لم يكن مجد الحاضر قادرا على رفد الجد القديم . فالتاريخ 
الماضي في كل أمة هو كالسراج بلا زیت » يبدو أحيانا ‏ ولیس له معنى 
في وحوده الا اذا آمدته قوة العهد الحاضر لكي يتقد فيه النور من جديد . 


غير أنه اذا كان الباحثون الغربيون قد قلبوا صحائف التاریج 
لاستجلاء بعض مظاهر العمل المصرفي التي تعامل بها الاقدمون » فان و اجب 
الانتماء يستدعي عدم التراخي ف محاولة الكشف عن المظاهر المشابهة 
بالاشكال التي عرفتها المجتمعات الاسلامية في عهد حضارتها بعيرها 
ا مدید . ذلك أن کشف الصور المصرفية التي أمكنها أن تتآلف مع المفاهيم 
السائدة في المجتمعات الاسلامية في تلك العهود » يساعد في انراء 
الدراسات المقارنة من ناحية ؛ كما يمكن أن یؤخذ كدليل على امکان تلاقي 


٠ 


> 


هذه الاعمال في العصر الحاضر ‏ مع المفاهيم الاسلامية ؛ تماما كما 
اتلف مع هذه المفاهيم ف عهود السابقين . 


وان ما يهمنا ‏ في حدود الغاية المرجوة من هذا العرض الموجز ‏ 
هو أبراز بعض الصور الرئيسية من الاعمال التي لا تقل قربا من العمل 
الصريي عما اعتاد الباحثون اعتباره من مظاهسر مصرفية في حضارات 
الاتدمين . ومن ناحية آخری ؛ نان الانتلاف الماضي بين أشكال العمل 
المصرف والمفاهيم السائدة في الجتمعات الاسلامية ٤‏ يؤكد آمرا هاما في 
هذا المجال من حيث قدرة الاعمال المصرفية على التكيف والتلون حسب 
الظروف والاحوال . وهو ما يثبت أن هذه الاعمال ‏ بطبيعتها ‏ آعمال 
تابعة للظروف والاوضاع الختلفة وليست صانعة لها . 


وقد كشف لنا البحث الاستطلاعي في مجال النشاط المصرنی في ظلال 
الحضارة الاسلامية » ان التعامل بين الناس في هذا الجال سار الى مواقع 
متقدمة تفوق كثيرا ما عرفه الرومان في أعلى مراحل تقدمهم قبل سقوط 
الامبراطورية الرومانیة الغربية . بل ان بعض هذه المظاهر تتفوق ‏ وکما 
سنری من خلال هذا العرض - على كثير من الصور والاشكال التي عرفها 
الاوروبيون بعد ذلك بعدید من القرون مما يعتبرونه البداية الاولى للعيل 
المصرفي الحديث + 


القرن السابع للميلاد ‏ هي البقعة الآمنة في عالم مضطرب . فكانت 
والصیف اللتين أشار اليهما الشرآن الکریم تذكيرا لقريش بالنعمة التي 
حباهم بها رب البيت العتيق . فكان طبيعيا ‏ في ظل هذا الامن النسبي 
والازدهار التجاري المحلي ‏ ان تظهر في المجتمع المكي قبل الاسلام صور 
وأشكال من التعامل البادیء في مجالي ايداع الاموال واستثمارها . 


أما في المجال الاول » فقد وجد الناس في أخلاق بعضهم ‏ انفة 
ودُفائسهم عند من كان يعرف بالامانة و ألوقاء ۰ وكان النبي صلی الله 


3 


عليه وسلم ‏ من قبل النبوة ‏ مشهورا بين الناس بالامین » حيث بقيت. 
عندہ الودائع حتى قبيل هجرته صلی الله عليه وسلم من مكة الى المديئة. 
حيث وكل بها علیاً - كرم الله وجهه ‏ ليتولى ردها الى أصحابها (۱) . 


واما بالنسبة لاستثمار الاموال ٤‏ فان المكيين عرفوا لذلك طریقین : 


والثاني - طريق الاقراضن بالربا الذي كان شائعا في الجاهلية سواء 
بين العرب آنفسهم أو بينهم وبين اليهود المقيمين في الجزيرة العربية آنذاك.. 


' وجاء الاسلام دين رحمة وهدى » يصحح انحراف العقيدة » ويقوم 
اعوجاج العلاقات و انحرافها عن طريق العدل » ويوجه الحياة وجهة الحق 
والخير فكان تحريم الربا من القواعد الاساسية لبناء هذا النهج الهادف الى 
تكريم الانسان وحمايته عن أن يكون ظالا أو مظلوما . 


لينهى عن أمر الا وللناس عنه غنى فيما هو آزکی واطهر » فأقبلت الحياة 
خافضة جناحها لهذا المجتمع الاسلامي المستظل بهداية السماء . 


وكان طبيعيا مع تعميق الامانة في النفوس وربطها بمراقبة الخالق 
من ناحية » وكذلك ازدهار الحياة وسيادة الامن ۴ الربوع التي خضعت 


ولا شك ان الايداع الذي عرفه الناس في الجاهلية ثم في الاسلام _ 
كان نوعا من الحفظ الامين الذي يلتزم فيه المؤتمن برد عين ما تسلمه دون 
أن یتصرف نیما سلم اليه . الا ان هناك واقعة تستلفت النظر - حقا ‏ 
من حيث مدلولها وأهميتها » خاصة وانھا تتعلق بصحابي كبير من صحابة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » الا وهو : الزبير بن العوام ‏ رضي 
الله عنه وارضاه س ۰ 


( ! ) عبد الله بن هسام الحميري . السرة النبوية » القسم الاول » الطبع_ ہے 
الثائیة ( القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطنى البابي الحلبي و آولاده > ۱۹۵۵ ) > ص6م2 


۳ 





ذلك أن الزبير كان على ما يظهر من السياق ‏ من الرجال 
المقصودين لحفظ أموال الناس > الا آنه كان ذا فطنة ودراية » حيث آنه 
لم يكن يرضى أن يأخذ الاموال ليبقيها مختزنة عنده » ہل كان يفضل أن 
یأخذها كترض محتقا بذلك غایتین ؛ -- 


الاولى ‏ حقه في التصرف بالال السلم اليه باعتباره قرضا ولیس 


باه . 


والثانية : تتمثل في اعطاء ضمان آکد لصاحب الال من حيث کونه 
لو بتي امانة انه يهلك - س اذا كان بلا تعد ولا تقصير - على مالكه ٤‏ اما 


یتول عبد الله بن الزبير عن ابيه » ان الرجل كان يأتيه بالال 
لیستودعه اياه ٤‏ فيقول الزبير : « لا > ولكن هو سلف » اني أخشى عليه 
الضيعة ... » )١(‏ 6 وكان من نتيجة ذلك أن بلغ مجموع ما كان عليه من 
أموال ‏ كما احصاها ولده عبد الله « النا الف ومايتا آلف درهم » (؟) 
اي مليونان ومائتا آلف درهم » وهو مبلغ كبير بمقاييس ذلك العهد . 


المندر الاول للاسلام على عدة 8 امور امه" : 


| - أن في هذا التصرف انتقالا 5 مفهوم الوديعة من الامانة الى 
القرض ٤‏ وهي الوديعة الشاذة أو الناقصة (۳) التي طورها الفن المصرفي 

١ (‏ ) ابن سعد » الطبقات الكبرى ء الجزء الثالك ( بيروت : دار سروت للطباعة 
والنشر » ۱۹۵۷ ) ص ۱۰۹ 0 

(۲) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة ," 

( ۴ ) الوديعة الشاذة أو الناقصة هي ذكرة قال بها بعض القانونيين الفرنسيين لكي 
يظهرو! الفارق بين الودیعة بالفهوم الوارد في القانون المدني » والوديعة المصرنية › 
باعتباران الودیع في الحالة الاولى لا يتملك الوديعة وانما يحتفظ بها ندیه » بینما آن الوديع 
في الحالة المثانية يتملك الال الودع » وياتزم برد مثله + 

أنظر في ذلك : علي جمال الدین ٤‏ عمليات البنوك من الوحهة القانونية J‏ القاهرة : : 
دار النهضة العربية » 19519 ) ٤‏ ص ,۲ 


۳ 





الحديث حتى اصبحت من الامور المقررة في كثير من التقئينات المعاصرة (۰)۱ 


۲ ان ا مبالغ المودعة لم تكن مملوكة لشخص واحد أو عدد محصور 
بدلل على مدى شهرة الزبير بكونه معتمدا لهذا النوع من الايداع (؟) . 


ومما يؤكد مسألة تعدد المودعين في هذه الواقعة » وكوتهم ليسوا 
محصورين في عدد قليل من الاشخاص المعروفين ٤‏ أن ابنه ( عبد الله بن 
حسبھا على ابيه  ٤‏ بل راح ينادي في مواسم الحج لاربع سنین متتالية 
قائلا : « ألا من كان له على الزبیر مال فليأتنا فلنقضه ... » > فلما مضت 


١ (‏ من ذلك مثلا » ما جاء في المادة ۲,) من قانون التجارة السوري لسنة ۱۹۲۹ 
ونصها : ۱ 

۱۲ ۔ ان الصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلفا من النقود يصبح مالکا له» 
ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو 


بحسب شروط المواعيد أو الاخبار المسبق المعينة في العقد ا , 


( ؟ ) لعل هذا التصرف الذي اشتهر به الزبر بن العوام کمؤتمن للودائع ( بصفة 
قروض ) هو الذي دعا الدکتور / صالح آحمد العلي لان يقرر أن الزیر كان له بنك ۲ مركزه 
في المدينة وله فروع في الاسكندرية والكوفة والبصرة .. ) ( انظر ذلك في : صالج أحمد 
العلي » التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري » الطبعمة 
الثانية س بروت : دار الطليعة للطباعة والنشر » ۱۹٦۹‏ ل » ص ۲۹۵ ) . وقد اشار 
الدكتور العلي في ذلك الى طبقات ابن سعد » ولا رجعنا الى اصل العبارة ‏ كما هي مدونة 
في الجزء الثالث من المرجع المذكور ‏ وجدنا أنها تنص على ما يلي 7 .. لكان للزبير بمصر 
خطط وبالاسكندرية خطط وبالكوفة خطط وبالبصرة دور وكانت له غلات تقدم عليه من اعراض 
المدينة )) ( انظر : اين سعد ٤‏ المرجع السابق » ص ,۱۱ ) وبناء على هذا التحقق » 
وانطلاقا مما سبق بيانه من اتجاهنا لعدم تحميل الوقائع ما لا تحتمل » فاننا نخالف الدكتور 


العلي فیما ذهب اليه حول وجود البنك الخاص للزبير بن العوام . 


غ1 





اربع سئين قسم ما تبقى من میراث أبيه » حيث بلغ - حسب احدى 
الروايات ‏ « خمسة وثلاثين الف الف ومائتي الف درهم » (۱) . 


اما قي مجال التعامل بالعملات » فان اختلاف أنواع النتود واوزانھا » 
استدعى ظهور الحاجة لبادله العملات وم ارغ عش ها بیشن پک میک 
بسالونه عليه السا والسلام توا ما يحل ونا يحرم من هذا لباب » 
في البقيع » غابیع بالدنانير وآخذ الدراهم وابیع بالدراهم وآخذ الدنانيي » 
رويدك اسالك ٤‏ اني ابيع الابل بالبقيع ابيع بالدنانر وآخذ الدراهم »> 
لا باس ان تأخذها بسعر يومها ما لم شرت وكيا عم 6 . 


وقد حفلت کتب الفقه الاسلامي بالكلام عن الصرف وضو ابط 4 
وشروطه » في ضوء ما روي عن النبي ( صلی الله عليه وسلم ) من أحاديث 
مبينة لشروط التعامل في الذهب والفضة وغيرها من الاصناف الربوية . 


( 1) ابن سعد » مرجع سایق » الجزء الثالث » ص ۱.۸ 


ونقول بهذه الناسبة : انه حري بالمشرعين في بلادنا أن يتبعوا هذا الحس الامين 
المصارف قانونا بالاعلان عن الودائع التي لا يطالب بها مودعوها ممن يتعذر الاتصال بهم > 
لكي يتمكن اصحاب الحق في تلك الاموال - وقد يكونون ورثة ضعافا . من استرداد أمؤالهم 
قبل أن تؤول بالتقادم لخزانة الدولة ۔ ولا باس أن تكون مدة الاعلان هذه لاربع سنين متتالية 
كشرط لا بد من تحقيقه في مثل هذه الحالات - باعتبار أن هذه المدة معقولة ومقبول نے 
بالقارنة مع مدة التقادم التجاري. . 


( ؟ ) أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » السئن الكسرى » الجزء الخامس > 
الطبعة الارلى ( حیدر آباد المدكن - المهند : دائرة المعارف النظامية » ۱۳)6 4۵ ٤‏ ص٤۲۸‏ 


{o 





« أكره للرجل أن يعمل بالصرف الا أن يتقي الله تعالی » (۱) ۰ 


ولم یقف تعامل الناس عند حد المصارفة بين العملات المختلفة » بل 
تعداه الى نطاق قريب من اعمال التحويل التي تجري في أيامنا . فيروى 
أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان يأخذ الورق ( بكسر الراء وهي 
الفضة المضروبة دراهم ) بمكة على أن يكتب بها الى الكوفة (۲) ؛ كما 
كان عبد الله بن الزبير يأخذ من قوم دراهم بمكة ثم يكتب لهم بها الى اخيه 
مصعب بن الزبیر بالعراق فیأخذونها منه (۲) . ۱ 


ویبدو أن هذا النوع من آعمال التحویل قد تطور العمل فيه حتى 
اصبح مهنة يحترف التیام بها الصيارفة » حيث صار لها تواعد معرونة 
ومنظمة . وینتل لنا الاستاذ احمد امین في الجزء الاول من کتابه « همر 
الاسلام » واقعة لها دلالتها الهامة في هذا الجال » حيث يروي أن سیف 
الدولة الحمداني الذي كان امیرا على حلب في منتصف القرن الرابم 
الهجري تقريبا ‏ كان زائرا في بغداد وأنه قصد الفرجة دون أن یعرف فیها 
قسار متنكرا الى دور بني خاقان ‏ للسماع والشر اب - فخدموه دون أن 
يعرفوه . ولا هم بالانصراف طلب الدواة وكتب رقعة لهم وتركها فيها »© 
فلما غتحوا الرقعة وجدوا آنها موجهة لبعض الصيارف في بغداد بألف دينار 
وعندما عرضوا الرقعة على الصيرفي أعطاهم ذلك الصيرفي « الدنانیر في 
الحال والوقت » فسألوه عن الرجل فقال : ذلك سيف الدولة بن 


حمدان » (؟) ٠.‏ 


( ۱ ) سلمان الباجي الاندلسي » النتقی شرح الموطا » الجزء الثالث » الطبعة 
الاولی ( مصر : مطبعة السعادة » ۱۴۲۲ ھ) » ص ۲۷۱ . 


( ۲ ) شمس الائمة السرخسي » كتاب المبسوط » الجزء الرابع عشر » الطبعة 
الاولی ( مصر : مطبعة السعادة » ۱۳۲ ه) » ص ۲۷ . 


( ۲ ) ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۲۲۰ ۰ 


( ) ) احمد امین » ظهر الاسلام » الجزء الاول » الطبعة الثالثة ( القاهرة : مكتبة 
النهضة العلمية » ۱۹۲۲ ) » ص ۱,۸ - نقلا عن : الهمداني » مخطوط بباریس, 
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ويتبين من تتبع الروايات المنقولة » أن استعمال الصكوك المسحوبة 

على الصيارغة لتأدية المدفوعات بدلا من الدفع النتدي . كان آمرا معروغا 
ومقبولا ‏ لیس في نطاق التحويل التجاري او الشخصي من بلد الى بلد 
اخر فحسب ‏ بل في حالات اعطاء المنح والمكافآت للشعراء وامثالهم ممن 
کانوا يمتدحون الامراء والوجهاء ٤‏ وذلك على الرغم من أن مثل هذه العطايا 
كما هو معروف ‏ يغلب أن تكون بالنقد لا بالصك . وان استعمال 
الصكوك في الاداء في مثل هذه الحالات لا يتم الا في المراحل التقدمة من 
الاطمثنان والثقة واستقرار التعامل والاوضاع (۱) ۰ 
= ويقول الرحوم أحمد آمين معلقا على ذلك في الهامش بان ا في هذا دليلا على 
استعمال الصك أو الشيك في ذلك الوقت )) ( المرجع السابق » نفس الصفحة ) . 

ونقول ‏ بل ان الامر آكبر من ذلك اذ فيه دليل على وجود تنظيم متكامل يمكن 
فيه لمن يقيم في بلد أن يسحب مالا وهو موجود في بلد آخر دون أن یحضر بشخصه عند 
الصراف حیث يعرف الاخير صحة الامر الکتوب من التوقيع الظاهر عليه . ويتم هذا في 
منتصف القرن الرابع الهجري ‏ اي قبل أكثر من الف عام بینما للم تعرف آوروبا مشل 
هذه الاوامر الخطية الا مع بداية القرن الثالث عشر اليلادي , وكان الامر قبل ذلك يقنم 
بطريق التعليمات الشفوية من ذي العلاقة مع اشتراط قبول الطرف الآخر وحضور الشهود 
( انظر ذلك في : 93 pelg « Encyclopaedia Britinaca Op. Cit. P.‏ 
في حكاية سیف الدولة آنها عملية مركبة شملت السحب والمقاصة وقد تكون منطوية على 
انتمان ايضا اذا لم يكن كسيف الدولة ‏ في هذه الواقعة ‏ مال مودع مسبقا عند الصراف» 
حبث يكون الصك المسحوب كانه سحب على المكشوف حسب الاصطلاح الصرق الحديث . 


١ (‏ من الطرائف التي تروى حول المنح بالصك » ما نقله ياقوت في معجم الادباء 
عن جحظة الشاعر البرمكي ( ۲۲6 ل ۲۲ د ) حیث تلقى منحة بصك » غدافعه المسحوب 
عليه حتی ضجر الشاعر منه فكتب الي المعطي قائلا : 

اذا كانت صلاتكلم رقاع ےا تحرر بالاناسل والاكف 

ولم تكن الرقاع تجر نفس نهاخطي خےزوہ بالف الف 

كما يحكى عن هذا الشاعر نفسه الذي كان الى جانب الشعر يتقن العزف علی‌الطنبور» 
انه تلقى جائزة بصك قيمته خمسمائة دينار » » فلما جاء الى الصراف قال له الاخر : "ن‌الرسم 
آن ينقصه في كل دينار درهما » وخيره بين ذلك وبين ان يركب معه الى داره لیقیم عنده يومه 
ولبلته لیسمع منه شعره وتوقيعه على الطنبور فوافق الشاعر على الذهاب مع الصراف . ولا 
أصبح الصباح اعطاه الصراف البلغ كاملا وزاده من عنده خمسمائة درهم . 

انظر ذلك في : ياقوت بن عبد الله الرومي الجنس الحموي الولد » معجم الادباء 
الجزء الثاني (مصر:مكتبة عیسی البابي الحلبي وشرکاه » بدون تاريخ ) » ص ص ٢٢٦۔٢٢٢‏ 


۷ 





وقد شاع استعمال الصكوك للاغراض التجارية في مدينة البصرة » 
وصار لها قواعد واصول معروفة من حيث طريقة الختم والشهود )١(‏ ء 
وأصبح وجود الصراف ‏ « لیس عنه غنی في سوق البصرة في حوالی 
عام 5.٠.‏ ھ = ١۱۰۱م‏ » (۲) 4 وهو الوقت الذي كانت فيه سفن المسلمين 
وقواغلهم تجوب كل البحار والبلاد » حيث كانت الاسكندرية وبفداد » 
« هما اللتان تقرران الاسعار للعالم في ذلك العصر في البضائع الكمالية 
على الاتل » (۳) ۰ ۱ 


وقد سچل لنا اثرحالة الفارسي ناصر خسرو - في کتابه السمی 
سفر نامه - والذي ضمنه مشامداته في رحلاته التي قام بها ما بين 
555.17 ه » لقطة لها دلالتها - لا كان عليه العمل في مدينة البصرة 
في ذلك الوقت ‏ كما شاهده بنفسه ورآه ‏ فقال : 


« ... وينصب السوق في البصرة في ثلاث جهات کل يوم » فني 
الصباح يجري التبادل في سوق خزاعة » وف الظهر في سوق عثمان » وفي 
المغرب في سوق التداحین . والعمل في السوق هكذا : كل من معه مال 
يعطيه للصراف ويأخذ منه صكا ثم يشتري كل ما يلزمه » ويحول الثمن 
على الصراف ولا يستخدم الشتري شیئا غير صك الصراف طالا ( كان ) 
بتیم بالدينة (6) ¢ . 


( ۱ ) صبحي الصالح » النظم الاسلامية - منشاها وتطورها - الطبعسة الاولی 
( بروت : دار العلم للملاین » ۱۹۵ ) » ص ۲۹۷ ء 


( ۲ ) آدم متز » الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري او عصر النهضة ني 
الاسلام » ترجمة محمد آبو الهادي ابو ريده » الجلد الثاني » الطبعة الرابعة ( بروت : دار 
الکتاب العربي » ۱۹۰۷ ) » ص ۰۳۸۱ 


( ۲) الرجع السایق » ص ۲۷۱ . 


 (‏ ) ناصر خسرو علوي » سفرنامه » ترجمة يحيى الخشاب » الطبعسة الاولی 
( القاهرة : مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر » ۱۹6۵ ) » ص ٩1‏ ۰ 


۸ 


واننا اذ نكتفي بهذا القدر من اللقطات الخاطفة خشية الاطالة في 
غير طائل » لنأمل أن نكون قد بلغنا المراد من عرض هذه الصورة المختارة 
والمعبرة عما كان عليه حال المجتمعات الاسلامية من تطور في مجال‌الخدمات 
المصرقية بالمقدار اللائم لاحتیاجات ذلك العصر وتلك العهود . 
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غاذا ما انتقلنا من هذا الجال الى نطاق الاستثمار المالي » فائنا نجد 
أن هذا الوجه من وجوه النشاط المصرفي ‏ العروف في العصر الحدیث -- 
كان أقل ثراء وغنى في شواهده المنقولة . ومن المفيد أن نعيد هنا ما سبق 
تقريره بالنسبة لواقع العمل المصرني في الحضارات القديمة من حيث غلبة 
طابع الخدمة فيها على طابع الاستثمار المالي . ولذا فليس لنا أن نتوقع 
" من المجتمعات الاسلامية في تلك العصور أن تسبق زمانها واحتياجاتها 
لتبدع فن الاستنمار بی ذلك الوقت حيث لم تدع الحاجة لذلك © ولم يكن 
الفن المصرني ثد عرف هذا الاسلوب الجديد . 


ومن هنا فاننا نخالف رأي من قال ان « تحريم الربا كان ذا أثر هام 
عما عرفته الجتمعات التي لم تتشدد في مسألة الربا . اما اذا كانت المقارنة 
بين ما عرفته الحضارة الاسلامية وما عليه التنظيم الصرفي المعاصر » فلا 
الظروف والاوضاع بين العهدين . 


فاذا كان الاسلام قد حرم الاقراض بالربا » فانه لم يمنع الاستثمار 
بطريق الضاربه ؛ حيث يستطيع من يملك المال ‏ ولا يرغب أو لا يحسن 
العمل فيه أن يعطيه لغيره على حصة معلومة من الريح . أما أن هذا 
التعامل قاصر على التعاتد الفردي غذلك أمر مختلف » وهو يتعلق بطبيعة 
العلاقات والاحتياجات التي لم تستدع توسيع وسائل تجميع الاموال 
لاستخدامها في المشاريع الكبرى كما هو عليه الحال في المجتمعات الحديثة 
المعاصسرة . 


)١ (‏ صالح احمد العلي مرجع سابق ٤ھ‏ 


1۹ 


ومع ذلك » فان معالجة الفقهاء الاقدمين لحالات قيام العامل في ا مال 
باعطائه ذات ا مال مضاربة لشخص آخر » وكذلك تطرقهم لحالات تعدد 
رب ا ال وتعدد العامل فيه » يشير الى أن المسائل كانت قد بدأت تنتقل من 
حدود العلاقة الفردية الخالصة الى محاولات أخرى تهيء لظهور دور 
الوسطاء الماليين الذين يأخذون المال مضاربة ‏ لا ليعملوا فيه بانفسهم -- 
بل ليدفعوه لمن يعمل فيه بحسب ما يتفقون معه عليه )١(‏ . 


الا آن هذه الصورة التي تهيأ لها الفقه الاسلامي ٤‏ لم تكتمل ملامحها 
على ما يبدو حيث لم يظهر الوسطاء الالیون للمضاربة المشتركة كما 
ظهر في نطاق الاجارة بالنسبة لاعمال الاشخاص مما عرف واستقرت 
تسميته فيما بعد ب « الاجير الشترك » . فظلت المضارية مطبوعة بطابع 
ااتعاقد الفردي الذي یبدا وينتهي حسب رغبة الطرفين في العقد كما اتفقا 


وبقي الحال محصورا في هذا النطاق وتلك الحدود المذكورة آنفا حتی, 
آواخر عهد الازدهار الحضاري الذي كانت شمسه قد اخذت توذن, 
بالغروب » حيث كانت العقول في تلك الحقبة قد تهيأت للانغلاق والجمود 
قبل أن تنغلق العيون . ونام أهل الشرق نومة افقدت الاحفاد دورهم في 
قطف ثمار ما قدم الاجداد » وعاد سراجھم خاليا من زیت الحياة » فأصبح 
باردا لا يضيء ولا ینید . 


عو % % 


وکما انقطعت الصلات كلية بين أوجه النشاط المصرفي. ف الحضار ات. 
التدیمة بسقوط روما وبدء عهد ظلام القرون الوسطى في القارة الاوروبية» 
كذلك ادت اسباب التخلف التي حلت بالبلاد الاسلامية الى قطع كل صلة 


١ [‏ ببحث الفقھاء أحكام مضاربة المضارب في بحث الضارية نفسه » وتتمثل هذه 
الحالة في قيام شخص باخذ مال مضاربة من شخص اخر على النصف مثلا » ومن ثم يقوم. 
العامل في ا مال باعطاء هذا المال بالضاربة لشخص اخر بالثلث مثلا فيستفيد المضارب المتوسط. 
الفرق ( وقدره السدس ) لصالحه . 

انظر في ذلك على سبیل المثال ‏ برهان الدین علي بن آبي بكر اليرغناني » كتاب. 
الهداية شرح بداية المبتدي » الجزء الثالث » الطبعة الاولی ( مصر : المطبعة الخرية > 
5 وه« ) » ص ص 155 ۱۱۸ و 


وخضم الشرق خضوع الستسلم الاسير للغرب المستيقظ على فجره 
الحديد 4 و ددت الفنون المستحدثة وكأنها تؤتى بلا سابق نموذح أو مثال . 
الحضارة لم تنجب نظما ولا أفکارا قط من هذا القبيل » الا في احضسان 
آوروبا بعهدها الجديد . 


% 3 % 


فلننظر كيف بدأت قصة ظهور هذا الفن المصرفي وتطوره في ظلال 
الحضارة الاوروبية الحديثة حتى وصل التقدم الى هذه الدرحة المسيطرة 


البحث الثانى 
الأعمال المصرفية في تطورها الحديث 


بدأ تطور الاعمال المصرفية الحديثة مع بداية ازدهار التجارة في مدن 
شمال ایطالیا حيث استفادت من موقعها القريب من ممرات جبال الالب(۱) 
والتی بدا استخدامها في تلك الفترة كطريق تجاري . وهكذا شاءت المقادير 
أن تطل بشائر ميلاد الاعمال المصرفية الحدیثة من نفس المنطقة التي 
شهدت واد العلاقات الحضارية القديمة في هذا المضمار . وقد اشتهرت 
من بين هذه المدن كل من ميلان وجنوه ولباردیا » وتفوقت في الشهرة عليها 
جمیعا مدینتا البندقية وفلورنسه ؛ اللتان آحرزتا قصب السبق بين هذه 


ادن (۲) . 


ولعل في هذا ما یوضح منشا التول بان اول بنك جدير بهذا الاسم 
هو البنك الذي أسس ف مدينة البندقية عام ۱۱۵۷ م . كما أن فيه ایضا 


١ (‏ ) عبد الحميد البطريق وعبد العزیز نوار » التاريخ الاوروبي الحديث من عصر 
النهضة الى مؤتمر فیینا ( بروت : دار النهضة العربية للطباعة والنشر > 1۹۷1 ) »> ص٢۲ء‏ 


(۲ ) المرجع السابق » نفس الصفحة , 


۱ 


توضيحا لما اصبح شائعا من ناحية رد أصل نشاة الاعمال المصرفية 
الحديثة الى الصيارفة اللمبارديين الذين كائوا يجلسون وراء مكاتيهم, 
الخشبية التي تعرف باسم ( باتكو 183000 ) » حيث أصبح هذا 


وقد تميز بدء ظهور الاعمال المصرفية هذه المرة بالولادة المنفصلة 
تماما عن الاطار الديني القدس الذي اقترنت به نشاة هذه الاعمال في ظلال. 
الحضارات القديمة خاصة عند السومريين والبابليين . ولا يرد على هذا 
ما يمكن أن یثار من جدل حول الدور الذي كانت تقوم به بعض المنظمات 
الكنائسية في ذلك العهد » ولا سيما رهبنات رجال العبد Les Templiers‏ 
التي اسست عام ۱۱۱۸ م » بأعتبارها كانت تتلقى الودائع » وتقوم بدور 
الوسيط في تسوية الديون بين المدن المختلفة بطريق الحوالات (۱) . 


ويرجع السبب في رد هذا الاشتباه من ناحية هذه الرهبنات ٤‏ الى أن. 
المودعين لديها لم يكونوا يعتبرونها أماكن مقدسة ۔ كما كان السومريون 
والبابليون ينظرون الى معابدهم ‏ بل كان الاعتبار الرئيسي بالنسبة. 
للمودعين يتمثل في النعة المادية التي تتمتع بها هذه الرهبنات » والتي. 
كانت تختار لها في العادة ‏ مقرأ محصنا يكون محروسا بشکل جيد 


ودقيق (۲) ۰ 


وقد رافقت هذه البداية التراخية و التطور البطيء الذي سارت فيه 
الاعمال الصرفية مثقلة الخطی في الترون الاولى من هذه الحقبة » ظروف. 
وعوامل مختلفة كان لها الاثر الهام في اعطاء الاعمال الصرفية مضمونا 
يكاد یکون موحدا في الجال التطبيتي محتقا بذلك السبق على التشریعات. 
الختلفة > والتي ظلت غير متفقة على اعطاء مدلول موحد لهذه الاعمال نظرا 
لاختلاف وتفاوت انظار الشرعین حول هذا الوضوع م 

( ۱ ) رزق الله آنطاكي بالاشتراك مع نهاد السباعي » الوسیط في انحقوق التجارية. 
البرية » الجزء الثاني ( دمشق : الطبعة التماونية > 1354 ) » ص ۱۲ 


( ۲ ) المرجع السابق » نفس الصفحة , ` 


oY 





وسنتكلم عن هذه النقاط المذكورة في الفروع الثلاث القادمة مرتبة 
کسایلی : 

| ظروف التطور وعوامله الساعدة . 

5 - مدلول « الاعمال المصرفية » ف التشریع . 


؟ ل مضمون « الاعمال المصرفية » في التطبيق . 


ا فرع ادول 
ظروف التطور وعوامله اہلساعدۂ 


كانت ظروف عودة الاعمال المصرفية للظهور في أواخر الترون 
الوسطیءمرتبطة بواقع حاجة التعامل التجاري الذي بدأت تشهد ازدهاره 
المدن الواقعة في كمال ايطاليا . فقد ادى انتشار التعامل بانواع مختلفة 
من العملات المعدنية المتفاوتة وزنا وجنسا ونقاء ٤‏ الى بروز الحاجة لوجود 
من يقوم بأعمال فرز هذه المسكوكات والتحقق من أوزانها والقيام بمعايرتها 
ومبادلتها مع غيرها من العملات (۱) . 00 


وقد ادى التلازم بين الاعمال المصرفية والاعمال التجارية الى أن 
يكون الصيارفة الاولون تجارا ( ؟ ) من ناحية » كما استلزم ذلك ایضسنا 
اضفاء صفة التبعية على الاعمال المصرفية بالنسبة للاعمال التجارية من 
ناحية آخری . وقد ظلت هذه الاعمال ‏ نتيجة لذلك ‏ ملتفة باصاب 
العمل التجاري » تزدهر بازدهاره » وتنتکس بانتكاسه دون أن تتمكن لعدة 
قرون لاحقة » من التواجد والحياة المستقلة عن هذا الرفيق على الطریق. 


ولعل هذه التبعية هي التي تفسر ظاهرة النشاط المصرفي مقتفيا 
آثار خطى الازدهار التجاري الذي شهدته البلاد الاوروبية على التعاتب 


( ۱ ) محمد زكي شافعي » مرجع سابق » ص ۱۸۱ . 
( ۲ ) انطاکی وسباعي » مرجع سابق » ص ۱۱ ۰ 


۳ 





امتنقلا من ایطالیا الى أسبانيا فھولندا » الى أن استقر آخيرا في انجلترا . 
فكان هذا البلد الاخير ‏ في انعزاله واستقراره النسبي ‏ بمثابة العش 
الهیاً لحضانة الاعمال المصرفية في طور النتوي والاستعداد للقيام بالدور 
الرائد المستقل في العهد الجديد . 


وقد كان بدء النشاط التجاري - في انجلترا ‏ ولا سيما في مجال 
النقل البحري وما رافق ذلك من فتح مجال: الاتصال بين لندن والموانيء 
البحرية الاخرى في مقدمة الحوافز التي دفعت بفريق من التجار اللمبارديين 
للقدوم الى انجلترا في حوالي القرن الرابع عشر الميلادي على اثر انتكاس 
التجارة في المدن الايطالية . وقد اختار هؤلاء الوافدون الاقامة في ذلك 
الجزء من مدينة لندن الذي یعرف الیوم باسم شارع ( لبارد ) الشهیر (۱) ۰ 


وكان قدوم المهاجرين اللمبارديين بداية لتطوير جانب هام من الاعمال 
المصرفية التي يمكن اعتبارها في واقع الامر ‏ البداية الحديثة لتطبيق فكرة 
الاعتماد المستندي المعروف . فقد اخذ هؤلاء الهاجرون يمارسون ‏ الى 
جانب قيامهم باعمال الاقراض الربوي ‏ نوعا جديدا من اعمال التحويل 
المالي لتسديد اثمان البضائع الستوردة ‏ وذلك عن طريق قيامهم ‏ بفضل 
صلاتهم ومعارفهم خارج البلاد ‏ باعطاء تعليمات محددة لوكلائهم ليقوموا 
بتسديد أثمان هذه البضائع عن طريق دفع قيمة المستندا تالخاصةيها(؟) . 
وبالاضافة الى ذلك فانهم قاموا ایضا بأعمال التحويل الخارجي للاغراض 
الشسخصية ‏ بنفس الصورة السابقة ‏ بطریق قبض البالخ المراد تحويلها 
متابل اعطاء سند بذلك (۲) » حيث يجري دفع القيمة المعينة في المكان 
المتفق عليه في الخارج . 


وكانت الظروف تبدو آنها تتهيأ فعلا لتقبل ما سوف تتمخض عنه 
الاحداث في التطورات المقبلة في المجال الصرفي . فقد اخذت الانكار 


— J. B. Parker, Banking, New-ed. (London. The 01) 
English University Press Ltd., 1961), p. 16. 

— 1010, pp..16-17. 2 

(۲( 0۰ مه 
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الانجليزية تتقبل بيسر مبد! التعامل بالفائدة باعتبارها ربا مخفضا اثر شیوع 
هذا التعامل الذي مارسه المهاجرون الیهود )١(‏ ثم اللمبارديون من بعدهم 
حتى أن الك هنري الثالث أمر ہمنع اليهود من تقاضي نوائد تزيد عسن 
بنسين أسبوعيا في كل عشرين شلنا (۲) ( أي ما يعادل نسبة 4۲ في 
السنة ۔تقریبا ) . 


ورغم تعاقب صدور القوانين المخفضة للفوائد المسموح بتقاضيها » 
غان الامر المهم في الموضوع هو أن الربا المعاتب. عليه قد انحصرت دائرته 
في نطاق الفوائد التي تزيد عما هو مسموح بتقاضيه حسب القانون (۲) ۰. 


وجاء دور الصاغة الانجلیز - في هذا الموعد الملائم بظروفه وعوامله 
الساعدة - حیث قاموا بعمل هام في مجال تطوير خدمة الابداع المصرفي .٤‏ 
وهي الخدمة التي بداوها كمؤتينين لحفظ الاموال لقاء اعطاء ايصال 
استلام بذلك . ومع رواج هذا العمل وازدياد الثقة في الصاغة المعتمدين 
صارت الايصالات المعطاة من هؤلاء الصاغة تستعمل كوسائل دفع بدلا 
من استعمل النقود الودعة ذاتها (6) . ۱ 


وي الوقت الذي كان فيه عامة الناس في انجلترا غير شاعرين بہا 
يجري من حولهم » کان الاثرياء من التجار الانجليز يتداولون فيما بینم 
مقادیر کسر ة من الاموال عن طريق تبادل هذه الايصالات الصادرة عن 


۳( بدأ توافد الميهود الى انجلترا قبيل الفتح النورماندي للجزيرة في اواخر القرن 
«لحادي عشر اليلادي » حيث سرعان ما آصبح هؤلاء الوافدون مشهورین بالثروة والربا . 


انظر ذلك في : 

— J. W. Gilbart, Op. Cit., p. ۰ 
— Idem (؟)‎ 
— Ibid, (؟) .23 .م‎ 


— Charles L. Prather, Money and Banking, Ninth ء٤‎ (٣ 
(Illinois, U.S.A. : Richard D. Irwin, Inc., 1969), 
p. 170. 


— J. B. Parker, Op., Cit., P. 17. te) 
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تدريجيا بحيث صار بامكان المودع أن يأمر الصائغ بكتاب خطي ليدفع أو 
ينقل مقدارا من النقود المودعة لديه لحساب شخص آخر ؛ فكان هذا 
الامر الخطي بمثابة مولد الضيك المصرفي الحديث الذي یتال ان اول مك 
سحب من هذا القبيل كان على صائغ في لندن عام ۱٦۷١‏ (۱) . وانتشر 
استعمال هذه الاوامر الخطية » الا انها لم تكن موحدة الشكل والتنظيم . 
وقد ظلت كذلك » الى أن قامت شركة مصرفية خاصة هي ( تشايل د 
وشركاه .00 & 0۳4 ) في لندن بتزويد عملائها ( في حوالي عام 
۲ م ) بنماذج مطبوعة لشيكات جاهزة للتعبئة بالمبلغ المراد سحبه 
واسم الشخص المستفيد فيه (۲) . 

والى هذا المستوى المتقدم من العمل » كان من الممكن أن یبتی الامر 
محدودا في نطاق اعمال الخدمة التطورة شکلا واسلوبا » الا أن الاتجاه 
الجديد الذي اتجه اليه الصاغة الانجلیز في ميدان تطویر هذه الاعمال انها 
يتمثل في الخطوة التالية التي اقدموا فيها على استعمال جزء مما هو مودع 
لديهم من اموال (۳) » وذلك باستخدامها في اعمال الاقراض لمدة قصيرة . 
وقد اعتمد هؤلاء الصاغة في تصرفهم هذا ٤‏ على ما لاحظوه باطراد مسن 
ناحية عدم الحاجة للاحتفاظ بکامل الاموال المودعة لديهم لمواجهة ما يرد 
عليهم من سحوبات وأوامر للدفع (؟) . 


وان هذه الخطوة الجريئة التي يذكرها الكاتبون عادة على سبيل 
الحكاية » تمثل ‏ في نظرنا ‏ التحول الرئيسي في مفهوم العمل الصرفي 
وتطوره الحديث . ذلك ان الاتراض من أموال المودعين » لم يكن حتى 
هذه الفترة ‏ مقبولا او مستسافاءحتى عند اولئك الذين سبقوا انجلترا في 
مضمار تأسيس المصارف المتقدمة ل نسبيا س کمصرف « دي ريالتو 4“ 
في البندقية ومصرف « امستردام » في هولندا , 


١ (‏ ) انطاكي وسباعي » مرجع سابق » ص ١١‏ » نقلا عن : مصطفى كمال فايد > 
س fo‏ ۰ 
Charles Prather, Loc. Cit. (r)‏ ۔_ 


— J. B. Parker, Op., Cit. p. 17. (۳۸ 
. ۱۸۲ محمد زكي شافعي » مرجم سابق » ص‎ ( 
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فقد كان النظام الاساسي لبنك « دي ريالتو » - مثلا ‏ یحظر على 
البنك المذكور اعطاء التروض أو دفع الفوائد للودائع (۱) . ورغم أن هذا 
الحظر لم يتقيد به البنك كثيرا » حيث قام باقراض بعض الجهات بما في 
ذلك ۔۔ على وجه الخصوص ۔۔ الحكومة المحلية (؟) » فان المهم في الامر 
هو أن قيام البنك بالاقراض قد اعتبر مخالفا لنظام البنك الاساسي وخروجا 
على أحكايه . 


وينطبق نفس هذا الوضع تقريبا على بنك امستردام الهولندي الذي 
سس عام ۰۹٦۱م‏ » حیسث كان مفروضا على اليك 
أن يحتفظ لديه باحتياطي من الذمب والنض + 
بنسبسة تساوي ۱۰۰م من الودائع المسليسة اليه (۲) . 
غير أنه تبين في عام ۱۷۹۰ - اي بعد ما يزيد عن مائة وثمائین عاما من 
مباشرة البنك اعماله - أن جزءا کبیرا من الذهب والفضة الذي كان 
مفروضا حفظه كاحتياطى لدی البنك » كان قد جرى أقراضه فعلا لعدة 
جهات من بينها الشركة الهولندية المعروفة باسم « شركة الهند الشرقية » 
مما ادى بالنتيجة الى فقد الثتة بالبنك و ادارته (؟) ٠‏ 


ويوضح هذان الثالان لحالتين مختلفتين مدى أعمية ما أقدم عليه 
الصاغة الانجلیز ۴ تهيئة الافكار لقبول تصرفهم في استعمال الودائع في 
الاقراض والاستثمار . وتدريجيا انتقل الصائغ من مؤتمن يسعى اليه > 
الى تاجر ائتمان يبحث عن الودائع ويدفع لها الفوائد ليتمكن بذلك من 
اعطاء المزيد من القروض )٢(‏ » مستفيدا من الفرق بين ما يأخذه وما 
یدفعه للمودعين . ۱ 


وجاء القرن التاسع عشر بظروف النهضة الصناعية » وما احتاجت 
اليه من أموال ليفتح الباب على مصراعيه للاعمال المصرفية بلونها الجديد. 


— Encyclopaedia Britinica, Op. Cit. p. 93. "۹) 
— Idem. )۲( 
— Charles Prather, Op. Cit., p. 170. (e } 
— Idem. 4 
— J. .ظط‎ Parker, Op. Cit., p. ۰ رت‎ 


۷ 


ومع اهلالة القرن العشرين » وانتقال التعامل نهائيا الى النقود الورقية 
تلاشت من دنيا الواقع العملي آخر صنة كانت باقية من آثار الوديعة 
السالفة بمعنى الامانة » واستقر العرف والتشريع ایضا فی معظم البلاد 
على اعتبار المصرف مالكا للمال المودع لديه مع الزامه بالرد حسب الاتفاق. 


ورغم أنه كان للدول المختلفة تجاربها مع الاعمال المصرفية » الا أن 
الواضح أن هذه الاعمال باتت موحدة في أسسها العامة » وان اختلنت 
مناهج التطبيق بين دولة واخرى . ولكن هذه الوحده في الاسس التطبيقية 
للاعمال المصرفية لم تواكبها ‏ وفي نفس المستوى ‏ وحدة مماثلة في مجال 
التشريع » حيث ملل المدلول التشريعي للاعمال المصرفية اکثر تناقضا من 
المضمون العملي لهذه الاعمال بين الدول المختلئة . 


فلنبحث مدى هذا الخلاف في المدلول التشريعي لهذه العبارة المركبة 
المعروفة « بالاعمال المصرفية » . 


الفرع الشفاني 
مدلول « الأعمال المصرفية » في التشريع 


« دراسة مقارنة » 


اذا كانت الاعمال المصرفية قد بدت في التطبیق العملي مرئة مطو اعة 
ازاء الحاجات المتغيرة من عهد الى عهد أو من مكان الى مكان » فان هذه 
المرونة والمطاوعة قد جعلت الاعمال المصرفية من الوجهة التشريعية تبدو 
عسيرة الانضباط . فقد استعصت هذه الاعمال ‏ فيما يظهر ‏ على مجرد 
بذل المحاولات ازاءها من اجل اخضاعها لاسر التعاريف المصاغة في مواد 
متننة رغم طول فترة استقرارها ‏ نسبيا ‏ في التعامل الحديث . 


بالاندفاعة القوية الباهرة للعمل المصرني الاخاذ ٤‏ فان الحال لم يختلف ل 


مه 


حتى يومنا هذا س حيث لا زالت الساحة خالية من وجود تعريف تشريعي 
جامع يضم هذه الاعمال بين دفتیه . 


وليست هذه المشكلة مقصورة على أنظمة كائونية معينة بل أنها 
تشمل - من هذه الزاوية ‏ سائر النظم القانونية المختلفة . 


فالتقنين المدني الهنغاري الصادر في عام 19109 رغم أنه تعرض 
بالتنظيم لبعض أنواع الاعمال المصرفية » كالقرض والوديعة ‏ الا أنه 
لم يعرف الاعمال المصرفية » ولم يقم حتی بتحديد مجالها ٠ )١(‏ وينطبق 
نفس الكلام على قانون التجارة الخارجية التشيكي لعام ۱۹٦١‏ (۲) . 


وكان النظام القانوني الانجليزي ‏ بفضل ما تستطيعه المحاكم التي 
تعتمد طريقة التمييز في معالجة الوقائع الجديدة بما يمكنها من متابعة 
تحديث المفاهيم والمصطلحات القانونية ‏ مهيئا اکثر من غيره من النظم 
الاخرى المقيدة بالنصوص الكتوبة ٤‏ لاعطاء تعريف محدد للاعمالالمصرفية 
خاصة وان هذه الاعمال عرفت في أحضان الجزيرة البريطانية الاستقرار 
والامان اللازم لتطورها منذ عدة قرون وحتى الان » الا أن واقع الحال جاء 
مخالفا تماما لهذا التصور المفترض > حيث أنه لا يوجد في أي غانون برلاني 
تعریف محدد للاعمال المصرفية من ناحية (۲) » كما ان المحاكم لم تقدم 
أي تعريف واف لهذه الاعمال (؟) . 


وفي الحقيقة فان هذا النبو الظاهري عن الوقوع في الاسر بالنسبة 
للاعمال المصرفية ‏ ليس مرده العجز عند المشرعين » بقدر ما هو ناشیء 


— Ivan Meznerics, Banking Business in Socialist )7 
Economy, Translated to English by Emil B. Nagy, 
(Budapest : Lyden and Akadémia XKiads’ 1968), 

p. 28. 
— Idem. Ur 


~~ ,ل‎ Milnes Holden, The Law and Practice of (؟)‎ 
Banking, Vol, I, “Banker and Customer” ( London: 
Issac Pitman & sons, Ltd., 1970), p. 8. 


— M. Megrah & F. R. Ryder, Pagets Law of Banking, Û4} 
Eighth ed. (London : Butterworths & Co. Ltd., 
1972) p. 9. 
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اساسا عن طبيعة هذه الاعمال نفسها باعتبار آنها - في واقع الامر س 
ما عي الا مجموعة من النشاطات المنظومة كحبات العقد في خيط العمل 


لذلك كان الاستاذ الدكتور علي جمال الدين على حق فيما ذهب اليه 
۔۔ بعد أن قرر عدم وجود تعريف جامع مانع للمقصود بعملیات البنوك ل 
من « أن البحث عن تعريف دقيق شامل ( لهذه الاعمال ) لا لزوم له » ولا 
فائده منه » (۱) + 


غير أن عدم وجود تعریف جامع مانع يضم شتات الاعمال الصرفية 
المختلفة » لا يعني بالضرورة ‏ خلو التشریعات تماما من الاشارة الى 
هذه الاعمال بشکل أو باخر . ذلك أنه اذا تجاوزنا التقنینات التي نتناول 
الاعمال الصرفية بصورة عرضية » عند الکلام عن العلاقات الناشئة عن 
العاملات الصرفية (۲) » غاننا نجد آمامنا مجموعة من التشریعات الهته 2 
اساسا بتنظیم الهنة الصرفية ٤‏ وهي التشریعات التي يطلق علیها في 
الغالب اسم : « قوانين البنوك » او « قو انین البنوك والائتمان » . 


على أن من اللاحظ أيضا ٤‏ أنه رغم کون هذه التشریعات الاخره 
متخصصة تقريبا » فائها ليست متفقة ‏ مع ذلك على مدلول موحد أو 


۰ ۱۳ علي جمال الدين عوض > عمليات البنوك » مرجع سابق » ص‎ ) ١( 
من ذلك مثلا ما يذكره قانون التجارة المصري لسنة ۱۸۸۳ من ناحية اعتبساره‎ ) ۲ ( 
. ان ( جميع معاملات البنوك التجارية ۹ا من الاعمال التجارية باطلاق‎ 


( أنظر في ذلك : علي جمال الدين عوض ء الوجيز في القانون التجاري ء الجزءالاول. 
۔۔ القاهرة : دار النهضة المربية » ۱۹۷۰ء ء ص 11٩‏ . 


وتنشابه القوانین الاخرى ذات الاصل الفرنسي مع القانون المصري من هذه الناحية 
( أنظر مثلا : المادة +41 من قانون التجارة اللبذاني لسنة ۱۹۲۲ » الادة 1/5 اد من 
قائون التجارة السوري لسنة ۱۹۲۹ > وكذلك المادة 1/5 د من قانون التجارة الاردني. 
لسنة 1555 ) 





تحديد المقصود من عبارة « الاعمال المصرفية » بالكلية )١(‏ . 


ويمكن التمييز بالئسي لنسبة للتشريعات التي تعرضت لتحديد مدلول 
العبارة ‏ بين ثلاث اتجاهات تقريبا ‏ منها الوجز والمتوسط والمتوسع . 


اما النوع الاول الموجز » فنجد مثلا عليه في قانون البنوك الاردني 
رقم ۲4 لسنة ۱۹۷۱ ء حيث جاء في مادته الثانية ما يلي : 


( ۰.. تعني عبارة ( الاعمال المصرفية  )‏ جميع الخدمات الصرفية 
لا سيما قبول الودائع واستعمالها مع الوارد الاخری للبنك في الاستثمار 
كليا او جزئیا بالاقراض أو باية طريقة اخری يسبح بها هذا القانون » (۲). 


(۱) من المقوانين التي أغفلت کلیا تحديد أو بیان المقصود بالاعمال المصرفية مثلا . 
ے قانون البنوك والائتمان المصري لمسنة ۱۹0۷ 
۔- قانون النقد والتسلیف اللبناني لسنة ۱۹۱۲ . 


( ۲ ) المنظمة العربية للعلوم الادارية » قوانین المصارف والائتمان في الدول العربية » 

المملكة الاردنية الهاشمية . 
يبدو أن الشرع الاردني قد استقی من نفس المصدر الذي استقی منه الشرع العراقي 

حيث جاء في الادة ۱/۱ من قانون مراقبة الصارف العراقي رقم ۹۷ ۱ لسنة ۱۹۱6 أن لفظ 
الصيرفة يعني : ( قبول الودائع و استعمالها مع الوارد الاخری في الاستنمار کلیا أو جزئیا 
بالاقراض أو بآية طريقة آخری مسموح بها بموجب هذا القانون » وذلك على حساب الودیع 
ومسئولیته ۲ . 

ویلاحظ على نص ابادة في القانون الاردني آنها اعتبرت كافة الاعمال المصرفية من 
الخدمات » وھذا مفهوم متسع با تعنیه الخدمة الصرفية . كما يلاحظ على النصین الاردني 
والعراقي آنهما بحصران استعمال الودائع و الوارد الاخری 1 في الاستثمار کلیا أو جزث ۲ 
بالاتراض أو بای طريقة آخری مسموح بها » بموجب هذا القانون ۲۲ . وللعلم فان القانونين 
یخلوان من ذکر أية طريقة آخری تلاستثمار مما يعني أن الاستثمار سب كانما هو ب محصور في 
الاقراض » وذلك ما لا يتفق مع الواقع العملي في البلدین . 

هذا وقد كانت هناك مناسبة تحدنا فیها مع محافظ البنك المركزي الاردني (( معالي 
الدکتور محمد سعيد النابلسي لقاء حاص بمکتبه في ۱۹۷۲/۷/۹ حول عدم كفاية التعريف 
الوارد في قانون البنوك الاردني حیث ابدی اقتناعه بذلك وذکر أن الدراسات جارية لتعدیل 
القانون بکامله ہما بجعله قادرا على احتواء آوجه الاستثمار الختلفة » لا سیما في ظسل 
بروز التطلعات الستجدة لاقامة مسسات مالبة لا تعتمد على التعامل بالفاندة کاساس . 
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ويمثل اتجاه المشرع النسعودي النموذخ التوسط في بیان مدلول 


« اعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة > وفتح الحسابات 
الحارية وفشح الاعتمادات و اصدار خطابات الضمان ودفع وتحصضیسل 
الشیکات او الاوامر أو آذون الصنرف وغیرھا من الاوزاق ذات القيمة. > 
وخصم السندات والکمبیالات وغيرها من الاوراق التجارية واعمال الصرف 
الاجنبي وغير ذلك من اعمال البنوك 6 (۱) 


اما قانون تنظيم الائتمان الالاني لسنة 195١‏ 4 والسمسی 
Kreditwesengesetz‏ فقد تضمنت المادة ۱/۱ منه تفصيلا و افیا لما 
تشمله الاعمال المصرفية (۲) » حيث اختتم ذلك التفصيل باعطاء وزير 
الاتتصاد الفيدرالي الحق في اعتبار المزيد من المعاملات كمعاملات مصرفية 
س وذلك بعد الاستماع لراي البنك المركزي الالماني س اذا كان ذلك مبررا 
ومتفقا مع اعتبارات المراقبة المستهدفة من القانون )٢(‏ . 


وهكذا يتبين أن المدلول التشريعي لعبارة « الاعمال المصرفية » لازال 
غير موحد من تاحية » كما أنه ليس له مفهوم مستقر متفق عليه من ناحية 
أخرى . وف تقديرنا أن ما نقله الاستاذ الدكتور علي جمال الدین عن بعض 
الشراح فيما قالوه بأن « الوقت لم يحن بعد لتدوين قانون كامل لعمليات 


( ۱ ) المنظية العربية للعلوم الادارية » مرجع سابق » !ا الملكة العربية السعودية ))١‏ 


— Bank-Verlag GMBH, The Banking System of the (؟)‎ 
١ Federal Republic of Germany, Sixth ed. (Köln : 
Bank-Verlag GMBH, 1971), .م‎ 7. 


— German Banking Law of July 10, 1961, Article 1, (r) 
an English translation delivered in a personal 
message by Mr. Reiner Aurich, the representative 
of Dresedner Baik in Beirut, dated March 19th, 
1975. 
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ومنطبقا على واقع الحال . 


با 3 36 


و فننق( بعد هذا الى الیدان الرحب ف دنيا التطبیق العملي لثری تالف 
هذه الاعمال ومیلها للتمائل في مختلف البلاد ‏ مع التغاضي عن بعض 
الفروق القائمة هنا وهناك ‏ وذلك في ظل التحرر من جمود القوالسب 
التانونية في موادها الصاغة . ۱ 


الفرع اثالث 
مضمون « الأعمال الصرفية » في التطبيق 


اذا كانت الاعمال المصرفية لم تنتظر من اللشرع اذنا للتمازج مع 
الحياة والتجاوب مع الحاجات ٤‏ فانها لم تحفل كثيرا ‏ في نفس الوتت ‏ 
بان تتخذ لها صبغة متميزة في الواقع التطبيقي ہما يختلف من بلد الى بلد . 
فكانت هذه الاعمال ‏ في الواقع العملي ‏ کالاء ليس له لون » ويحكي 
كل لون حسب الاناء الذي يوضع فيه . 


فاذا كانت الاعمال المصرفية قد زينت للانظمة الاقتصادية الراسمالية 
انها عمادها ووسيلتها للتوجيه الكامل في سيطرة راس الال ٤‏ فان النظم 
الاشتراكية قد رأت ف هذه المؤسسات الصرفية تب رغم الحساسية البالغة 
تجاه التنظیمات الرأسمالية ‏ وسیلتها الکبری للتخطیط والتجاوب مع 
متطلبات التوجیه الاقتصادي ‏ کلیا أو جزئیا - . وهکذا رای لينين 
- کأول حاكم اشستراکی يواجه الواقع ‏ أنه یستحیل تطبیق الاشتر اكية 
بدون البنوك الضخمة (۲) ء 


() ) علي جمال الدین » عملیات البنوك » مرجع سابق ص ۷ 
٢ ۱‏ بیرسلیغین. 0 أسس تنظيم المائية والتسليف 0 موسکو : دار التقدم 4 بدون 
تاريخ ) » ھی 156 
۳ 


ولا يعني هذا أن التنظيم الاشتراكي للاقتصاد في اطار التوجيه:الكامل 
لم يؤثر في شکل العمل المصرتي )١(‏ » بل ان المراد مما هو مشار اليه أعلاه 
التاکید على ان الوسيلة المصرفية ظلت هي الطبقة » تماما كما يتغير 
الممثلون على خشبة المسرح مع بقاء ترتيبات التقديم والاضاءة والتعبیر ٠.‏ 


ولذا فقد بقيت الاعمال المصرفية ‏ بهيكلها الرئيسي - التمثل في 
قبول الودائع والتسليف من اصل هذه الودائع وتقديم الخدمات المختلفة 
- کالنقل والتحصیل - ممائلة لما هو عليه الحال في البلاد الرأسمالية (؟) 
وذلك فيما عدا ما تعرض له حجم واهمية هذا البند أو ذاك من بنود 


العمل المصرفي . 


فمثلا ؛ صار خصم الكمبيالات ‏ باعتباره وسيلة مصرفية للتمويل 
التجاري القصير ‏ امرا نادرا في ظل التنظيم الاشتراكي للتسليف ٠‏ ہینما 
ظل الخصم في البلاد الاخری يشكل عنصرا بارزا من عناصر التسليف 
المصرفي » وذلك بحكم الصلة الوثيقة بين أعمال خصم الكمبيالات والنشاط 

١ (‏ ) لعل اهم ما طرا على العمل المصرفي في ظل الاشتراكية الخالصة ‏ نسبیا - 
هو اهدار نظرة الربح في العمل بقلب سلم الفواند العروف في البلاد الرأسملمية بان يكون سعر 
الاقراض يزيد عن سعر الاقتراض . ففي روسيا يتقاضى البنك الاتحادي - مثلا ا عن 
التروض طويلة الاجل التي يمنحها لتمویل الاستثمارات الراسمالية معدلا ينزل الى +0/ فيبحين 
أن بنوك التوفير المحكومية تدفع فوائد للمودعين تتراوح بين ۲/ للحسابات المجارية و ۰۲/ 
للودائع لاجل ۔ ۱ 

آنظر ذلك في : مسيحة توفیق مسيحة » الجهاز الصرفي للاتحاد السوفياتي ء (امحاضرة 
ألقيت بمعهد الدراسات المصرفية المصري )) ( القاهرة : معهد الدراسات المصرفية ٤‏ مارس 


+195 > ص ص ١۱ء‏ ٣۱ء‏ 

(۲ ) آشار الاستاذ الدكتور محمد حسني عباس معللا هذا التشابه بقوله بان كل 
هذه العمليات هي الوسائل القانونية التي تستخدمها البنوك فى سبيل القيام بنشاطها ٤‏ وأن 
هذ! المقول يصدق في النظامين الاشتراكي والرآسمالي على حد سواء . 

انظر ذلك في : محمد حسني عباس ء عمليات البنوك ( القاهرة : دار التنوضة 
العربية » 1۹۷۲ ) » ص ۷ 
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التجاري الخاص في هذه الدول )١(‏ » وكان تأثر الاعمال المصرفية واضحا 
۔۔ ايضا ‏ في المجالات المتصلة بالتعامل ىالعملات الاجنبية وتمويل التجارة 
الخارجية وغير ذلك من اعمال . 


من بئود الميزانية في الموجودات او المطلوبات ٤‏ فان الامر الثابت هو ان 
المضمون العملي للاعمال المصرفية في التطبيق ظل على تماسكه بعد 
أن تبلورت صورته مع مطلع هذا القرن » كما عرفتها بلاد العالم الاسلامي 
على الاقل . 


فلو اخذنا القانون الاساسي لبنك مصر ‏ مثلا - باعتباره أول بنك 
وطني آسس في المنطقة عام ۱۹۲۰ ؛ نجد أنه ينص في الادة الثانية من 
نظامه أن غرض الشركة هو : 


« القيام بجميع اعمال البنوك من خصم وتسليف على بضائع 
وسندات واوراق مالية والکامبیو والعمولة وقبول الامانات والودائع وفتح 
الحسابات والاعتيادات وبيع وشراء السندات والاوراق الماليةٍ والاشتراك 
في اصدار السندات والاوراق المالية وغير ذلك مما يدخل عادة فی أعمال 
البئوك بلا قيد ولا تحديد » (۲) . 


ولا یبتعد هذا التعداد للاعمال المصرنية كثيرا عما تضمنته الاده 
الثانية من النظام الداخلي لشركة البنك الاهلي الاردني الذي اسس في 


« القيام ‏ سواء لحسابها ام لحساب الغیر في المملكة الاردنية 
الهاشمية أو في الخارج ‏ بجمیم أعمال البنوك من خصم وتسليف وفتح 
حسابات واعتمادات وتخزين وتوريد وتصدير وكامبيو وعمولة وتبول 


Ivan Meznerics, Op. Cit., : 1۰ 017)‏ — 
( ۲ ) بنك مصر » القانون الاساسي » الطبعة الثانية ( القاهرة : مطبوعات البنك » 
۸)>ء 
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امانات وودائع وبيع الاسناد والاوراق المالية وشرائها وعقد قروض لاجال 


ورغم هذا التوافق في المضمون التطبيقي ‏ على الصعيد العملي ل 
قان الملاحظ في العمل ان الؤسسات المصرفية لا تكتفي عادة بذکر هذا 
الاصطلاح في انظمتھا الاساسية ‏ رغم أنها تكون مؤسسة لمارسة هذه 
الاعمال س وذلك بعدا عن الوتوع ف اشکالات عدم أيضاح التصود نظرا 
لعدم وجود النص التشريعي الذي يمكن أن يعتبر مکملا لما هو مسكوت عنه 
مما ينطوي تحت مدلول العبارة العامة لهذه الاعمال . 


ولعل أبرز ما يستدل به على عدم الاطمثنان لاستقرار مضمون 
الاعمال المصرفية في التطبيق ٤‏ هو الصياغة المطولة للمادة الثالثة من‌النظام 
الاساسي للبنك الانجليزي المعروف « مدلند بنك » والتي أقرتها هيئة 
المساهمين بصيفتها المعدلة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ۲۸ فبراير ( شباط ) 
عام ۱۹۹ (۲) . ذلك أنه بالرغم من مضي ما يزيد على مائة وثلاثين عاما 
.على تأسیس البنك المذكور » فان صياغة المادة قد جاءت بأسلوب السرد 
التفصيلي حيث تضمنت ثلاثة عشر بندا مدرجة جميعها بعد عبارة التحفظ 
الانجليزية التقليدية » وبدون اجحاف بهذا التعميم ... 


(J). “.... and without prejudice to such generality.” 


ومهما يكن من أمر ؛ فان ما يهمنا بالنسبة للموقف العام من المضمون 
التطبيقي للاعمال المصرفية هو آنها تشمل مجموعة من الاعمال أهمها واكثرها 
ذيوعا الاعمال التالية : 


١‏ س قبول الودائع وما يتصل بذلك من خدمات كفتح الحسابات 
وادارتها وتنفيذ أوامر النقل والتادیات الاخرى المتعلقة بها . 


( ۱ ) البنك الاهلي الاردني ء النظام المداخلي المعدل ( عمان : مطبوعات الينك » 
156 ) . 


— Midland Bank Limited. Memorandum and Articles ٢ (7 
of Association (London: Midland Bank Ltd., 1963), 
p.1. 

— Idem. ۲( 
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وينضم لذلك قبول ايداع الاوراق التجارية لفایات الحفظ والطالبة 
بقیمنها عند استحقافها ٤‏ واجراء التحويلات في الداخل والخارج . 

؟ ‏ أعمال الائتمان بصورها المختلفة من اقراض عادی أو بطريق 
الاعتماد بالحساب الجاري أو خصم الاوراة قى التحارية . كما يشمل الانتمان 
ایضا حالات من التوسط بالضمان المالي ٠‏ > كما قي الكفالات المصرغية 
وخطابات الضمان والقدولات والاعنمادات المستندية . 


؟ س الاعمال المتعلقة بالصرف الاجنبي س بيعا وشراء والتزاما س 
> س ادارة الاوراق المالية والاستثمارات الملوكة للغير وتحصيل 


أسرآداتيا المستحقة ويقرب من ذلك أءي الل اداره 'لممتلکات وتصفية 
التركات وتنفيذ الوصايا . 


. ل ناج الصنادیق الحديدية للغير والقيام بأعمال الحفظ الامين‎ ٥ 


با 3# 36 
هذه هي تقد العمل المصرفي 1 الواقع التطبیقی 5 نبل یکن 


هذا ما سنتناوله في الفرع التالي . 


تصنيف الأعمال المصرفية. 


لم يكن امتناع الاعمال المصرفية عن الخضوع للتعريف بمانم من بذل 
القائونيين بعضی الجهد في سبيل تصنيف هذه الاعمال » على اساس أن 
التصنيف ما هو الا نوع من التطويق الهادف للاحاطة بمجالات العمل 
المصرني الذي تبين أن تعریفه لیس بالامر المبسور . وبعض الشر ‏ كما 


قألوا ‏ آهون من بعس . 


۷۷ 


ومن هذا المنطلق مثلا ٤‏ رای المرحوم الدکتور محمد صالح ۔_ بعد أن 
قرر تعذر « تعريف الاعمال المصرفية والعثور على صيغة جامعة مانمة تلم 
شتات كل هذه النواحي المختلفة »  )١(‏ امكان استخلاص ما اعتسسره 
من صمیم الاعمال المصرفية : حيث قسم هذه الاعمال الى ثلاثة انواع هي : 


اولا س تحارة النقود ۰ 
ثالثا ‏ أعمال الائتمان طویل الاجل' (؟) ٠‏ 


وانه لا يخفى ما بنطوی عليه هذا الاستخلاص البتسر من اغفال 
لجوانب هامة وعديدة من الاعمال المصرفية الرئيسية ؛ مثل قبول الودائع 
والنقل المصرفي والتحصيلات بمختلف أنواعها وما الى ذلك من أوجه 
النشاط المصرفي الحديث . 


اما الاستاذ الدكتور رزق الله انطاكي فقد راى ‏ في مؤلفه الذي 
وضعه بالاشتراك مع الدكتور نهاد السباعي ‏ أنه يمكن تصنيف الاعمال 
السرقية في ثلاث زمر كما يلي : 


اولا : الاعمال التجارية » « وهي الاعمال المصرفية بالدرجة الاولی ۰ 


ثائيا : الاعمال الاليیة ٤‏ وهي الاعمال التي تتعلق بتوظيف الاموال 


لاجل قصیر أو طویل ؛ كالمساهمة في اللشاريع الصناعیة وفي اصدار اسهم 


ثالثا : اعمال الخدمة والعمولة » « وهي تشمل اعمالا متعددة منها : 


(۱) محمد صالح » شرح القانون النجاري الصري » الج زء الثاني ء الاوراق 
النجارية وأعمال البنوك والافلاس » الطبعة الرابعة ( القاهرة : دار الطباعة المصرية » 
۹ ) ص ص ۲۲۷ د ۲۲۸ 


( ؟ ) الرجع السابق » ص ۳۲۸ 


۸ 


. اعمال الحفظ كتأجير السنادیق الحديدية‎ ١ 
. سب ادارة معاملات العملاء‎ ۲ 


؟ ‏ اعمال التثفيذ » کتنفیذ اوامر المسفق ؛ وتحصیل قسانم الارساح 


ولعل اول ما يؤخذ على هذا التصنيف هو عدم تناسب العنوان العطی 
للفئة الاولی من هذه الاعمال » وذلك لان تسمینها بالاعمال التجارية لم 
يميزها بشيء خاص من ناحية ٤‏ كما وان ف ذلك نوعا من اطلاق اسم 
الاصل على أحد فروعه دون نفي الوصف عما عداه . فالمعروف أن جميع 
اعمال البنوك هي اعمال تجارية ‏ كما جاء في نفس المؤلف عند بحث 
المسفة التجارية للاعمال المصرفية ٠ )٣(‏ 


ومن ناحية أخرى ؛ فان التصنيف الشار اليه لا يستوعب ولا بضب ط 


جميع أنواع الاعمال المصرفية . فأعمال قبول الودائع - مثلا - لا ندري 
النقود ٤‏ ام من اعمال الخدمة والعمولة باعتبار انها تدخل في ناق ادارة 
معاملات العملاء ؟ وهل يعتبر الاعتماد الستندي الذي يفتحه الصرف 
الاعمال التجارية ( لانه قد يرافق العملية في النهاية تسليف ) ؟ 


الذي بني عليه التصنيف التلائی المشار اليه أعلاه . 


(1 )المصفق ‏ كما ف المعجم الوسیط س ( المسوق يكثر فيها البيع » وسمی بعض 
الکتاب البرصة ( كلمة أحنبية تطلق على سوق تداول الاوراق المالية غالبا ) » مصفقا > 
وجمعها : مصافق , ( انظر : العجم الوسيط » الجزء الاول » مرجم سابق » مادة صفق ). 


( ۲ ) أنطاكي وسباعي » مرجع سایق » ص ص ۲۰ ۔ ۲۷ 
۱۸ اارجع السابق ٤‏ ص ص ۲۳ ٢٢‏ 


1۹ 


وأما الاستاذ الهنغاری ( ايفان مزثرکس ) ٤‏ فائه بعد أن ناتش 
معترضا التصنیف الذائع ‏ كما قال للاعمال الصرفية بين اعمال سلبية 
وايجابية وحيادية » فقد طرح من جانبه فكرة تصنیف هذه الاعمال الى 
« أعمال محلية واعمال خارجية ) . وهو في تصنيفه المقترح انما ينطلق 
س كما يعلن ذلك صراحة ‏ من واقع التطبيق المصرفي الاشتراكي الذي 
يفرق بين المعاملات الداخلية والمعاملات التي تتصل بالتجارة 
الخارجية )١(‏ . 


وما يرد على هذا التصنیف هو أنه يفرق بين المتمائلين »© لا لسبب 
الا وجود قيود خارجة عن طبيعة العمل نفسه » اذ لا فرق من الناحية 
الفنية المجردة بالنسبة لدور البنك ‏ بين القيام بتحويل مبلغ من النقود في 
داخل القطر ( من القاهرة الى المنصورة مثلا ) أو في خارجه ( من القاهرة 
الى لندن ) وذلك رغم دخول عملية الصرف في الحالة الاخيرة . 


ونجد في كتاب الدكتور غريب الجمال « المصارف والاعمال المصرفية 
في الشريعة الاسلامية والقانون » تقسيما واقعي النظرة للاعمال المصرفية 
( 1 ) مجموعة اعمال الخدمات المصرفية » حيث ذكر من بينها قبول 
الودائع وما يتبع ذلك من أعمال تحصيل الشيكات والاوراق 
التجارية والحوالات وكذلك فتح الاعتمادات المستندية وتأجير 
الخزائن ... الخ . 
( ب ) مجموعة أعمال القروض والتسهيلات المصرفية والتي قال عنها 
الدكتور الجمال أنها قد « تتلاحم » أو « تندمج » في أعمال 
الخدمات المصرفية » وذلك كما في حالة الاعتمادات المصرفية 
وخطابات الضمان اذا لم تكن مغطاة بالکامل -- . 


Op. Cit., pp. 35 — 7 ۱1‏ ری Ivan ۷1٥2761‏ د 
( ) غريب الجمال ٤‏ مرجع سایق » ص ۲۲ 


ص۷۰ 


تصدرها الدولة في الغالب . 


واذا نظرنا الى هذا التصنيف الواقعي في منطلقه ومضمونه » تنجد 
أنه اقرب الافكار المطروحة اتفاقا مع واقع العمل المصرفي . غير اننا اذا 
اعدا النظر في الفارق الحقيقي بين اعمال الفروض والتسهيلات المصرفية 
من جهة » وأعمال الاستثمار من جهة آخری ؛ نرى أن الفرق بين هاتين 
المجموعتين ‏ في حقيقته ‏ ما هو الا فارق في الدرجة ؛ ذلك ان شراء 
الاوراق المالية الحكومية ‏ مثلا ‏ ما هو الا اتراض للدولة في صورة 
سند له تاريخ استحقاق معين . ۱ 


والمعروف الآن ان نظرية القروض التجارية ‏ کممیز للاقراض 
المصرفي قصير الاجل ‏ قد ولى عهدها ؛ وتذکر لها مبتكروها وصانعوها 
وذلك في ضوء ما ووجهت به المصارف الانجليزية ( صاحبة النظرية في 
الاصل ) من حاجة الاقتصاد الوطني للقروض طويلة الاجل على نحو مسا 
سارت عليه مصارف القارة الاوروبية والیابان (۱) ٠‏ 


وهكذا غان من الممكن الآن القول ‏ في ضوء ما أوردنا ‏ أن الاعمال 
المصرفية بيجموعها يمكن تصنينها الى شقين رئيسيين هما : اعمال 


اما اعمال الخدمات مانها تشمل ‏ بالمعنى الواسع ‏ كافة اوجه 
النشاط المصرفي ہما نی ذلك الاقراضس » والذي هو احد اجنحة الاستثمار 
المصرفي . ومع ذلك فان الظهر المیز للاقراض ‏ باعتياره خدمة ‏ هو 
كونه لا يستهدف تحقيق عائد مادي كالفائده مثلا . فاذا تجرد الاتراض عن 
ذلك » مان جانب كونه عملا من اعمال الخدمة يكون هو الراجح في هذا 
الال . 


١ (‏ انظر اثر العوامل التاريخية في اختلاف سياسة الاقراضی بين الانظية المصرفية 
المختلفة في : علي الجريتلي وشكري فرید » تطور النظام المصرفي في الدول العرببة ‏ در اسة 
مقارنة ( القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » ۱٩۷۲‏ ) » ص ص )2 © )٥‏ 


۷۱ 


وأما أعمال. الاستثمار فهي تتمثل. قي كل أسبلوب يعتمد. على تشغيل 
الملل بحيث يعطي فائض ربع يزيد عن تكلفته ( بالمفهوم المصرفي القائم ) . 
فالودائع التي تكلف المصرف بحدود نسبة ۸۳۲ مثلا من الفائدة المدفوعة » 
يقوم المصرف باستثمارها بطريقة موزعة بین الاتراض التجاري بأشكاله 
المختلفة والتوظيف ال الي .في السندات الحكومية وغيرها بحيث يضمن 
لنفسه عائد استثمار يغطي نفقاته ويؤمن نصيبا من الربح حسب طبيعة 
الشروع. . 


ولا نقول ‏ مع ذلك ل بان التقسیم المتترح خال من التداخل 3 
ألا أن ما يميزه عما عداه آنه يتلل الى آکبر حد مستطاع من الاعتراضات 
الواردة على غيره من التصنیفات المقترحة . والامر الا هم من ذلك كله 
انها يتمثل في تلاؤم هذا التصنيف مع مخطط سير هذا البحث الهادف حتی 
نهاية الط اف . 


عاو > 36 


وبذلك ينتهى هذا الفصل الذى تتبعنا فيه الاعمال المصرفية من النداية 
المعروفة لها حتى النهاية الحاضرة ٤‏ تمهیدا للانتقال بعد ذلك الى تقدیر 


۷۳ 


و 
جل اي فی 
سس دون کرو ںی 


AAW ۔ ۲۹۳ ج یہک جح د۔۔‎ CONN 


الفصل الای 
الاعمال المصرفية الحديثة فی الموازين الشرعية 


نوطئة : 


تبهن مما سبق بيانه ‏ في معرض الكلام عن الاعمال المصرفية في 
ظلال الحضارة الاسلامية ‏ ان هذه الاعمال قد استطاعت ان تتكيف في 
الماضي مع المفاهيم التي كانت سائدة في مجتمع الاسلام ٤‏ وان تحريم 
التعامل بالربا لم يكن عانقا امام تطور الاشكال المناسبة من اعمال الخدمات 
' المسرغية التي كانت كافية لسد الحاجات القائمة آنذاك . ورغم أنه لیس 
هناك ما یجدي أو ینید من ناحية معاودة النظر في تلك الاشكال التعاملية 
فان ما يهمنا تقريره واستخلاصه هو : أن الشريعة الاسلامية فيما جاعت 
به من أحكام لا تعطل ‏ وحاشا لله - مجری الحياة ٤‏ وانما تنظم مسار 
هذا المجرى ؛ كما ينظم السد الکبیر مسار النهر العظيم ليتحقق النفع 
المقصود من مائه » ويرتفع الضرر المحذور من فيضانه وطغيانه . 


غير أن الحال في الزمن الحاضر اصبح مختلفا عنه في الماضي ٠‏ فالاعمال 
المصرفية لم تعد بعد تطورها الحدیث - أعمال خدمات مؤداة » بل 
أصبحت فنا متقدما من فنون الاستثمار الالي الذي سخر أعمال الخدمة 
لتحقيق اغراضه . والعالم الاسلامي ‏ بالمقايل ‏ لم يعد صاحب الحضارة 
القوية القادرة على التحدي والمواجهة » بل انتلب حال دوله الى وضع 
يكتفى فيه « من الغنيمة بالایاب » . 


النظم الاوروبية ٤‏ تتميز بأنها متداخلة في علاقاتها القانونية بشكل بدا فيه 
من المتعذر على قواعد التانون الوضعي الاحاطة ‏ في كثير من الحالات -- 


YY 


بهذه العلاقات التعاقدية فی نطاق العمل المصرفي . وكان من نتيجة ذلك أن 
ظهرت في مجال الدراسة القانوئیة للاعمال المصرفية نغمة تتردد بين رجال 
القانون بوجه عام في القول بان هذا العمل المصرفي أو ذاك هو عقد ذو 
طبيعة خاصة أو أنه عقد من نوع خاص . وهذا القول یعکس بحد ذاته 
الاعتراف الضمني بعجز القواعد القانونية الوضعية عن اخضاع العلاقات 
التعاقدية التي تنشأ في ظلال العمل المصرفي ٬للتكييف‏ القانوني الذي تخضع 
له العلاقات التعاقدية في العتود المعروفة في القانون المدني . 


لذلك فقد رأينا - ونحن بصدد الكلام عن الاعمال المصرفية الحديثة في 
الموازين الشرعية ‏ أن نبحث أولا : موقف الفقه الاسلامي س من حيث 
المبدا ‏ في تقبل العقود والمعاملات الجديدة ٤‏ من ناحية » ثم ننظر في مدى 
قدرة هذا الفقه على الاحاطة بالاعمال المصرفية في علاقاتها المتغيرة التي 
أعيت رجال القانون الوضعي بسرعة تقلبها بين هذا العقد المسمى أو ذاك . 


ومن ناحية ثانية + فان الاعمال المصرفية ‏ فيما تنظم من اجله - لها 
مقاصد وغايات : كما أن لها في نفس الوقت وسائل مستخدمة في سبيل 
تحقيق تلك الغايات . لذلك فقد رأينا أن نتناول بالبحث ‏ بشکل عام 
بطبيعة الحال ‏ الاعمال المصرفية فيما تتوافق فيه او تتباين ‏ بالنسبة 
لاعدافھا ووسائلها ‏ مع الشريعة الاسلامية . وذلك لان توضيح النقاط 
التي تتوافق فيها هذه الاعمال مع الشريعة الاسلامية أو تتباين مغها غیها 
يساعد كثيرا في التعرف على مدى امكان تطوير الاعمال المصرفية وتطويعها 
لاحكام الشريعة الغراء . وهذا ما سنتعرض له بالبحث س كنقطة ثالثة _ 
من أجل بیان الرتکزات الاساسية لهذا التطوير المأمول التوصل اليه في 
نباية المطاف . 


يدخل النظر في المعاملات المصرفية ‏ من حيث كونها عقودا مستجدة 
بالنسبة للفقه الاسلامي ‏ في نطاق أكثر شمولا ٤‏ وهو النطاق المتعلق 
منظرة هذا الفقه عموما لكافة المعاملات التي تطرأ في حياة الناس تسا 
لتغير الحاحات والظروف الازمان . 


۷ 


و انواع المعاملات ف الفقه الاسلامي لست محصورة عدا 5 الكتاب 
او السنة » ولکنها مذکورة ومرتبة اجتهادا ؛ في ضوء ما كان عليه التعامل 
العروف في حياة النبي صلی الله عليه وسلم . فقد جاءت الرسالة النبوية 
والناس يتبايعون ویواجرون ویقترضون ویر ابون » فأقر الشارع الحکیم 
بیوعا وهذب عقودا ٤‏ وابطل آنواعا من التعامل الذي ينطوي على ظلم 
أو يفضي اليه ؛ مما يعلم الناس حکمته أو لا يعليون . 


وهكذا كانت أكثر العقود والمعاملات ‏ التي صنفها الفقهاء ‏ معترفا 
بها في نظر الشارع الاسلامي بطريق الاقرار الصريح أو الضمني » فاستير 


وقد كانت مواجهة الفتهاء المسامين للمعاملات المستجدة س يوم كان 
الاجتھاد عامرا ميداته باهله وفرسانه ‏ لا تعدو أن تكون تخريجا لهذه 
المعاملة او تلك حسب الاصول التي يأخذ بها الفقهاء المجتهدون في استنباط 
الاحكام الشرعية من ادلتھا التفصيلية . وهكذا كان الحال بالنسبة للعقود 
التي جدت على حياة الناس ؛ فما استقام منها في تخريجه آخذوه وما خالف 
منها مقاصد الشريعة نبذوه لوجود المخالفة یه وليس لانه عقد جديد بلا 
اسم معروف . ونجد امثلة لتخريج العقود الجديدة في عقد الاستصناع (۲) 
وبيع الوفاء (۲) . 


(۱ انظر في ذلك : علي الخفيف » بحث في حكم الشريعة الاسلامية على شهادات 
الاستثمار بانواعها الثلاث تطبيقا للقواعد الفقهية العامة و الاصول الشرعية للمعاملات » 
مطبوع على الآلة الكاتبة لدى السكرتارية الفنية لجمع البحوث الإسلامية في جدول اعمال 
المؤتمر السابع » ص ١‏ 

() عقد الاستصناع : هو تعاقد على شراء ما سيصنع بطريق التوصية » ملل 
ان ینقصق شخص مع حداد آونجارعلی صنع باب بوصف معين . وقد اختخف في 
جواز هذ العقد بادىء الامر » باعتبار أن القياس فيه عدم الجواز لانه بیع 
ما لیس عند الانسان » الا أنه أجيز استحسانا لتحاجة , 

ر انظر ذلك في : الكاساني ء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » الجسزء السادس 
( القاهرة : زكريا علي يوسف » بدون تاريخ ) » ص ص ۲٦۷۸ - ۲٦۷۷‏ ۔ 
( ؟ ) بیع الوفاء : هو عقد توثيقي في صورة بيع على آساس احتفاظ الطرفين بصق 
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ورغم وضوح هذا الامر في الفقه الاسلامي ٤‏ فان سنة الحياة في 
اختلاف الاراء ٤‏ قادت البعض من آهل الفقه للقول بان الاصل في العتود 
الحظر الا ما ورد الشرع باجازته . وكان في مقدمة هذا الراي : اهل 
الظاهر الذين لم يصححوا « لا عتدا ولا شرطا الا ما ثبت جوازه بنص 
أو اجماع (۱) » . 


و مقابل هذا التضییق يقف القول الاخر بان « الاصل في العقود 
والشروط : الجواز والصحة ؛ ولا يحرم منها ويبطل الا ما دل الشرع على 
تحريمه وابطاله » نصا أو قياسا ٤‏ عند من يقول به » (۲) . ويستدل الفقيه 
النابه ابن تيمية ‏ رحمه الله على صحة هذا الاصل ہما ورد في الكتاب 
والسنة من الامر بالوفاء في العهود فيقول بان ۰ ١‏ ... لا معنى للتصحيح 
الا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده ٠‏ ومقصود العقلد : هو 
آدوقاء به ... ) (9) . 


وهذا الراي الذي قال به ابن تيمية هو الرأي الذي يتفق مع اصول 
الشريعة وجوهرها الناطق » بأن المرعي فيها هو المقاصد ولیس الاشکال 
وتبدو أهمية هذا الراي في عصرنا الحاضر الذي جدت فيه عقود ومعاملات 
متنوعة لم يتردد المختصون في الدراسات الفقهية ازاءها من القول بأن 





= التراد في العوضين . وقد انتشر هذا العقد وذاع في بخاری وبلغ في القفرن الخامس 
الهجري ونارت حول ه خلافات فقهبة الى أن استقر اعتياره عفدا حديدا و آضیذت 
به مجلة الاحکام العدلية . 


انظر : مصطفى احمد الزرقاء » عقد التأمن وموقف الشريعة الاسلامية منه > 
محاضرة القبت ف مؤتمر آسبوع الفقه الاسلامي من ۱ 1511/5/1 ( دمشق : مطبعة 
جامعة دهشق » 1959 ) ص ص ,۳ ۔ ۳۲۱ . 


( ! ) احمد بن تيمية » القو اعد النورانية الفقهية » الطبعة الاولی » تحقيق محمد 
حامد الفقي ( القاهرة : مطبعة السنة الحمدية » ۱۹۵۱ ) » ص ۱۸۵ . 


( ؟ ) ابرجم السابق » ص ۱۸۸ 
( ۲ ) الرجم السابق » ص ۱۹۷ 


۷٦ 


هذه العتود لا تخالف الاصول المقررة من الناحية الشرعية )١(‏ . 


فالشرع الاسلامي لم يحصر التعاقد ‏ كما يقول الاستاذ مصطفی 
الزرقاء  ١‏ في موضوعات معينة يمنع تجاوزها الى موضوعات آخری » 
ولیس في نصوص الشريعة ما يوجب تحديد أنواع العقود أو تتييد 
موضوعاتھا الا ان تكون غير منافية لما قرره الشرع من القواعد والشرائط 
العامة ف التعائد » (۲) , 


وف ضوء هذه المقررات فان من الواضح ان المعاملات المصرفية لیس 
فيها ما يعوق أو يحول دون تقبلها في اطار الفقه الاسلامي من ناحية کونها 
عقودا او معاملات جديدة لم تكن معروفة كليا أو جزئیا عند الفقهاء الاتدمين 
وكل ما يجب مراعاته من هذه الناحية : هو التأكد من کون هذا العمل 
الجدید لا ينطوي على مخالفة او تعارض مع مقاصد الشريعة واهدافها أو 
الادلة المبينة لتلك المقاصد والاهداف .. فلا يمكن أن يكون في الشريعة 
المنزلة من رب الناس ما فيه الحرج على حياة الناس ؛ حيث لا مجال للقول 
بوجود أي تناقض بين المصالح المعتبرة والضوابط المقررة في الشرع بسا 
فيه صلاح الدين والدنيا . 


واذا كان الامر كذلك من حيث القبول المبدئي للاعمال المصرفية 
كتعاقد جديد من الناحية الفقهية العامة ؛ فان الامر الجدير باللاحظة هو 
ان هذه العقود التي تعذر اخضاعھا للمبادىء القانونية المعروفة في القوائين 
الوضعية ‏ نظرا لسرعة تلونها وتغير علاقاتها ‏ يمكنها أن تجد في رحاب 


١ (‏ ) بدران أبو العينين بدران » الشريعة الاسلامية ( الاسكندرية : مطبعة م, ك > 
۳ » ص ۸)) 


( ۲ ) مصطنی الزرقاء » الفقه الاسلامي في ثوبه الجدید » الجزء الاول » الماضل 
الفقهي العام )) » الطبعة السادسة ( دمشق : مطبعة جامعة دمشق » ۱۹۵۹ ) » ص 0۸۲ 


وانظر أيضا ‏ محمد جواد مغنية » فقه الامام جعفر الصادق » الجزء الثالث » الطبعسة 
الاولی ( بروت : دار العلم للملاین » ۱۹7۵ ) » ص ۱۸ . 


۷۷ 


الفقه الاسلامي ما يجعلها تخنف من غلوائها » لتدخل في محراب هذا الفقه 
العظیم » وقد فقدت مظهر النفرة التى تعالت بها على القوانين الوضعية 
هنا وهناك . 


ذلك أن الفقه الاسلامي عرف منذ عهوده الممكرة » فكرة تبدل الوصف 
التعاتدي للعلاقة الواحدة ٤‏ ودون أن یعتبر هذا التبدل 5 الوصف ل 
بالنسبة للنظرة الفقهية ‏ مشكلة مستعصية . فقد نظر الفقهاء الى 
متصود العقد أكثر مما اهتموا بالفاظه » ومن هنا نش الاصل المقرر في 
القاعدة الفقهية المعروفة « العبرة في العقود للمتاصد والمعاني لا للالفاظ 
والمبانی » )١(‏ . لذلك نجد في المؤلفات الفقهية تطبيقات مختلفة لحالة 
تغيير الوصف تبعا للواقع . فقد اعتبروا س مثلا ‏ بأن عارية الدراهم 
والدنانير والفلوس قرش وليست اعارة » لان الاعارة اذن بالانتفاع > 
ولا يتأتى هذا الا باستهلاك النقد المعار (؟) . وهذا الاستهلاكيقلب النتود 
المعارة الى ترض متعلق بالذمة . وقالوا ایضا ٤‏ بأن الوكالة اذا كانت 
بعوض ( أجر ) تنقلب اجارة ويصبح الوكيل ہمثابة الاجير ٤‏ ويكون العقد 
لازما (؟) : باعتبار انها لم تعد عملا تبرعيا بل هي عمل مأجور "٠‏ 0 


ومن ناحیة تبدل الوصف وتعره بحسب الحال ف الو اتعة الواحدة 


١ (‏ ) القواعد الفقهية هي مبادىء وضوابط فقهية عامة يتضمن کل منها حكما غالبا له 
صفة العموم » وهذه القواعد لم توضع في المفنقه على ایدي آناس معلومين في تاربخ 
معين » بل تكونت مفاهیمها العامة وصيغت عباراتها بشكل تدريجي في عصور ازدمار 
الفقه ونهضتسه . وقد اختار واضمو مجلة الاحكام العدلية استهلال مواد الجلة ( من 
؟ ٠.١‏ ) بتسع وتسعين قاعدة من هذه القواعد والتي منها المقاعدة المشار اليها 
اعلاه كما جاءت في المادة الثالثة, 


أنظر في نشاة هذه القواعد وتطورها : مصطفى الزرقاء » المدخل الفقهي العام » مرجع. 
سابق ٤‏ ص ص ۹)۰ ے ۹۵۹۸ء 


( ؟ ) السرخسي ء مرجع سابق » الجزء الحادي عشر » ص ۱6۵ ۰ 


( ؟ ) الحطاب » مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل » الجزء الخامس ؛ الطبعة الاولی 
( مصر : مطبعة السعادة » ۱۳۲۹ ه) » ص ۲۱۵ . 


۷۸ 


أو العلاقة الواحدة ٤‏ نجد أن الترض مثلا ‏ يقال فی تعریفه بأنه ۰ « اعارة 
ابتداء ‏ حتى صح بلفظها ل 6 ومعاوضة انتهاء » (1) . 


ولعل قي عقد المضاربة آبرز مثال على سعة أفق الفقه الاسلامي في 
نظرته لتعدد أوصاف العلاقة التعائدية في العقد الواحد حسب الاحوال 
والمواقت المختلفة . فتذ قيل في هذا العقد بأنه أمانة عند الدفع » ووكالة 
عند الشراء ؛ وشركة عند الربح » واجارة عند الفساد > وغصب عند 
المخالفة (؟) . 


الفته المرن التسع العظيم ۰ 


وبعد هذا المدخل الاولي من حيث أمكان قبول 'لاعمال المصرفية 
کمعاملات مستجدة بالنسبة للفقه الاسلامي » نتقدم الخطوة التالية لنرى 
ما تتوافق فيه هذه الاعمال وما تتباين به مع الشريعة الاسلامية تبعسا 
لاغایات التصودة والوسائل ااتدعة لتحتیق تلك الغایات . 


- التوافق والتباین نی الفایات والوسائل : 

الاعمال المصرفية ‏ كما ذكرنا من قيل ‏ أعمال لها غایات مستهدغة 
وان لهذه الغايات وسائل يمكن عن طريقها بلوغ تلك الغايات . فحفظ الال 
ادى أمين -۔ مثلا س عمل غايته تحقيق الاطمتنان لمالكه خشية السرقة أو 
الضياع . اما وسيلة ذلك الحفظ فقد تكون بطريق التسليم لكينة المعبد - 
كما کان يفعل السومريون ‏ أو الايداع لدی شخص امین - كما كان الحال 


١ (‏ ) حاشية أبن عابدين » الجزء الرابع ( الطبعة العثمانیة » ۱۲۲۷ ه ) » ص ۲۳۸ 


( ؟ ) السمرقندي » تدفة الفتهاء » الجزء الثالك » الطبعة الاولی » تدقيق محمد زكي 
عبد البر ( دمشق : مطبعة جامعة دمشق » ۱۹۵۹ ) » ص ص ۲۵ - ٦۲ء‏ 


۷۹ 


التدیم عند المسلمين ‏ أو بطريق فتح الحساب لدى المصرف أو بصندوق 
توفير البريد ‏ كما يفعل المعاصرون . 


واذا كانت الغاية واحدة في كل الحالات ؛ غان الوسائل متعددة . ومن 
هنا تأتي أهمية التفرقة ‏ عند الكلام عن الاعمال المصرفية في الموازين 
الشرعية ‏ بين الغايات والوسائل ٤‏ غاذا كانت الغايات المستهدفة في 
جملتها مما تقره الشريعة الغراء ؛ فان تعارض الوسائل المتبعة لتحقيق تلك 
الغایات لا يصبح مشكلة لا تحل + وذلك لان الوسائل تتعدد _ رغم وحده 
الغاية ‏ في معظم المجالات . 


والاعمال المصرفية من ناحيتها تشتمل ‏ كما بينا ‏ على غايتين 
رئيسيتين هما : تقدیم الخدمات المختلفة » واستثمار الاموال بشكل ملائم 
لطبيعة راس الال المتجمع من موارده المختلفة ہما يتميز به من حركة 
متنوعة الموارد والمصادر ٠‏ ولكنها مستقرة المستوى وثابتة الحجم من 
حيث المجموع . 


اما الخدمات المصرفية ۰ فانها متنوعة ومختلفة . تبما لتنوع واختلاف 
الحاجات التي يستهدف من ورائها اشباعها بهذا الشكل أو ذاك . فهذه 
الخدمات منها ما ينطوي على منفعة ( للمستفيد منها ) مجردة عن علاقات 
الاقراض والاقتراض ( كما فى حالة تأجير الحناديق الحديدية » وتحويل 
النقود من بلد لاخر او من حساب لحساب ) ؛ ومنها ما تمتزج فيه الخدمة 
باعمال اخرى تدخل في نطاق الاقراضن أو الاقتراض ( كفتح حسابات 
الايداع ء واجراء معاملات الاعتمادات المستندية ) . 


والخدمة ‏ من حيث کونها عملا مؤدى ‏ - سواء كانت بأجر أو بغير 





١ (‏ ) يرى الاستاذ الدكتور علي جمال المدين أن الخدمة التي يقدمها البنك لعملائه 
دون مقابل لا تكون تبرعية في حقيقةالامر » لان البنك يهدف من وراء ذلك اجتذاب العملاء . 
خدماتها محانا بلا آجر آو عيولة , 

أنظر : علي جمال الدين » عمليات البنوك » مرجع سابق » ص ٣١۸۹‏ + 


۸ ۰ 


لخدمة بعضهم بعضا ‏ کانوا وما زالوا يحتاجون لخدمات بعضهم لكي 
ينتفع الواحد بما لدى الآخر من جهد او ملك قايل للانتفاع به شرعا . 
فالنقل والتحارة والصناعة والتعليم كلها خدمات يؤديها الانسان للانسان 


وقديما قال الشاعر : 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض - وان لم يشعروا- خدم 


ومن رتا ما ذهب اليه فقهاء الشريعة الاسلامية في معسرض 
استقصائهم للمنافع التي يجوز اعتبارها صالحة للتعاقد عليها وموجبة 
للمقابلة بالاجر ؛ لا يملك الا ان يأخذه الاعجاب بهذا المستوى الذهني 
المتفنتح والمبني على سلامة النوايا وطهارة القلوب . 


غقد رای بعض أهل الفته حواز « اجارة الدراهم والدنائير للوزن 
والتحلي في مدة معلومة » )١(‏ » وكان منطلقهم في ذلك أنه متی وضحت 
غاية الانتفاع غان الحظور من انقلاب الدراهم والدنائير - المؤجرة لهذه 
الغاية ‏ قرضا لم يعد قائما . ولذا فانهم قالوا بان الاجارة اذا اطلتت 
في هذه الحاله لم تصح © وتکون الدراهم والدنائير شثرضا (؟) » و القرنس 
لا اجر فيه : لان الزيادة ريا . 


والمراد من ذلك هو القول بان اي عمل يقدمه المصرف مما يدخل في 
نطاق المنفعة المشروعة ‏ غير النهي عنها ‏ یعتبر من اعمال الخدمات 
الجائزة والتي يحق له فيها أن يتقاضى عنها اجرا ٤‏ وذلك ما لم يكن الاجر 
تناعا يستر من ورائه الربا الحرام . 

اما بالنسبة لاعمال الاسنثمار ٤‏ فائها تتالف فی واغم الامر من جانبین: 


الاول : هو تلقي الودائع بفائدة آو بغیر فائدة . 


. )۹۸ ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص‎ ) ١( 


(؟ ) منصور بن يونس بن ادريس البهوتي » كشاف القناع عن متن الاقناع » الجزء الثالت 
( القاهرة : مطبعةآنصارالسنة المحمدية » ۱۹۷ ) »> ص ,۷) . 


م١‎ 


والثاني ٠‏ هو توظيف تلك الاموال التلقاه ( بنسب معيئة ) بعد ضمها 
لاموال الصرف الخاصة ؛ وذلك بطریق الاتراض بفائدة أو شراء السئدات 
والاوراق المالية النتجة لها أو ما شابه ذلك من اعمال . 


وهذان الجانبان مقصودهما تشفیل المال لنفعة مالكه ومنفعة من 
يستثمره ؛ وان 7 5 الال و تنمیته و استتهاره أمر مندوب اليه 2 بل 


الاسلام . فهي ( اي النتود ) محرم کنزھا من ناحية ٤‏ ومحظور انفاتھا 
تبذيرا واسرافا من ناحية ثانية : ولو نظرنا بین هذين الحدين لوجدنا أن 
الاسلوب المصرفي في جمع ا مال وحفظه حفظا حسابيا بأسماء المالكين > 
تم القيام بتشغيله عن طريق اعادته للعمل في الجتمع من باب آخر يتفق 
تماما م من حيث غايته ‏ مع المقاصد الشرعية العامة . ولا نرى اننا 
نتجاوز بالقول حين نقرر بان الاسلوب الصرني في جمع الاموال وتوظیفھا 
هو تحتيق عملي تطبيقي لنظرة الشريعة الى ما يجب أن يكون عليه دور 
المال في المجتمع . وهو اسلوب يتحقق فيه التوفيق بين حقوق الافراد في 
تملك ا مال وحق الحماعة في الانتفاع بهذا ا مال حتى لا يبقى معط سلا 
بالاکتنساز . 


غير أن الوسيلة المصرفية في الاستثمار ‏ سواء في تجميع الال أو 
اتراضه ‏ تعتمد على نظام الفائدة في الحالين . والفائدة ما هي الا ربا 
مقلم الخلفر ٤‏ ومجرد التقليم لا يغير من الوصف . فالخمر حرام » وما 
اسكر كثيره فقليله حرام ٤‏ وكذلك الربا ‏ قرين الخمر في افساد مقاصد 
الشرع ني الخلق ‏ قليله يشبه كثيره في الحرمة والاثم » واذا كان الجسم 
البشري يستطيع تحمل الجرعة المخففة بمقدار معين من السم الزعاف ؛ 
فان هذه القدرة على الاحتمال لا تعني امكان التول بأن السم لم يعد سما 
طالما أنه لم یقٹل هذا الشاب أو ذاك . 


وليس هنا محل الكلام عن الفوائد والربا الختف أو المغلظ : ولكن 


المراد من هذه الاشارة العابرة هو بیان هوية هذا البحث من حيث كونه 


AY 


ملتزما بتحريم الربا ‏ كثيره وقليله ‏ بلا حيلة ولا مواربة ٠‏ لا سيما وأن 
ما يخشى منه البعض من وجود حرج في ذلك الالتزام » ليس واردا في 
تصورنا النظور الذي سنضع له القواعد للعمل التطبيقي اللائم لمتطلبات 
العصر وحاجة الجماعة ؛ والمقيد في ذات الوقت بالح دود والضوابط 
الشرعية الهادية الى سواء السبيل . 


وهكذا يتبين أن مسألة تباين الاعمال المصرفية مع الشريعة الاسلامية 
ليست واردة بالنسبة للغایات المستهدفة » ہل هي قائمة في الوسائل المتبعة 
لتحتیق تلك الغايات . 


فهل هناك من سبيل لتطوير هذه الاعمال بتفيير شكل الوسانسل 
بجوهر المسألة في العمل والتطبيق ؟ 


هذأ ما سنجيب عليه بوجه عام في البند التالي ... 


ما كان التباین فالاعمال المصرفية مع الشريعة الاسلامية واقعا في 
تلاق الوسائل وحدها دون الغايات ٤‏ سواء في اعمال الخدمة او الاستثمار 
فان مسال تطوير هذه الاعمال وتطويعها لاحكام الشريعة الغراء لا تبدو 
أمرا عسير النال . ذلك أن الوسائل - كما هو معروف ‏ تكون غالبا 
متعددة » مما يساعد على تخر الوسيلة الملائية لتحقيق ذات الغایه التي 
يمكن بلوغها بوسيلة آخری مقبولة في النظر الشرعي الحكيم . 


وان هذا المنهج المراعى فيه تخیر الوسائل ا تلائمة مع أخلاقيات 
الدين الحنيف وغاياته الفاضلة » أمر ملحوظ في سائر فروع المسائل 
والحلول المقررة . 


ما 55 ار اال وت يتا متلا __ من الامور المشروعة 4 الا أن هذه 
الغاية لا یسمح ببلوغها عن طريق الربا ؛ رغم أن ذلك قد يحتق المتصود 


۸۳ 


آنيا في حساب الناس . ولكن الشارع لا يمنع تحقيق هذه الغاية نفسها 
بطرق آخری مشروعة كالبيع والشراء والمضارية . وقد عودنا الشارع 
الحكيم فييا شرع لنا » أنه ما من أمر حرمه الا وكان فيه غنى عنه من ناحية 
وله من الناحية الاخری ما هو خر منه بدلا فيما هو أزكى وآطهر وأقوم . 


ومن هنا فان الانتقال بالاعمال المصرفية من واقعها القائم حاليا بما 
فيه من اوجھ تعارض مع الشريعة الاسلامية انما يعتمد على البحث عن. 
الوسائل البديلة لتحقيق الغایات التصودة ہما یتلاعم وشریعة العدل الالمي 
العظيم . فاذا امکن تحقيق هذه الغايات ٤‏ فانه لیس لعترض أن يقول بأن. 
هذا الوصول معيب » لانه لم يكن متبعا فيه هذا الخط أو ذاك . فالدنيا 
منذ ان عمرها الانسان لا زالت تتبدل فيها الوسائل وتتغير رغم باء 
الغايات والاهداف . فقد حقق البدو الرحل غاية السكن والماوى بخيمة. 
يحملها البدوي على ظهر ناقته » كما حقق البرابرة من سكان شمال اوروبا 
الغاية نفسها باتخاذ الكهوف وبناء البيوت من جذوع الاشجار ٤‏ واليوم 
تبنی البيوت كناطحات السحاب لنفس الغاية ( سكنا وماوی ) مع اختلاف 
الشكل والاسلوب . 


فعملنا اذن في هذه الرسالة هو ابراز الوسائل البديلة التي توصل 
للغايات نفسها في مجال العمل المصرفي . وهنا يأتي التساؤل الوارد بهذا 
الخصوص عما اذا كانت الاعمال المصرفية تتقبل هذا التطويع والتذليل . 


والجواب على ذلك » أن الاعمال المصرفية ‏ كما يدل تاريخها القدیم 
والحديث ‏ كانت دائما اعمالا تابعة لا متبوعة ؛ وأنها كانت خاضعة 
للظروف والاحوال وليست حاكمة او صانعة لها . نقد تعايشت هذه 
الاعمال مع قدماء السومریین والبابلیین بافکارهم وحاجاتهم البدائية > 
وتجاوبت أيضا مع عصر النهضة الاوروبي في مراحل تقدمه المختلفة »© 
فكانت انجليزية مع الانجلیز » والمانية مع الالمان وفرنسیه مع الفرنسيين 
غما المائع أن تصبغ هذه الاعمال بصبغة تأتلف مع حاجات المجتمعات 


۸ 


الاسلامية بالشكل المتوافق مع البادیء والمقررات الشرعية التي نزلت 
بها الهداية من خالق الارض والسماء ؟ 


ان من يصر على التمسك الحرفي بالصيغ المستوردة من هنا أو هناك 
لنعض الاتشکال التطبيقية للاعمال المصرفية / انما يخالف منطق الاحداث 
ویتجاهل طبيعة هذه الاعمال نفسها التي لا تستقر على حال . واننا نرب 
باهل الفكر العالمين بتاريخ العمل المصرفي أن يقفوا ازاء هذه الاعمسال في 
حاضرها موقف المتعيد الوثني أمام تمثال الآلهة الذي صنعه لنفسه بيديه . 
فما هذه الاعمال الا وسائل أوجدها الانسان لخدمة أغراضه ؛ ولن يكون 
منهوما أن تقلب الصورة ليطلب من الانسان أن يخدم هو هذه الوسائل 
التي ما صنعت أو استحدثت اصلا الا .من أجل خدمته وتلبية حاجاته . 


واذنا من واقع الاطلاع والاتتناع العميق » لا نرى في الاعمال المصرفية 
الا وسائل ليست جديرة بان نحني لها أحاسيس الناس ونلوي من اجلیا 
تصوص الشريعة الفراء باسم الحاجة والضرورة ودفع الحرج . نالدتیا 
عامرة بالافكار ٤‏ والوسائل متعددة لتيسير الوصول بلا ضيق ولا تضييق. 
نقول هذا ونحن مطمئنون الى أن ما هو متوهم أنه حقيقة لا تقبل الجدل في 
هذا اليوم ؛ سيصبح في الغد التریب خرافة يتندر بها عن مفاهيم امل 
هذا الزيان . 


ومن هذا المنطلق الهادف : فاننا نستطيع أن نحدد فيما يلي الخطوط 
العريضة للمرتكزات الاساسية التي هي اساس التطوير القترح للاعمال 
المصرفية من أجل تطويعها للشريعة الاسلامية مع المحافظة ‏ في نفس 
الوقت ۔۔ على الغايات والاهداف التي يمكن تحقيقها عن طريق هذه 
الاعمسال . 


وتتلخص هذه الرتکزات الاساسية فیما يلي : 


١‏ تخلیص الاعمال المصرفية من كافة اشکال التعامل الربوي 


Ao 


جليا كان أو خفيا ‏ وذلك عن طريق محاولة فهم الربا وتوضيح مسائله 
وضوابطه » من أجل معرفة المواطن التي يتحقق فيها فی نطاق هذه الاعمال . 


وذلك على أساس أنه يمثل منفعة مشروعة تقابل بالاجر ٤‏ وكونه عملا 


٣‏ س وضع الاسس التطبيقية لتنظيم الاستثمار بالاسلوب الصرني 
الخاضع للضوابط الشرعية العامة المنظمة لعلاقة راس الال بالعیسل » 
وذلك مع مراعاة تحوير اشکال العلاقات التعاقدية الموضوعة لتتفق مع 
الحاجات المعاصرة للمجتمعات الحديثة . 


تن 2% % 


التاسد والوسائل الشرعية » دون حاجة لسلوك الطرق المعوجة فيما لا 
طائل فيه ولا غنى من ورائه » بما لا يخفى على الله ولا ترضى عنه الناس. 


۸٦ 


برق 
سے ناقری 
(سکس ان لومس 


مت ۵۲۵ ۵5۵۵ حر 


القسص ارررل 


الربا انحرم ومواطنه في الاعمال المصرفية 


ويشتمل على بابين : 


الباب الاول في : بيان الربا وفوارقه عن الاجر والربح 


الباب الثاني في : الواطن الربوية في الاعمال المصرفية 


۸۷ 


- 
ع 


ارتم 
میں اي یئ 
سلس دجن کرو یی 


www.MoOoOSswarat. COM 


رق 
ج ی ای یی اتیج 
ہے سے (روصمی 


WIN . 1 يت زه براكدى‎ COM 


الاب اررول 
بيان الربا وفوارقه عن الأجر والربح 


تمه .۰ 


أن تحریم الربا في الاسلام ثابت ينص الکتاب والسنة واجساع 
السلمین على ذلك في الجملة - منذ الصدر ااول للاسلام وحتی الیوم . 
ویری الاستاذ الشيخ محمد جواد مغنیه أن تحریم الربا لا يحتاج الى دلیل 
عليه في الاسلام » « ... لان الدلیل انما یستدل به على النظریات 
الاجتهادية والمسائل الظنية ؛ أما الواضحات البديهية غيستوي في معرفتها 
العالم والجاهل والمجتهد والمقلد ... » )١(‏ 


ومن هنا ٤‏ فان الكلام عن الربا في هذا الباب لیس المقصود فيه مجرد 
الاستدلال على التحريم ٤‏ غذلك أمر مسلم به ابتداء . وانما المراد هو بیان 
هذا الربا المحرم للتمكن من تجلية مسائله المتشعبة ٤‏ وتمحيص الخلانات 
والشبهات من حوله » حتى يكون اجتنابه قائما على اساس واضح . كما 
تساعد هذه التجلية على تحدید الفوارق المميزة بين الربا الحرام من ناحية 
وکل من الاجر والریح الحلال . ولا سیما وان العمل المصرفي تتداخل فيه 
الاجور والارباح مع الربا تداخلا يصل ‏ أحيانا ‏ الى حد التمازح . 


الموضوعات المشار اليها اعلاہ في اطار الهدف التصود على النحو التالي : 


١ (‏ محمد جواد مغنيه » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲۱۹ 


۸۹ 


الفصل الثاني : ويبحث في ادلة تحريم الربا في الكتاب والسنة . 
الفصل الثالث : ويبحث في الخلاف حول الربا ‏ قديما وحديثا . 


سے ری 


رق 
جر ا سے لی 
(سکس ین ازو ئی 


www.Moswarat.com 


الفصل ابررل 
الربا في معناه و تقسهاته الفقهية 
الممحث الأول 


معنى الربا وما یراد به في الشرع 


اولا : معنى الربا في اللغة والاستعمال : 


الربا في اللفة معناه الزيادة والنمو ٤‏ فقد جاء في لسان العرب » بأن 
« الاصل فيه هو الزيادة » من ربا ا مال اذا زاد » )١(‏ . وقال الايام 
الواحدي ‏ على ما في تهذيب الاسماء واللغات ‏ ( آلربا في اللفة 
الزيادة ... » (۲) وذكر المفسر الطبري » أنه انما قيل للرابية ( رابية ) 
لزيادتها في العظم والاشراف على ما استوى من الارض مما حولها )٢(‏ . 


والربا بهذا المعنى اللغوي المجرد قد يكون زيادة في ذات الشيء ؛ 
وقد يكون زيادة ناتجة عن المقارنة او الناضلة بين متقابلين ٤‏ وكلا 
توله تعالی : 


2 وتری الارزض هامدة فإذا ار لیا علا الماء اهتز ت ورست كن 


. )) ابن منظور » لسان العرب ء الهزء التاسع عشر » مادة (( ربا‎ )١( 


( ؟ ) محبي الدين بن شرف النووي » تهذيب الاسماء واللفات » القسم الثاني » الجزء 
الاول ( مصر : ادارة الطباعة النيرية » دون تاریخ ) » ص ۱۱۸ ۰ 


(؟ محمد بن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » الجزء السادس » 
تدقيق محمود محمد شاکر ( مصر : دار المعارف » دون تاريخ ) ۰ ص 7 ۰ 


4١ 


( من الاية رقم ٥‏ في سورة الحج ) » اذ أن معنى كلمة « ربت » في هذه 
الاية أنها : ارتفعت )١(‏ » والارض تعلو وتزيد ‏ اذا نزل عليها الماء س. 


ہہ 5 5 5 4 
۱ 


-ج 5 ساپ #۴ و 
و أن تکوت اھ ة ھی ار ہی من 


3 


( من الآية رقم ۹۲ في سورة النحل ) ؛ حيث أن « أربى » هنا معناها » 


95 
ممه ... ؟ 


أكثر عددا (۲) * وهی زيادة واردة فى معرض القابلة بين أمتين . 


وهذا المعنى اللغوي الجرد للكلمة وما يشتق منها » لم يكن هو 
المعنى الوحيد أو المقصود بالحصر في الاستعمال العربي عند اهل اللسان 
في الجاهلية » بل كان هؤلاء العرب الجاهليون يعرفون معنى اخر للربا 
وهو ما كانوا يتعاملون به على اساس زيادة الال نظير الزيادة في الاجل » 
سواء عند استحقاق الدين أو عند ايتدائه ‏ على ما في بعض الروایات ۔۔۔ 
وكما یتضح من النقول التالية : 


| ماقاله مجاهد ‏ على ما في تفسير الطبري ‏ في الربا الذي نهى 
الله عنه ٤‏ أنهم « كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيتول : 


لك كذا وكذا وتؤخر عني ! فيؤخر عنه » (۲) . 


؟ ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره من أن العرب في الجاهلية 
کانوا « يدفعون ا مال ( أي يدفعونه قرضا ) على أن يأخذوا کل شهر قدرا 


معینا 4 ويكون راس الال باقباً. ثم اذا حل الدين حلالدوا المديون بر أس نا مال. 





(۱) اسماعیل بن كثير » تفسير الفرآن العظیم » الجزء الثالت ( القاهرة : دار احياء 
الکتب العريية » ۱۹۵۲ ) ٤‏ ص ۲,۸ . 


(؟ ) تفسير الطبري » مرجم سابق » الجزء الرابع عشر » ( طبعة الحلبي لسنة ۱۹۰6 ) 
ص ۷٦۱ء۰‏ 
( ۲) امرجم السایق » الجزء السادس ٤‏ ص ۸ ء 


۹۲ 


فان تعذر عليه الاداء زادوا في الحق والاجل . فهذا هو الربا الذي كانوا 
في الجاهلية يتعاملون به » (۱) . 


٣‏ اما اورده ابن هشام في السيرة النبوية » عند الكلام عن اعادة 
بناء الكعبة أيام الجاهلية » من قول القائل « يا معشر تريش لا تدخلوا في 
بنائها من كسبكم الا طيبا » لا يدخل فيها مهر بغي » ولا بيع ربا » ولا مظلمة 
أحد من الناس ) (۲) . 


وتدل هذه الشواهد على ان لفظ « الريا » في الجاهلية كان له مدلول 
عرفي عدا معناه اللغوي المجرد (۲) ؛ وان هذا التعامل الربوي كان يمثل في 
نظر هؤلاء الجاهليين مصدرا من مصادر الکسب ٠‏ الا أنه كان يعتبر ‏ في 
نخلرهم ‏ كسبا خبیثا . 


١ (‏ ) المفخر الرازي » المتفسير المكببر » الجزء السابع » المطبعة الاولى ( مصر : المطبعة 
البهية المصرية » 13198 ) » ص ٩1‏ . 

( ؟ ) ابن هشام » مرجع سابق » القسم الاول » ص ۱۹۲ . 

( ؟ ) بين الفقيه الاصولي (( الآمدي )) في كتابه الاحكام في أصول الاحكام » أن الاسماء 
الحقيقية اللغوية تنقسم الى وضعية وعر#هيمة » وقد عرف: الوضعية 
مثهابانهها: 

'(( اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا في اللفة .,, )) وأما العرفية فهي اللفظ 
المستعمل فدما وضع له بعرف الاستعمال اللفوي وهي سمان : 

الاول - أن يكون الاسم قد وضع لمعنی عام ثم يخصص بعرف استعمال آهل اللفة 
ببعض مسمباته ووه 

الثاني س أن يكون الاسم في أصل اللفة بمعنى ثم يشتهر في عرف استعمالهسم 
بالجاز الخارج عن الموضوع اللفوي بحيث أنه لا يفهم من اللفظ عند اطلاقه 
فش مه ۰۰۰ ( ۰ 

انظر : سیف الدین الآمدي » الاحکام في أصول الاحکام » الجزء الأول ( مصر : مطبعة 


العارف » 1۹۱1۲ ) » ص ص ۳۱ - ۲۷ , 


۳ 


وكما استعمل القرآن الكريم لفظ الربا ‏ فیما هو مشتق منه ‏ بالعنی 
اللغوی الجرد ؛ فشد استعمل سبحانه وتعالى اللفظ نقسه بحسب مفهومه 
01 ۲ اس م رز ےو 0 
العرفی - فقال جل شانه : « يا أا الذين آمنوا لا تالوا 


د 


وی کم ہے لے 30 5 و ۱ ات 3و دم ٩‏ 

الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعسلحم تفلحوت ° 
(الآية رقم ۱۳۰ من سورة آل عمران ) قال ابو جعفر 
محمد سن جرير الطبسری : « يعئى بذلك جل ثناؤه : يا أيها 
الذين امنوا بالله ورسوله ؛ لا تأكلوا الربا في اسلامكم بعد اذ هداكم له : 


دما كنتم ناکلونه في جاهليتكم » (۱) ۰ 


وجاءت أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام على ذكر اللفظ ( اي 
لفظ الربا ) بالمفهوم العرفي ایضا باعتباره تعاملا محرما وذلك في نطاقين : 
أما النطاق الاول فهو متفق تماما مع المفهوم العرئی للريا عند آهل اللسان. 
حيث نعته الرسول عليه السلاة والسلام ہوصف الجاهلية في توله يوم 
خطب في حجة الوداع : ... الا ان كل ربأ من ربا الجاهلية موضوع . 


لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » (۲) . 


واما النطاق الثاني الذي تطرقت اليه السسنة النبوية ۰ والذي يبدو 
أنه كان جديدا على الافهام » فهو النطاق المتعلق بنهي النبي صلی الله 
عليه وسلم عن تبايع اسنانهمن الاموال (؟) » الا بشروط معينة ٤‏ وذلك. 
مئل قوله عليه الصلاة والسلام ‏ فیما رواه أبو هريرة : « الذهب بالذهب 
وزنا بوزن ؛ مثلا بمثل ٠‏ و الفضة بالفضة وزناً بوزن مثلا بمثل ٤‏ فمن زاد 
أو استزاد فهو ربا » (4) ۰ 

۱ تسبر الطبري ٤‏ مرجع سابق » الجزء السابع » ص ۲۸6 . 

( ؟ ) البيهقي » مرجع سابق > الجزء الخامس ٤‏ ص ۲۷۵ . 

( ۳ ) هذه الاموال هي : الذهب والفض 2 والقمح والشعیر والنسر والملح » 
وقد اختلف في القیاس عليه ا » كما اختلف في العلة الناسبة للقیاس مما سياتي بیانه 

([) صحيح مسلم بشرح النووي » الجزء الحادي عشر ( القاهرة : المضعة المصرية 
ومكتبتها » ۱۳۲۹ ه) » ص ۱۵ . 


514 


هذه هي الصورة العامة للربا في استعمالاته المختلفة ؛ سواء في معناه 
اللغوي المجرد ؛ او في استعماله العرفي عند اهل اللسان قبل الاسلام ؛ 
وكذلك من ناحية استعمال اللفظ بحسب الدلول الشرعي للربا في مجالاته 
ار 


ل واردة ۰ 


غماذا كان موقف الفقهاء بالنسبة لوضوح المعنى الراد من الربا في 


ثانيا ‏ خلاف الفقهاء في وضوح المعنى المراد : 
في القرآن قد اختلف فيه على قولين : 


الاول ‏ « هل هو من الالفاظ العامة التي يفهم المراد بها وتحمل على 
عمومها حتى يأتي ما يخصها ... » . 


الثاني « ... أو ( هو ) من الالفاظ المجملة التي لا يفهم المراد بها 
من لفظها وتفتقز في البيان الى غيرها ...» )١(‏ . 


وان ما يهمنا النظر فيه بالنسبة للموضوع المطروق هنا ؛ هو أثر 
التول بالاجمال أو العموم (؟) بالنسية للربا كلفظ ؛ وذلك من ناحية تحديد 
المعنى المراد به في نظر الشرع ۔ 


(۱ ) محمد بن رشد » المقدمات آلمهدات لبیان ما اقتضنه رسوم المدونة من الإحكام 
اتشرعیات » الجزء الثاني » أول طبعة ( مصر : مطبعة السعادة » ۱۳۳۵ ه) »> ص ۰۱۷۹ 


(؟) اللفظ المجمل هو ( اللفظ الذي لا يتضح معتٹلفاہ لذاتسه » ولا يزول 
خفاؤه الا ببیان من النکلم به )) » وذلك مثل لفظ الصلاة والزكاة » فالعنی اللغوي للصلاة 
هو الدعاء والزكاة هوالنماء» الا أن هذه الالفاظ قد جاءت في مقصود الشرع بمعان خاصة لم 
يكن بالوسع معرفتها الا بيان من الشارع (( فجاعت السنة العملية والقولية تبين المقصود من 
هذه الالفاظ الجملة في القرآن ) . 

اما الافظ العام فهو (( اللفظ الذي وضع لعنی واحد على سبيل الشمول و الاستفراق 
لجميع افراده من غير حصر ق‌عدد معين )) . 

انظر : زکریا البري » أصول الفقه الاسلامي » الجزء الاول (( الادلة الشرعية) » 
الطبعة الثالثة ( القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۷۱ ) ص ۲۱۵ و ۲۲۲ على التوالي . 


۹۵ 





وسنكتفي تجنبا للاطالة ‏ بعرض راي واحد مختار من ابرز آراء 
الفريقين القائلين بالاجمال والعموم : لابراز ما يراه كل فريق في المعنسى 
المراد ؛ حتى ننتهي لبيان ما نراه في سبب الخلاف واثرہ في الابحاث الفقهية 
في موضوع الربا . 


: المراد بالربا  کلفظ مجمل  عند الخصاص‎ ١ 


تكلم الفقيه الحنفي الجصاص في کتابه « أحكام القرآن » في معرض, 
تناوله آيات الربا في سورة البقرة » فقال بأن الربا في الشرع يقع على معان 
لم يكن الاسم موضوعا لها في اللغة » وان الربا بذلك قد صار اسما شرعيا 
وكان مما استدل به رحمه الله على ما ذهب اليه » أن العرب لم تكن 
تعرف أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساء ربا » وهو ريافي 
الشرع . ومضى في آعقاب ذلك تائلا : 


(« مويه واذا كان ذلك على ما وصفنا صار بمنزله سائر الاسهاء الحملة 
المفتقرة الى البيان » وهي الاسماء المنقولة من اللغة الى الشرع لمعان لم 
يكن الاسم موضوعا لها في اللغة نحو الصلاة والصوم والزكاة ... » (۱) 


ويتضح من کلام الجصاص - رحمه الله ان الاجمال في.لفظ الرہا 


١ (‏ ) انجصاص ء احكام القرآن » الجزء الاول ( مصر : المطبعة البهية المصرية » 
۷ ) »م ص ص 01 — 00 . 


ملاحظة :من الجدیر بالاشارة والتنويه الى أن القول بالاجمال فيما كان له مسمى لغوي 
ومسمى شرعي کالصوم والصلاة ليس مسلما سه من کافة المذاهب ء فقد ذکسر 
اأشوكاني في كتاب ‏ ارشاد الفحول )) انه لا اجمال في مثل هذه الحال عند الجبهور 
اذ يجب الحمل على المعنى الشرعي لان النبي صلی الله عليه وسلم بعث لبيان الشر‌عیات. 
لا لبب‌ ان معاني الالفاظ اللغوية , 


آنظر : محمد بن علي الشوكاني » ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول > 
الطبعة الاولى ( مصر : مصطفى البابي المحلبي » ۱۹۲۷ ) » ص ۱۷۲ . 
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نحو بیع الذهب بالذ هب و الفضة بالفضة سام . والمعروف من استقراء 
مو ارد الحمل عند الفقهاء أن من أسباب الاجمال في لفظ ما ¢ هو نقله من 
للسلاة والزكاة » على سبیل الثال . 


ولکن الوضع بالنسبة للربا مختلف في ذلك » من ناحية ان نقل العنی 
الظاهر في الكلية ‏ بحسب استعمالها العرقي لم يكن نتلا کلیا » بل كان 
آترب الى ما يمكن اعتباره توسیعا لما يشمله اللفظ » وذلكت بطریق ادخال 
البیو ع الواردة على الاصناف الربوية في نطاق الربا اذا خرجت عن شروط 
التساوي ( في الجنس الواحد ) والتقابض ( فی الجنس الواحد و الجنسین 
الختلنین اذا کانا متحدین في العلة ) . وهذا ما يقرره الحصاص نفسه 
بتولے ۰ 


« ... والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله انما كان ترض 
الدراهم والدنانر الى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما 
پتر اضون به ... » » ثم هو يقول بعد ۰ « نابطل الله تعالی الربا الذي 
کانوا یتماملون به » وابطل ضروبا آخری من البیاعات وسماها را 
( ویظهر من الکلام أن التصود بابطال ضروب البیاعات من الله بأنها عن 
طریق السنة النبوية ) » فانتظم قوله تعالی : ( وحرم الربا ) تحریم جمیعها 
لشمول الاسم علیها من طریق الشرع . ۰۰ » (۲) ۰ 

وبذلك یکون الراد بالربا ‏ كما يقرر الجصاص رفم قوله بالاجمال-- 


شاملا للربا الذي كان عليه أهل الجاهلية وکذلك الربا الذي جاء النهي عنه 
في أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم بنوعیه في التفاضل والنساء(۳) 


(۱) محمد آدیب الصالح » تفسير النصوص في الفقه الاسلامي » ( رسالة دكفوراه 
مقدمة لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ( دمشق : جامعة دمشق » ۱۹۹6 ) » ص ۱۸۹ . 


وانظر ایضا : عباس متولي حماده» اصول النقه » الطبعة الاولی ( القاهرة : دار 
النهضة العربية » 1956 ) » ص 1۷ . 


(۱) الجصاص » مرجع سابق » الجزء الأول » ص ۵۵۲ . 
( ۲ ) الرجع السابق » نفس الجزء والصفحة , 


۹۷ 





فماذا يرى ابن العربي في الراد بالربا في قوله بالعموم ؟ 
با جات 6 
؟ ‏ آلراد بالربا ‏ کلفظ عام عند ابن العربي : 


ذكر الفقيه المالكي ابن العربي ف كتابه « أحكام الترآن » لدى تناوله 
آيات الربا في سورة البقرة » الخلاف في الآية من ناحية كونها عامة أم 
محملة ٤‏ فثال س رحمه الله مقررا ما يراه في جلاء : « +e‏ والصحيح 
أنها عامة » لانهم کانوا یتبایمون ویربون » وکان الربا عندهم معروفضا » 
يبايع الرجل الرجل الى أجل غاذا حل الاجل قال : أتقضي ام تربي ؟ . 
فحرم الله تعالى الربا و هو الزیاده ۰۰ )1 ۰ 


واستطرد ابن العربي في الكلام بالرد على من قال ان الاية مجملة 
مبینا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد آرسله الله الى قوم هو منهم » 
وأنزل الله عليهم كتابه تیسیرا منه بلفتهم ٤‏ وان الخطاب قد جاء باطلاق 
حل ما كانوا يفعلونه من بيع وتجارة » وتحريم ما كانوا يتعاملون به من الربا 
« ...ثم أن الله سبحانه وتعالى اوحى الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن يلقي اليهم زيادة فيما كان عندهم من عقد أو عوض لم يكن عندهم 
جائزا » فألقى اليهم وجوه الربا المحرمة في كل مقتات » وثمن الاشياء مع 
الجنس متفاضلا ... » (۲) . 


وكلام ابن العربي واضح في أن الربا يشمل ما كان العرب يتعاملون 
به في الجاهلية ٤‏ كما پشمل أيضا ما الحقته السنة اليه ہما أشار اليه 
الرسول الكريم من صور الربا في البيوع الواردة على الاموال الربوية ۔ 


عو ید % 


() محمد بن عبد الله العروف بابن العربي » احکام القسرآن » الجلسزء الاول »> 
الطبعة الاولى » تحقيق علي محمد البجاوي ( القاهرة : دار احياء الکتب المعربية» 
۷ ) ص 56١‏ . 

(۲) الرجع السابق » نفس الجزء » ص ص ۲۲ ب ۱8۲ ۰ 
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۳ س سیب الخلاف وائرہ : 


يتبين من المقارنة بین ما قال به النقیهان ( الجصاص وابن العربي ) 
انهما يلتقيان في نهاية المطاف على أن الربا الحرم یشمل ما يلي : 


١‏ ماکان العرب يتعاملون به في جاهليتهم حسب الصور المختلفة 
المنقولة والتي كان من أظهرها ذلك التصرف الذي كان يقول فيه الدائن 
للمدین : اما آن تقضي واما آن تربي ۰ 


۲ - ما کشف النبي صلی الله عليه وسلم عنه في حالات من المبايعات 
الواردة على أصناف من الاموال » اذا لم تراع الشروط العينة في المماثلة 
والتنجيز ‏ بحسب الاصناف الداخلة في التبايع ‏ . 


غير أن هذا التعميم لمفهوم الربا في شموله للنوعين يبدو الى حد 
ما غير منسجم مع التول بالاجمال . ذلك أن اللفظ المجمل اذا جاء فيه 
البيان من الشارع فان هذا البيان يحدد الراد » ويكون الاجتهاد في حدود 
ما جاء فيه البيان » ولو سار القياس على ما يشبه القائلون بالاجمال لفظ 
الربا من هذا المعنى بلفظي الصلاة والزكاة لبان معنى البعد الخطير الذي 
يقضي أليه التول بالاجمال . 


ذلك أن الصلاة معناها لغة الدعاء ٤‏ والزكاة معناها النماء ٤‏ والعرب 
لم يكونوا يعرفون للصلاة معنى يقربها من الشكل الاسلامي » ولم یکونوا 
كذلك يعرفون الزكاة بأنها اخراج مال بنسبة معينة مما يملكون . فبين 
الرسول الكريم هذين اللفظين المجملين بالسنة العملية والقولية . ولو أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » سكت ( للافتراض الجدلي ) عن بیان 
الصلاة بھیئاتھا وشروطها > أو انه عليه الصلاة والسلام - لم يفصل 
الزكاة بمقاديرها وما تستحق فيه ؛ لما عرف المسلمون كيف يصلون ولا 
ماذا يزكون . 


ولو قيست مسالة الربا س من حيث كونه لفظا مجملا - على الصلاة 
والزکاه لاقتضى ذلك القیاس التسليم بحصر الريا الذي حرمه القرآن 4 
في داخل نطاق البیوع لا غير » وذلك كما حصرت الصلاة في الطريقة التي 
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بينها رسول الله صلی الله عليه وسلم » وبهذا یصبح ربا الجاهلية 
الذي هو ربا في الديون ‏ خارج نطاق الکسلام » وذلك قطعا غير 
مقبول » ولا هوبالابدد د سر المستهط دف 
أو المراد . لذلك فان الفثيه الجصاص » لم يملك ‏ رغم قوله بالاجمال ‏ 
الا ان يقول بشمول الربا لما كان يجري فيه التعامل بطريق قرض الدراهم 
والدنانتسسی . 


فما هو السر في اتجاه الاحناف في الجملة للقول بالاجمال على الرغم 
مما ينطوي عليه هذا القول من مجافاة للواقع المعلوم بالنسبة للربسا 
الجاملي ؟ .)١(‏ 


ان الذي يبدو لنا » أن الذین قالوا بالاجمال في لفظ الربا من الاحناف 
قد لجأوا لذلك مراعاة منهم للانسجام في تطبیق القواعد الاصوليةف المذهب. 
ذلك أن المعروف في المذهب الحنفي أن اللفظ العام قطعي في دلالته على 
جميع أفراده (۲) » فلو قالوا بأن الربا لفظ عام لكان معنى هذا أنهم يقولون 
بان کل زيادة تكون حراما ٤‏ ما دام الربا هو الزيادة . والمعلوم انه ليست 
كل زيادة محرمة ٤‏ بل المحرم هو الزيادة المخصوصة في التعامل المشمول 


١ (‏ ) حاول الدكتور محمد آدیب الصالح أن يعتذر ب الى حد ما ل بالنسبة لمن قال 
بالاجمال في لفظ الربا على اساس أنهم لم یتنکبو! الجادة التي رسموها » ولكنهم (( تجوزوا 
جين غلبوا کون لفظ الربا انتقل من المعنى اللفوي س الذي هو الزيادة والنماء س الى معنى 
جديد شرعي جاءت به السنة - نظير ما نرى في الاسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والص ج 
ونحوها ‏ » دون أن يقيموا وزنا لمعرفة العرب بنوع من الربا جاء القرآن بتحريمه»ورد مقالة 
من ادعوا مماثلته للبیع في الحل ہم 

آنظر : محمد أدبب الصالح » مرجع سایق » ص ۲۱۳ ۰ 

وقال الاستاذ الشیخ محمد آبو زهره ‏ رحمه الله ۲( ,.. والحق في مسالة الربسا 
أن نص القرآن لیس مجملا ... ؟۲ ۰ 

انظر : محمد آبي زهره » أصول الفقه ( القاهرة : دار الفکر العربسي » ۱۹۷۲ » 
ص ۱۳۲ . ۱ 


( ؟ ) زكريا البري » مرجع سابق » ص ۲۲۰ 


۱۰۰ 


بأنه من الربا . ولذا غان القول بالعموم بالنسبة للفظ الربا لا يستقيم عند 


واما الجمهور من فقهاء المذاهب الاخری قانهم لم يواجهوا هذا الاشکال 
وذلك لان دلالة العام على جميع أفراده ظنیة عندهم لا قطعية (۱) . فاستقام 
التول - لمن رأى منهم ‏ بان الربا لفظ عام » لانه لا يشترط في ذلك أن 
تكون كل زيادة حراما » بل يمكن أن يقتصر التحريم على آنواع مخصوصة 
من التعامل الذي يشمله الوصف بأنه من الربا . 


ورغم ذلك » فان القائلين بان دلالة العام ظنية » لم ینضموا جميعا 
لنتول بان الربا لفظ عام » بل تابع بعضهم الاحناف فيما ذهبوا اليه بالتول 
بالاجسال (۲) . 


ففي الذهب الشافعي خلاف بين الاصحاب ( أي فقهاء المذهب ) ل 
على ما أورده النووي في المجموع » حيث قال : 


)2 ۰ شال الماوردي : اختلف اصحابنا فيما جاء به القرآن من تحريم 
الربا على وجهين ٠‏ 


احکام فهو بيان لجمل القرآن نقدا كان أو نسیئة ۰ 


ب والثاني : ان التحريم الذي في القركن انما تناول ما كان معهودا 


١ (‏ ) المرجع السابق » نفس الصفحة . 
( ؟ ) منهم على سبيل المثال : 


۔- الفخر الرازي ( من الشافعية ) » التفسي الكبر » الجزء السابع » مرجم 
سابق » ص ۹۹ 


محمد بن رشد ( الجد ) (( من المالكية ) ء مرجع ساب سق » الجسزہ 
الثاني » ص ۱۷۹ 


۱۰ 





للجاهلية من ربا النساء وطلب الزيادة في المال بزيادة الاجل » ثم وردت 
السنة بزيادة الربا في النقد مضافا الى ما جاء به القرآن ۰۰۰ »(۱) ۰ 


ان شراح مختصر خليل يتكلمون عن ربا الفضل وربا النساء في نطاق البيوع 
کاقسام للربا » نجد ابن رشد ( الجد ) الفقيه المالكي الاندلسي يتحدث 
بوضوح عن الربا « في الصرف وفي جميع البيوع وفيما تقرر في الذمة ۰ »(۲) 


وقد كان لهذا التداخل وعدم توضيح الموقف بالنسبة للقول باجمال 
لفظ الربا ٤‏ اثرہ الواضح في اتجاه البحث الفتهي لموضوع الريا ‏ انسیاتا 
مع ما سار عليه الفقه الحنفي ‏ الى الكلام في الربا وكأئما هو محصور في 
المي وع. 


ورغم ذلك » فان العديد من فقهاء المذاهب ذكروا صراحة أن الربا یتع 
في البيوع وق الديون ٤‏ على نحو ما سنبینه عند الكلام على التقسیمات 
الفقهية للريا في المبحث الثاني من هذا الفصل . 


البحث الثاني 
التقسيمات الفقهية للربا 


تیمھا 1 : 
في المؤلفات الفقهية المذهبية » وذلك على اساس النظر للربا كوحدة او 
موضوع متكامل . وقد كان للقول بالاجمال في لفظ الربا اثر واضسح ل 


(۱) محي الدين بن شرف النووي » المجموع شرح الهذب » الجزء التاسع ( القاهرة : 
زكربا علي يوسف » دون تاريخ ) ص 641 
'(؟ ) ابن رشد ( الجد ) » مرجع سايق ء الجزء الثاني » ص 1/6 


۱۰۲ 





القياسيين في العلة المستنبطة . 


غير أن هذا الانسياق العام » لم يحل دون ظهور آراء لدى بعض 
الفٹھاء ممن نظروا للربا ككل بالنسبة لما يتحقق فيه من ديون أو بيوع . 
وتفرد أبن القيم من فقهاء القرن الثامن الهجري بتقسیم للريا بمفهوم شامل 
الا أنه رتب على هذا التشسیم نتائج تتعلق بوجود فارق في غاية التحريم بين 
نوعي الربا ( الجلي والخفي ) ٤‏ وهو ما لم يقل به أحد ممن سبقه » فيما 
اطلعنا عليه من مؤلفات الفقه القديم . 


في الربا على انه قسمان هما مع اختلاف التسمیات ‏ أحدهما في الديون 
والاخر في البيوع . وهو التقسيم المستتر حاليا في الكتابات الحديثة بوجه 
عام ۰ 


وسنتكلم في هذا البحث في التقسيمات المطروحة للربا ‏ في ثلافة 
فروع امرتبة كما يلي : 

الفرع الاول ‏ تقسيمات الربا في المؤلفات المذهبية . 

الفرع الثانى س تقسیم الربا فى الكتابات الحديثة . 


۱۰۳ 


جی يي <اجرئ 
(سکس مین ارو یہی 


rnoswarat. عت‎ 


الفرع الاول 
تقسیمات الربا في المؤلفات المذهبية - 


يتبين من نتبع ما بحثه فقهاء المذاهب بالنسبة لنقسیمهم للريا ٤‏ ان 
هناك اتجاهین : آحدهما يتكلم في تقسیم الربا داخل نطاق البیوع » والثاني 
یصرح بان الربا كما يقع في البیوع يقع فی غيره مما يتقرر في الذمة من دين 


المطلب الاول 
تقسيم الربا في نطاق البیوع ونتائجه 


ساد هذا الاتجاه في مؤلفات الفقهاء الذين تابعوا أو تأثروا ‏ على 
الاقل ‏ بمن قالوا بأن الربا لفظ مجمل ۰ ويرى الباحث نی هذه المؤلفات أن 
جل الكلام في الربا يدور على أنه نوعان : ربا فضل وربا نسیئة » وزاد 
الشافعية نوعا ثالثا سموه ربا اليد . وهذه الانواع ہما فيها ربا اليد ( عند 
الشافعية ) كلها تدخل في نطاق ربا البيوع . 


وهذا التقسيم هو ما یشامد عموما في مؤلفات مختلفة منالفقه الحنفيی(١)‏ 


١(‏ ) قال صاحب البدائع من الحنفية (( الربا في عرف الشرع وعسان : ربا 
الفضسل وربا النساء . 

اما ربا الفضل فهو زيادة عين مال شرطت في عقد البیع على المعيار الشرعي » وهو الكيل 
أو الوزن في الجنس ٠‏ 

واما ربا النساء فهو فضل الحلول على الاجل وفضل العين على المدين في المكيلين أو 
ا موزونين عند اختلاف الجنس او غير الکیلین أو الموزونين عند اتحاد الجنس ۰.۰ )ا . 

انظر ذلك في : الكاساني » مرجع سابق » الجزء السابع ٤‏ ص ص ۲۱,۵ ب ۳۱,۹ 

وانظر أيضا : فخر الدین الزيلمي » مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص هم 


۱۰ 





والمالكي )١(‏ والحنبلي (۲) و الجعفنري (۲) . وكذلك الفققه 
الشنافعي ()) بالنسبة لمن جعل الربا ثلاثة انواع ٠‏ 0 


(۱) جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل (( ,.. ولا أنهى ( أي صاحب الختصر ) 
الكلام على ماهو مقصود بالذات من أركان البيع وشروطه وموانعه العامة » شرع في الكلام 
على موانع مختصة ببعض أنواعه فمنها الربا مقصورا : وهو ربا فضل أي زيادة وربا نساء 
با مد المهموز وهو التأخير » فقال : وحرم في نقد وطعام ربا فضل ونساء )) ۾ 

انظر : محمد الخرشي » شرح مختصر خليل » الجزء الخامس » الطبعة الثانية ( مصر» 
المطبعة الاميرية » ۱۲۱۷ ه ) ٤‏ ص ۳۱ ۰ 

وانظر أيضا : الحطاب 6 مرجع سابق الجزء الرابع 6 ص o»‏ 
( ؟ ) قال ابن قدامه في الفنی : (( .,. والربا على ضربين : ربا الفضل وربا 
النسيئة , ۱ ۱ 

وأجمع آهل العلم على تحريمهما . .وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ...)). 

وبعد أن عرض بسالة الخلاف هذه > أخذ يتكلم عما يجري فيه الربا من !کیل والموزون 
مما يدل بوضوح أنه يتحدث عن الربا في البيوع ۔ 

وانظر أيضا : البهوتي ٤‏ مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲.۵ 

(؟) عرف صاحب تذكرة الفقهاء (( الربا ) بقوله : (( الربا لغة الزيادة » واصطلاحا 
بیع أحد المثلين بالاخر مع الزيادة وانضمام شرايط تأتي ان شاء الله تعالی . وهو قسمان : 

ربا الفضل وربا النسيئة وقد اجمع العلماء على تحریمهما )24 » ثم حكى الخلاف في زبا 

أنظر : الحسن بن المطهر ( الحلي ) تذكرة الفقهاء » الجزء السابع ( النجف : مطبعسة 
النجف » ۱۹۵۵ م) » ص ۸ 

( ؛ ) جاء في شرح الانصاري على متن البهجة بعد تعريف الربا قوله : (( وهو نلاشة 
أنواع : 

ربا الفضل وهو زيادة آحد العوضين على الاخر » 

وربا اليد وهو البیع مع تاخي قبض احدهما » ( القصود هنا تبایع الاصناف الربوية )۔ 
وربا النساء وهو البیع لاجل » وکل منها حرام ... )) 1 اح 


۱۰۵ 


ويلاحظ على هذا الاتجاه انه اغفل التعرض للقرض بمناسبة الكلام 
في تقسيم الربا داخل نطاق البيوع . وذلك باستثناء ما ذهب اليه شمس 
الدين الرملي من الشافعية»من حيث اعتباره ربا القرض من ربا الفضل . 
فقال في معرض كلامه عن انواع الربا : « ... وهو اما ربا فضل ٤‏ بان 
يزيد احد العوضين ٤‏ ومنه ربا القرض بان يشترط فيه نفع ما للمترض»(۱) 
وقد علل الشبراملسي - في حاشيته على نهاية الحتاج - ما ذهب اليه 
الرملي بقوله : ( .. انما جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه لیس 
من هذا الباب » لائه لا شرط نفعا للمترض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه 
دما يزيد عليه من جنسه » فهو منه حکما ... » (۲) . 


وكان من نتيجة هذا الاففال في بحث ربا الثرض مع الربا بشكل عام 
أن هذا النوع من الربا ‏ وقد انفصل عن مکانه الطبيعي - لم یجد له 
الفقهاء سندا من التحريم الا في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم بلفظ « كل قرض جر منفعة فهو ربا » » كما في بلوغ المرام » حيث 
قال عنه العسقلاتی ان اسناده ساقط (۲) . وهو ما آورده البیھتی أيضا 
بلفظ : « كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه ألربا (؟) » وقال عنه انه 
= انظر : زكريا الانصاري ٤‏ الفرر البهية في شرح البهجة الوردية » الجزء الثاني ( مصر : 
المطبعة الميمنية » ۱۳۱۸ ه ) » ص ۱۳ 

وأنظر ایضا : 


علوم الدين » الجزء الخامس ( مصر : المطبعة اليمنية » ۱۳۱۱ ه) > ص 445 


١ (‏ شمس الدين محمد الرملي » نهاية المحتاج الى شرح النهاج في الفقه على مذصب 
الامام الشافعي » ومعه حاشية البراملسي والرشيدي ٤‏ الجزء الثالث ( القاهرة : المطبعة 
البهية المصرية » ۱۳۰۲ ه ) ء٤‏ ص ۳۹ 


(۲ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج » المرجع السابق » نفس الجزء » ص ۲٩‏ 


(۲ ) احمد بن حجر العسقلاني » کتاب بلوغ الرام من ادلة الاحكام في علم الحدیسست 
( مصر : مصطفى البابي الحلبی » ۱۲۵۱ ه ) ص ۱.۵ 
( 6 ) البيهقي » مرجع سابق ء الجزء الخامس ٤‏ ص ۲۵۰ 


۱۰۹ 





موقوف (۱) » ونقل الصنعاني من مصننه أقوالا قريبة في هذا المعنى عن 
بعض التابعین » منهم ابن سيرين في قوله : « كل قرض جر منفعة فهو 
مکروه » (۲) ٠‏ 


وقد تكلم الزيلعي في هذا الحدیث من حیث رواته » فقال ان عبد الحق 
قد ذکر الحدیث نی آحکامه في البیوع واعله بسوار بن مصعب وتال انه 
متروك (۳) ۰ كما أفاضت رسالة الاستفتاء الهندية في حقيقة الربا )٤(‏ » 
في بیان ما ورد على هذا الحدیث مما يحسن الرجوع اليه في موضعه لمن 
أراد المزيد )٥(‏ . 


۱۱ ) الحديث الموقوف هو (( ما أضيف الى الصحابي قولا أو فعلا أو تقريرا وخلا من 
ترينة الرفع ( الى النبي صلی الله عليه وسلم ) سواء اتصل سنده ام لا . 

انظر ذلك في : كمال الدين الطائي » رسالة في علوم الحديث واثاره » ( بغداد : مطبعة 
سلمان الاعظمي ٣ ) ۱۹۷۱ ٤‏ ص ۸۲ م 

( ) عبد الرازق بن همام الصنعاني » المصنف » الجزء الثامن » الطبعة الاولسى 
( الهند : المجلس العلمي ٤‏ ۱۹۷۲) » ص 166 

( ۲ ) المحديث المتروك ‏ (( هو عبارة عن الحديث الذي رواه واكد متهم بالكذب 
٠‏ في الحديث أو ظاهر الفسق بفعل او قول او كثر الفضلة أو کثر الوهم ... )) . 
( انظر ذلك في : كمال الدين الطائي » مرجع سابق » ص 51١‏ ) 
( ۽ ) رسالة الاستفتاء الهندية في الربا عبارة عن فتوى لبعض العلماء المسلمين منالهند» 


كانت حكومة حيدر اباد الدكن الهندية الاسلامية قد قامت بطبعها وتوزيعها على العلياء 
الشھورین قي الاقطار الاسلامية طالبة بیان الراي + 


وكان من جملة من ارسلت اليهم هذه الفتوی لطلب الراي » المسيد محمد رشيد رضا » 
صاحب المنار » الذي بين رايه في الموضوع . وقد نشرت الرسالة وراي السيد رضا في کناب 
بعنوان (( الربا وافعاملات في الاسلام )) م 


انظر : محمد رشيد رضا »> الربا والمعاملات في الاسلام ( القاهرة : مكتبة القاهسرة 
۰ ) ٤ص‏ 4 
() المرجع السابق » ص ص ,۲ - ۲۲ ۰ 


۱۰۷۲ 


ولم يسلم ابن حزم لما قيل عن نهي الصحابة عن سلف جر منفعة > 
حيث استشهد بقول عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عئه ‏ « أنما الربا 
على من اراد أن يربي وينسىء » (۱) » ثم مضی يقول بأسلويه المعهود : 


0 ... ولو كانت هدية الغريم والضيافة منه حرامہسا أو مكروها لما 
اغفل الله تعالی بيانه على لسان رسوله ‏ صلی الله عليه وسلسم ب 
(وما كان ربك نسیا) . فاذا لم ينه تعالى عن ذلك فهو حلال محض الا ما 
كان عن شرط بینهما » واما قولهم « انه سلف جر منفعة » » فكان ماذا ؟ 
این وجدوا النهي عن سلف جر منفعة ؟ فليعلموا الان أنه ليس في العالم 
سلف الا وهو يجر منفعة » وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله » فیکسون 
مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر المستقرض ایاه وانتفاع المستقرض بمال 
غيره مدة ما » فعلى قولهم : كل سلف فهو حرام. . وقي هذا ما فيه ۰.» (۲) 


وف واقع الامر غان هذا الحديث ‏ فوق ما فيه من تشكيك من ناحية 

الرواية ‏ يحتاج لكي ينضبط وفاؤه بالمعنى المراد » لعدة اضافات تحدد 
المقصود » وذلك بالتول : كل قرض جر منفعة ( مادية مشروطة عائدة 
للمترض ) فهو ربا » وذلك حتى يمكن اخراج المنفعة غير المادية » كالشكر 
والذكر الحسن ٤‏ وكذلك اخراج المتفعة غير المشروطة التي هي من باب 
حسسن التضاء ¢ ثم تخصيص هذه ا منفعة بأن تكون عائدة للمقرض وليس 
للمثتثرض ۰ ۰ وان لزوم مثل هذه الاضاغات لتحدید مقصود الحدیپث 
تجعل هذا النس الروي بعیدا کل البعد عن روح الاحاديث ریت التي 
هذا ا العول اترب الى أن یکون من تال بعضن السجابة سب كما عبر سلب 
البحر الزخار عن ذلك بقوله : « ولعله أصبح » باعتباز أن الصحاية كانوا 
پنھون عن الترض الذي فيه منفعه:(۲) يبء 
)0 ابن حزم ٤‏ الظلی ٤‏ آلجزء الثامن 6 ( زوت : کب التجازي ذلطباءة والتشر 
واللتوزيع » دون تاريخ ) » ص ۸٦‏ 
“7 (۲) المرجع السابق » نفس الجزه » ص ص ۸۲ س ۸۷ 

( ۲ ) أحمد بن يحيى بن الرتضی » كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار > 
الجزء الثالث » الطبعة الاولی ( مصر : مطبعة انصار (لسنة.خحمدية. : 6:1۹:6۸ »: هن۲۹۲ 


A 





وقد أوردنا هذا الكلام -- على طوله ‏ عن الحديث الشار اليه 
للتدليل على مدى ما يمكن أن يفتح في باب الربا من ثغرات نتيجة حصر الربا 
في نطاق البيوع الربوية » تمشیا مع القول بالاجمال دون مراعاة لما كان 
معرونا من الربا الجاهلي الذي جاء فيه التحريم القرآني ٠‏ 


وانه مما لا شك فيه » أن الدراسة التبصرة لواقع حال العسربه 
الحاهليين ‏ غیما عانوا منه م وحال أي مجتمع يبتلى بانتشار الربا فيه » 
يؤكد أن الشر والبلاء يبدأ ويستشري في المجتمع بربا الدیون . ولعل هذا 
التبصر السليم في الموضوع هو الذي دعا الشیخ احمد العروف بشاہ ولي 
الله الدهلوي الى القول بان الربا على وجهين : « حقيقي ومحمول عليه » 
اما الحقيقي فهو في الديون ... والثاني ربا الفضل ... » (۱) ۰ 


محل هذا الوعيد الترآني الشذيد » ينطوي على محاذير أدناها هذا الكلام 
الوارد على سند التحريم في ربا القرض ( أي حديث ‏ کل قرض جر 
منفعة ... ) ٤‏ وان من يتأمل في رسالة الاستفتاء الهندية في حقيقة الربا 
يتأكد تماما أن المنزلق الذي وقع فيه المستفتي الهندي _ بما توصل اليه من 
اخراج ربا القرض من نطاق الرہا المحرم ‏ انما يرجع في اساسه الى ما 
وقع غيه من توهم بانحصار ألربا في البيوع نتيجة القول باجمال الربا الذي 
استشهد فيه بأقوال الفقهاء الاحناف ‏ ومن وافقهم ‏ في هذا الاتجاه . 


ومن هذا المنطلق ‏ بكل أبعاده ومراميه ‏ نرى عدم مماشاة هذا 
الرآي بحصر الكلام عن الربا في نطاق البيع . 


)1١(‏ شاه ولي الله الدهلوي » حجة الله البائفة » الجزء الثاني » تحقيق السيد سابق 
( القاهرة : دار الكتب الحديثة » دون تاريخ ) » ص ٦٦٦‏ 7 0 


1 


۱4۹ 


جی ايع اج 
ہے وی میں ہے 


المطلب الثاني 
تقسيم آلربا بمفهومه الشامل 


تفاوتت عبارات الفقهاء الذین تکلموا في تقسیم الربا بمفهومه الشامل 
وان کانوا متفقين ‏ بالجملة ‏ على ان الربا یوجد في الدیون والبیوع . 
وکان من آوضح من تكلم في هذا التقسیم الشامل من فقهاء الذاهب > هو 
صاحب الروض النضیر » حيث قال بان الربا يقع على ضربین : 


« آحدهما - ربا الجاهلية ٤‏ وهو أن یکون للرجل على الرجل الدین 
فیحل الدین فیتول له صاحب الدین : تقضی أو تربی ؟ فان آخره زاد عليه 


وأآخ سسرہ ووه 
وثانیهما ۔- ربا بينه الشارع صلی الله عليه وسلم وهو على ضربين: 
وثانيهما : ربا النسيئة وهو في صورتین و و ۰ ممه 6 ([) ۰ 


ويؤخذ من كلام ابن رشد ( الجد ) وابن رشد ( الحفيد ) أنهما یقسمان 
الربا على هذا النحو . 


وفیما تقرر في الذمة من الدیون حرام ۷ )¥( ۰ 


وقال الثاني في بداية الجتهد « . . .واتفق العلماء على أن الربا يوجد 


١ (‏ ) السياغي » الروض النضم شرح مجموع الفقه الكبير » الجزء الثالث ء الطبعة 
النانية ( الطائف : مكتبة المؤيد : 1958 ) » ص ص 1٩‏ - +۵) 


(۲) ابن رشد ( الجد ) » مرجع شابق » ص ۱۷۰ 


11۰ 





فأما الذي تقرر في الذمة فهو صنفان : صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية 
۰ والثاني ضع وتعجل » وهو مختلف فيه » (۱) ء 


وجاء في کتاب فتح القدير على الهداية بعد شرح عبارة صاحب الهداية 
فيالريا وأنه في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه ما نصه : «.. . ومنه ظاهر 
توله تعالى ( لا تأكلوا الربا ... ) أي الزائد في القرض والسلف على 
الدفوع والزائد في بيع الاموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه (؟) » ثم 
كرر الشارح ذلك بشكل أوضح بعد ذكر قوله تعالى : ( واحل الله البيع 
وحرم الربا ) « اي حرم ان يزاد في القرض والسلف على القدر المدفوع > 
وأن يزاد في بيع تلك الاموال بجنسها قدرا ليس مثله في الاخر ... » (۰)۲ 


وقد ذكر صاحب مغنى الحتاج أن المتولي من الشافعية زاد في أنواع 
الربا نوعا رابعا هو ربا الترض المشروط فيه جر نفع (4؛) » وذلك خلافا لما 
ذهب اليه الرملي - كما بينا ‏ حيث ادخل ربا القرض في ريا التفل 
فأصبح بذلك ضمنا من ريا البيوع ٠‏ 


ویعتبر من أصحاب هذا الاتجاه أيضا » صاحب المحلى حيث يقول : 


١ (‏ ) محمد بن رشد ( الحفيد ) » بداية المجتهد ونهاية المقتصد ء الجزء الثاني » الطبعة 
المثالثة ( مصر : مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي واولاده » ,195 ) > ص ۱۲۸ 


( ؟ ) الكمال بن الهمام » شرح فتح القدير ء الجزء الخامس ( مصر : الكتبة التجارية 
الکبری » دون تاريخ ) » ص ۲۷۲ ۰ 


( ؟ ) الرجم السابق » نفس الجزء والصفحة .. 


٤ (‏ محمد الشربيني الخطیب » مغنى الحتاج الى معرفة معاني الفاظ النهاج » الجزء 
الثاني ( مصر : المكتبة التجارية الکبری » دون تاريخ ) » ص ۲۱ 


(ه ) ابن حزم » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص 21۷ 


۱۱۱ 





هو نوع من أتواع البيوع » عرفنا ان مراد ابن حزم هو القول بالربا في 
الییسع والقرض . 


وهذا الاتجاه الاشرب قبولا لتقسيم الربا ٤‏ هو الذي تبلور في نظسر 
الدارسين الاسلاميين في العصر الحديث كما سیتضح من بيان ذلك تاليا . 


الفرع الثاني 


تقسيم الربا في الكتابات الصديثة 


تميزت الكتابات الحديثة في تقسيم الربا بتوافقها على العمسوم مع 
الاتجاه الذي سار عليه الفقهاء الذين نظروا للربا على وجه شامل . وبذلك 
استقر من هذه الناحية القول في الربا بأنه ینقسم الى قسمين : آحدهما ربا 
الديون أو ربا الجاهلية الذي حرم بنص الكتاب » وثانيهما ‏ ربا البيوع 
( بنوعيه : الفضل والنساء ) الذي جاء النهي عنه في أحاديث الر ول 
الکری۔۔سسسم . 





يقول الاستاذ الشيخ محمد ابو زهره ‏ رحمه الله س مبینا أقسام 
الربا في مؤلفه القيم « خاتم النبيين » : ان القسم الأول منه « هو ربا 
الجاهلية وهو ربا الديون ٠‏ بأن يقرض دينا ويزيد في الدين كلما زاد في 
الاجل ٤‏ فالزيادة تكون في نظير الاجل ٤‏ وهذه الزيادة هي الربا » وهو الذي 
نزلت الايات القرآنية بتحريمه ۰۰۰ » . ثم يقول عن القسم الثاني انه 
« ربا البيوع وهو ربا ٤‏ لان النبي صلی الله عليه وسلم سماه ربا ۰۰ » (۱) 


(۱) محمد آبي زهره » خاتم النديين » الجزء الثالث » الطبعة الاولی ( القاهرة : دار 
الفكر العربي » ۱۹۷۲ ) ص ص ٦٦‏ س ٦۷‏ 

وانظر أيضا على سبیل الثال في التقسیمات الحديثة للربا الى دیون وبیوع : 

اس أبي الاعلى المودودي » الربا ء٤‏ الطبعة الاولی » تعریب محمد عاصم الصداد 
( دمشق : دار الفكر الاسلامي» ۱۹۰۸ ) ص ص ۱۲۲ س ۱۲۲ = 


۱ 


على أن من الملاحظ أنه رغم وحدة الاتجاه في النظر الى تقسيم الربا 
الی هذين القسمين الرئيسين ؛ فان التسمية تختلف بين كاتب وآخر ٤‏ 
وذلك كما يتضح جليا لمن يلقي نظرة على الولفات والمراجع المغقارة 
للاشارة اليها في الموضوع . ونرى ‏ دفعا لاي لبس س أن نستقر على 
تسمية القسم الاول من أقسام الربا « بربا الديون » والقسم الثاني 
( بریا البیو ع ( ۰ 

بد عو و 

اما بالنسبة للقسم الاول الذي هو ربا الديون » فهو الربا الذي كان 

العرب في الجاهلية يتعاملون به في صوره المختلفة ‏ على نحو ما بينا في 


موضعه من البحث ‏ وهو الريا الذي نزل فيه القرآن الكريم بالتحريم 


= ب - زكي محمود شبانه » معالم رئيسية في نظرية تحريم الربا » مقال في مجلة منبسر 
الاسلام » المدد الثالث ء السنة الثالثة ( ابریل 191/1 ) » صص ۸۲ - ۸٦‏ 

ج س عبد الرحمن عيسى » المعاملات الحديثة واحکامها » الطبعة الاولی ( القاهرة : 
دون اشر ٤‏ 1951 ) » ص ۱5 

د ل محمد جواد مغنيه » مرجع سابق > الجزء الثالث ٤‏ ص ص ۲۷۲ » ۲۷٢‏ مع 
ملاحظة أن المؤلف المذكور يلتزم القول بان الربا في القرآن لفظ مجمل . ولكنه يقسم الربا 
الی (( ربا القرض )4 » (( ربا غير الدين )) , وهو يرجع دليل التحريم في ربا القرض السی 
الحديث المروي عن النبي صلی الله عليه وسلم بلفظ : (( كل قرض جر نفعا فهو حرام )2 انظر 
( المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة ) . 

ھ س محمد عبد. الله دراز » دراسات اسلامية قي العلاقات الاجتماعية والدولية (الکویت: 
دار القلم » ۱۹۷۲ » ص ص 151-165 ۰ 

ول محمد بن محمد آبي شهبه » نظرة الاسلام الى الربا ( القاهرة : مجمع البحوث 
الاسلامية » 1۹۷1 ) » ص ۱۱ . 

زب محمد زكي عبد البر » عرض مبسط لسالة الربا في الفقه الاسلامي » مقال منشور 
بمجلة ادارة قضايا الحکومة » العدد الثالث ٤‏ السنة الخامسة عشرة ٤‏ ص ص 1-۳ , 


۱۱۳ 


الا ان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع » لكم رؤوس أموالكم لا تظلمسون 
ولا ٿظلمون ) (۱) ۰ 


ويطلق بعض الكاتبين على هذا القسم من اتسام الربا اسم « ربا 
النسيئة » أو « ربا القرآن » » ونفضل من جانبنا س كما أشرنا ‏ تسمية 
هذا الربا بما يتحقق فيه » وهو الديون باطلاق (۲) . ویشمل هذا الربا 
كل زيادة فيالدين ٤‏ سواء كان هذا الدين اشئا عن قرض (۳) » أو ثمنا 
مبیع أو غير ذلك من أسباب . فكل زيادة تشترط في وفاء أي دين تكون 
من الربا المحرم . 


وأما القسم الثاني الذي هو ربا البيوع » فلم يكن معروفا عند العرب 
ضربسين : 


زيادة احد البدلين على الاخر . 


١ (‏ ) البيهقي » مرجع سابق » الجزء الخامتي ص ۲۷۵ م 


( ۲ ) مما يرد على ربا النسيئة ‏ كتسمية ‏ هو الاشتباه بين الراد بالنسيئة ف الديون 
والنسيئة آو النساء في البيوع > أنظر مثلا على هذه التسمية في ؛ محمد آبي شهبه » مرجم 
سابق ٤‏ ص ۱۱ ۰ 

أما ما يرد على القسمیة الاخرى لربا الديون ( بربا القرآن ) فهو عدم ملاعمته العنوزان 
للدلائة على المقصود الذي يكون آکثر تحديدا لو قيل بدلا من ذلك ( الربا المحرم بالقران )) 

انظر هذه التسمية في : محمد زكي عبد البر » مرجع سابق » ص )٣‏ ۰ 


( ؟ قسم الشيخ محمد جواد مغنيه الربا : الى ربا في الفرض وربا في غره مسن 
المعاملات ( انظر : محمد جواد مغنيه » مرجع سابق » انجزء الثالث » ص ۲۷ ) . وكا كان 
الدين اعم من القرض . كما يقرر الشیخ نفسه في الجزء الرابع من نفس الرجع المشار اليه» 
ص ۷ م فقد آثرنا الاسم الاعم .. 


(؛ ) الجصاص » مرجع سابق » الجزء الاول » ص ۰0۲ . 


۱۹ 





والثاني ربا النساء الذي يتحقق حال بيع الربوي بجنسه أو بير 
جنسه مما يتحد معه في العلة ٤‏ حيث يوجد الربا اذا جرى تأجيل القبض في 


احد البدلين . 
وسند التحريم في نوعي الربا في البيوع ( الفضل والنساء) (۱) 


في الفصل الثاني من هذا الباب . 


الفر ع الثالث 
تقسيم ابن القیم للربا وراينا خيه 


لا يختلف التقسيم الذي قال به ابن التیم - في الجملة ‏ عما انتهينا 
اليه في الفرع الثاني من هذا الفصل » وذلك من ناحية كونه یتسم الربا 
تقسيما ثنائيا يلتقي في النتيجة مع التقسيم الختار للربا في الديسون 
والبيوع . ولكن الامر المغاير بالنسبة لا جاء به هذا الفقيه » هو ما رتبه 
على هذا التقسيم من فرق في درجة التحريم » حيث جعل الربا الجلي محرما 
قصدا والربا الخفي محرما وسيلة » لكي يصل في النهاية ‏ على ما سنبین 
.- الى القول بأن ما حرم سدا للذريعة آبیح للمصلحة الراجحة . 


وسنستعرض أولا ما يقوله ابن القيم في التوجيه لرايه في التقسيم 
الذي يراه ثم نتعرض لرد نقد » لم يكن في محله » قال به الاستاذ الدكتور 
عبد الرزاق السنهوري ‏ رحمه الله معلقا على تقسیم اہن القيم للرباء 


(۱ ) اختار هذه التسمية لنوعي الربا في البیوع الاستاذ الشیخ محمد أبو زهره ‏ رحمه 
الله س وهو اختیار موفق ویتماشی مع الواقع . انظر التسمية وتفصيل الكلام فيما بشملسه 
كل نوع منها : محمد آبي زهره » تحريم الربا تنظيم اقتصادي » من سلسلة (( نحو اقتصاد 
اسلامي سليم ‏ رقم 5 )) ( الکویت : مکتبة النار » بدون تاريخ ) » ص ۲۱ ۰ 


۱۵ 





وآخيرا نبدي راینا في هذا التقسيم الذي لاقى بعض الاستحسان والتبول 


: س تقسيم الربا  كما یراہ ابن القيم‎ ١ 


قسم ابن القیم الربا الى نوعين : جلي وخفي ٤‏ اما الجلي فهو عنده 
ربا النسيئة الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية » مثل أن يؤخر الدائن دينه 
بزيادة في المال » وكلما آخر زاد »حتی تصے المائة عنده آلافا مؤلفة . واما 
الربا الخني فهو ما حرم سدا لذريعة التوصل الى الربا الجلي » وذلك كربا 
الفضل الذي جاء النهي عنه كما في حديث ابي سعيد الخدري عن النبي 
صلی الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ٤‏ فاني اخاف عليكم 
الرما » » والرما هو الربا )١(‏ . 


هذا هو موجز ما يقوله ابن القيم ‏ رحمه الله حيث اعتبر الربا 
الجلي وهو ربا النسيئة الذي كانوا یفعلونه في الجاهلية أنه محرم تصداء 
بينما أن الربا الخفي محرم سدا للذريعة » فهو محرم تحريم وسيلة . 


ویثرر أبن الیم ما يراه بناء على هذه النتيجة » فيقول ‏ بعد 
آخف مما حرم تحريم المقاصد » (۲) » وأفصح عن قصده بأنه بناء على هذه 
التفرقة يرى أن بيع الحلية المباحة ‏ كخاتم الفضة وحلية النسناء _ 
بجنسها من الفضة أو الذهب جائز للحاجة اليه ؛ لان القول بالمنع حرجا 
من ناحية » ولان الحلية تصير بالصئعة من جنس الثياب والسلع » لا من 
جنس الاثمان » « فلا يجري الربا بينها وبين الاثمان » كما لا يجري بين 
الائمان وبين سائر السلع ... » (۲) . 


1١ (‏ ) ابن القيم » اعلام الموقعين عن رب ال مالین » الطبعة الاولى » الج زء الثاني, 
( القاهرة : المكتبة التجارية الکبری » 1988 ) » ص ص ۱۳۵ - ۱۳۸ ۰ 


( ۲ ) الرجع السابق » ص ۱:۰ 


(؟) المرجع السابق » ص 164١‏ . 


۱۹۹ 





وعاد في ختام استدلاله ليقرر مرة أخرى « أن تحريم ريا الفضل 
انما کان دا للذريعة o»‏ وما حرم سدا للذریعة آبیح المصلح-ے ة 
الراجحة » » وذلك مثلما أبيح النظر للخاطب الى من يريد أن یخطبها (۱) . 


هذه صو رة عابة را ان التي في موضوع ت تقسیم آلربا ‏ وغايت 
عبد الرزای السنيوري ٤‏ وهو تاد تبين انا بالبحث انه لیس في محله . 


؟ ‏ الرد على نقد السنهوري لابن القیم : 

تعرض الاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري في مؤلفه عن مصادر 
الحق فى الفته الاسلامی » للتفسیم الذي قال به ابن القیم في الربا الجل, 
والخفي ٤‏ حيث قرر -- رحهه الله ل بعد استعراض التقسيم المذكور أن 
التمييز فيه تحكم لا مبرر له (۲) ٭ 


وقد بنى الدكتور السنهوري تقريره هذا على تصور لیس واردا فيما 
يراه ابن القيم .ويبدو لنا أن هذا التوهم الذي انساق اليه الاستاذ الفاضل 
كان ناتجا عن عدم متابعة کلام ابن القيم الذي لم يترك المسألة دون بيان» 
على ما ستفصله فيما يلي : ا 


(1 ) الرجع السابق »: ص ٠ ١۴١‏ . 
2( ببدو آن الاستاذ أبا الاعلی المودودي بری أن تحریم ب البیوع ) فضلا لا ونسيئة ) 
بانه من باب سد الذرائع فهو يقول : 


لالقد کان الاسلام, انما نهی عن التعامل بالربا في شؤون الدين ب القرض . ف بادىء 
الامر ... ولكنه ( صلى الله عليه وسلم ) ا رای الحاجة تقتضي فيا بعد > أخاط حمي 
الله هذا بسياج من القيود حتى لا يقربه الناس فيتردو! فيه ےم " 


انظر : الودودي » مرجع سابق » ص ۱۲۲ 
( ۲ ) عبد الرزاق السنهوري » مصادر الحق في الفقه الاسلامي » الجزء الثالث . 
( القاهرة : معهد الدراسات العربية البمالية » 4 ) ک۶ ص۲6۲ - ۲66 + 


YY 


يشمل أتواعا ثلاثة هي : 


« الاول س ربا الجاهلية » وهو الذي نزل فيه القرآن الكريم ۰. 


الثانی ب ربا النسيئة الوارد في الحديث الشريف ( أي بیع الصئفه 
الربوي بجنسه أو بغيره مما يتحد معه في العلة مع تأجيل قيض احد 
البدلین ) .. 


الثالث - ربا الفضل الوارد في الحديث الشریف ( أي بيع الصنفه 
الربو ی بجنسه متفاضلا ) ۰ (۱ ۰ 


واخذ الدکتور السنهوري بعد هذا البیان يطبق هذه الانواع على 
التقسيم الذي قال به ابن القيم » غراى أن الربا الجلي یشمل النوع الاول 
( ربا الجاهلية ) » وآن الربا الخفي یشمل النوع الثالث ( ريا الفضل ) أما 
النوع الثاني ( ربا النسيئة من البيوع ) فلم يجد له الدكتور السنهوري ل 
حسبما قدر ‏ مکانا في التقسيم . وبناء على هذا التصور راح يتساعل 
ويقرر قائلا : 


« .. ناذا كان الربا الجلي عند ابن القيم هو ربا الجاهلية > وهو 
النوع الاول » والربا الخني هو ربا الفضل . وهو النوع الثالث » فأين 
يضع النوع الثاني من الربا وهو ربا النسيئة الوارد في الحديث الشريف ؟ 
آمو ربا جلي فیلحق بربا الجاهلية ؟ ام ربا خفي فيلحق بربا الفضل ؟ 


الظاهر أن اہن القيم قد الحقه - دون ان یصرح بذلك - يريما 
الجاهلية وجعله ربا جلیا مثله ‏ فهو عندما يتكلم عن ربا النسيئة باعتبار 
انه هو الربا الجلي » يقصد كلا من ربا الجاهلية وربا النسيثة الوارد في 
الحدیث الشريف » (۲) ۰ 





١ (‏ ) المرجع السابق » ص ص ۲ع ۲‏ ۲6۷ ۰ 


() الرجع السابق » عي ۲6۲ س ۲٢٢‏ 
۱۹۸ 


وبعد أن قرر الدكتور السنهوري هذا الاستنتاج » راح ينتقد التمييز 
الذي قال به این القيم على أساس أن فيه تحكما لا مبرر له » وذلك لان 
ابن التيم ‏ على حد قول الدكتور ‏ « قد الحق ربا النسيئة بربا الجاهلية» 
الوثت ذاته قد فصل ما بين ربا النسيئة وربا الفضل ؛ فجعل الاول جلیا 
والثاني خفيا ٤‏ مع أن مصدر التحريم فيهما واصد وهو الحديث 
الشریف » (۱) . 


ابن القيم » يرى أن هذا الفقيه لم يغفل الكلام عن ربا النوع الثاني من 
بشكل مباشر وانما تعرض له ضمنا من خلال الناقتشة . فهو يعتبر تحريم 
ربا النسيئة ( الذي هو النساء عند ابن القيم ) من باب سد الذرائع . 
عن حكمة ربا النساء بادا ببیان الحكمة في منع الاصناف الاربعة المطلوبة 
نساء سواع اتحد الجنس أم اختلف » فقال : 


« ... وسر ذلك والله اعلم ‏ أنه لو جوز بیع بعضها ببعسصض 
نساء » لم يفعل ذلك أحد الا اذا ربح » وحینئذ تسمح نفسه ببعضها حالة 
لطمعه في الربح ؛ فيعز الطعام على المحتاج » ويشتد ضرره » وعامة أهل 
الارض ليس عندهم دراهم ولا دثائير > لا سيما أهل العمود (۲) والبوادي 
وانما يتناولون الطعام بالطعام ٤‏ فكان من رحمة الشارع بهم وحكمته أن 
منعهم من ربا النساء فيها كما منعهم من ربا النساء فی الانان » اذ 
لو جوز لهم النساء فيها لدخلها » « اما أن تقضي واما أن تربي » فيصير 
الصاع الواحد لو أخذ قفزانا كثيرة » ففطموا عن النساء » ثم فطموا عن 
بیعھا متفاضلا يدا بيد )) )٢(‏ ۰ 


, ۲66 المرجع السابق » ص‎ ) ١( 
, ؟ ) كناية عن سكان الخيام من البدو‎ ( 
۱۷۸ ابن القیم » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص‎ ) )( 


۱۹ 


وكلام ابن القيم هذا صريح في بیان ما یراہ بأن تحریم ربا النساء هو 
من باب سد الذريعة » وانه يكون بهذا عنده ‏ كربا الفضل من الربا 
الخفي . ولیس عيبا أن تفوت هذه النقطة على أستاذ جيل أهل القانون» 
فالنقص من صفات البشر » وان فوق کل ذي علم عليم . 


فلننظر في تقدير اصل ما يراه ابن القيم » وهل الربا حقيقة نوعان : 


؟ ‏ راینا في أصل ما براه ابن القيم : 


ليس لنا اعتراض على التقسيم الذي رآه ابن القيم في الربا من حيث 
كونه قد قسمهالى نوعين هما عند التحقيق يلتقيان بالتقسيم المختار للربا 
في الديون والبيوع . ولكن وجه الاعتراض الاصيل الذي نراه » هو 
النتيجة التي رتبها ابن القيم على هذا التقسيم الذي ذهب اليه ( في الجلي 
والخفي ) من حيث کون الربا الخفي محرما تحريم وسائل لا مقاصد > وأن 
هذا الربا الحرم سدا للذريعة يباح للحاجة -- كما يباح للخاطب النظر الى 
المخطوبة رغم أنها اجنبية عنه ‏ لان النهي عن النظر للاجنبية وارد على 
اساس سد الذريعة المفضية الى الوقوع في الحرام ٠‏ 


والذي نراه - في ضوء ما تبين لنا من البحث في هذه المسألة ‏ أن 
الربا في البيوع ‏ وان كان خفيا ‏ الا انه ربا اصيل » وأن تحرييه 
تحريم مقاصد . فهو ربا لان النبي صلی الله عليه وسلم سماه ريا كما 
ذكر ذلك الاستاذ الشیخ محمد آبو زهره ‏ رحمه الله س (۱) » وكما 
يستدل عليه بكل وضوح - من قوله عليه الصلاة و السلام في الحديث 
الذي رواه عبادة بن الصامت بقوله : سمعت رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين » 


فمن زاد أو ازداد فقد أربى » . 


٢۷ محمد ابي زهره » خاتم النببین » مرجع سابق» الجزه الثاني » ض:‎ ١( 


١ 





ومعنى كلمة « أربى » - على ما ذكر النووي في شرح الحدیسسث 
المذكور ‏ أي فعل الربا (۱) . 


فاذا اخذنا النوع الاول من ربا البيوع وهو ربا الفضل ٤‏ فان الربا 
فيه بمعنى الزيادة واضح بالبيان الحسابي المجرد . غبیع الدرهم بالدرهمين 
أو الدينار بالدینارین فيه زيادة درهم أو ديئار ‏ اذا تساوى کل من 
البدلين ني الوزن س وأما اذا كانا مختلفين وزنا فان بيع الخفيف بالائتل 
منه » فيه ايضا زيادة » وذلك لان الوزن معتبر في القيمة عند المبادلة )٢(‏ . 


عليه انضل الصلاة والسلام س مقصودا به منع هذا الاكل للفرق العتبر 
في القيمة بين الطرفين ولو كان ذلك على سبيل البيع (۲) . 


واما النوع الثاني من هذا الربا في نطاق البیوع - وهو ربا النساء ‏ 
فان الامر فيه يبدو س نسسبيا ‏ أنه ينطوي على وجه خفاء فاذا كان الدينار 


من الذهب يباع بعشرة دراهم من الفضة ‏ مثلا ‏ وهذا بيع جائز شرعا 
نظرا لاختلاف الصئفين التبادلين » فلماذا اشترط التقابض فوق ذلك !! 


(1 ) صحيح مسلم بشرح النووي مرجع سابق ء الجزء الحادي عشر » ص ۱۳ 


( ؟ ) لقد كان اختلاف آوزان العملات التي أكانت ترد الى الجزيرة العربية في الجاهلية 
سببا في جعل المرب الجاهليين یتعاملون بها على آساس الوزن » فكانو! س كما آورد 
البلاذري في كتاب النقود ‏ ( لا يتبايعون هذه العملات الا على آنھا تبر )؟ . 

انظر ذلك في : انستاس الكرملي ٤‏ النقود العربية وعلم النمیات ( القاهرة : المطبعة 
المصرية » ۱۹۲۹ ) عاص ٠١‏ ۰ 

وثرى ‏ أن في هذا دلیلا على أن الامر النبوي الكريم في تبايع هذه الاموال » وزنا بوزن» 
ومثلا بمثل ما هو الا رد للمسائة الى النظرة والفطرة السليمة التي كان علیها العرب نیسا 
آدركوه بالعفل والفهم المستقيم م 


( ۳ ) انظر في ذلك ما رواه ابو سعيد الخدري عن النبي صلی الله عليه وسلم انه . 
قال (( لا تبیعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء ببسواء )) 
(( صحيح مسلم بشرح النووي » الجزء الحادي عشر ٤‏ ص ۱۱ ) . 


۱۳۱ 


وما الانع أن يدفع الدينار الان وتقبض الدراهم بعد شهرين ! فهل هناك 
حكمة ما وراء هذا النع ؟ 


ان الاجابة على ذلك بحسب ما تبين لنا نتيجة الدراسة - لا 
تكون الا بنعم » خاصة وأن ما كان خافيا وغیر متصور في القرون الاضیة» 
صار قریبا وواقعا منظورا في أيامنا الحاضرة . وهذا سر من أسرار اعجاز 
شريعة الرحمن » التي يبلى معها الزمان وتبقى فيه سيدة الزمان ٠‏ 


نقد ادى تطور الاسواق والمعاملات النقدية العالية الى ظهور انواع 
من البیوع بين العملات الرئيسية ( كالاسترليني والدولار مثلا ) وذلك على 
آساس السعر الاجل المستقيل ادد تختلف حسب الحاجة(الشهر أو شهرين 
او ثلاثة ۔۔۔ غالبا ) . فصار للعملة الواحدة سعر حاضر للتبادل مع العملات 
الاخرى » ولها ایضا سعر آجل يختلف باختلاف الد » وهكذا اصبح من 
الممكن أن يتم التعاقد على بيع او شراء العسلات الرئيسية على اساس 
السعر الآجل الذي اصبح يعلن عنه في الصحف الالية المتخصصة في بیسان 
منفصل الى جانب السعر الحاضر تحت عنوان Forward Rates‏ (۱) . 


والدولار الامريكي ‏ على سبيل المثال ‏ يلاحظ أن هناك اختلافا في 
الاسعار تبعا لاختلاف موعد التسليم . فالبيع والشراء على اساس السعر 
الحاضر قد يختلف ‏ زيادة أو نقصانا ‏ عن البيع والشراء على أساس 
السعر الآجل . وترتبط هذه الزيادة أو النقصان في اسعار البيع والشراء 
آرتباطا وثيقا بأسعار الفائدة السائدة ف کل بأد من البلدین ذوي العلاتة 
بالنسبة للعملتين المتبادلتين (۲) . 


فرق الفائدة لصالح احد الطرفين ‏ البائع أو امشتري ‏ حسب مركز 


١ (‏ ) أنظر على سبيل ا لٹال : 
January,‏ مر The Financial Times, No. 26859, Saturday‏ — 
.1976 ,3 
( ؟ ) راجع التفصيل الفني للمسالة في المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب‌النالي. 


۱۳۲ 


العملة الجاري عليها التعامل . وهذا أمر خفي . ولكنه مع خفائه لا يخرج 
عن كونه ربا متمازجا مع البيع . وهو لا يعتبر خفيا بالمعنى الذي ذهب 
اليه ابن القيم من حيث اعتبار هذا اللون من الربا أنه ذريعة للربا الجلي 
وليس فيه بحد ذاته ربا . 


وهكذا نقد جاءت الايام تحمل صك الاقرار على خلود شريعةالرحمن» 
خما كان خفيا في الماضي » وما ظل خفيا لفرون وقرون من الزمان » لم يكن 
خافيا عن نظرة صاحب ب البصيرة الذي يقول فيه رب العزة : 


ھە لڳ سر ور و ۔ 


1 و س‎ o 
. «وما ينطق عن البوى » إن هو إلا وحي یوحی‎ 


( الآيتان ۲ » ) من سورة النجم ) ٠‏ 


فمن كان يدري ٤‏ وهذا الرسول الكريم يقرر في قواعد التعامل على 
أصناف من الاموال ‏ قبل أربعة عشر قرنا من الزمان ‏ « أن الورق ( 
بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء » والشعير بالشعير 
ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء » . من كان يدري أن هذه 
القواعد التي تقبلها البدوي في صحرائه وطبقها على صاع تمر بتمر تعود 
لتبدو في هذا الترن العشرين وکانما قد صيغت خصيصا لتنظيم ابر هذه 
الاسواق المقامرة في لندن ونيويورك وجنیف وفرانكفورت (۲)»ولتکون‌آمامنا 


١ (‏ ) الورق - بکسر الراء س هي الفضة المضروبة دراهم , 


( ؟ ) كانت خسائر بعض الصارف في آوروبا وأمريكا في عام 191/4 كبيرة من جراء تقلبات 
أسعار العملات الاجنبية » حيث خسرت هذه المصارف مبالغ آدت باحدها الى الافلاس ٤‏ وكانت 
هذه الخسائر ‏ حسہما عرف منها بالجنيهات الاسترلينية ب كما يلي :- 

- ما يعادق ۸۳ ملیون جنيه خسرها بنك هرستات الالماني وكانت النتيجة لفلاس البنك۔ 

اما يعادل م4 مليون جنیه خسرها بنك ويستورتس لاندز بنك في الانيا ایضا ۰ 


ما يعادل ۲٢‏ مليون جنيه خسرها بنك لويدز عن طريق فرعسسه في سويسرا 
( بنك لوغانو ) . 


ما يعادل ۲۲ مليون جنيه خسرها بنك فرانکلین الوطني في آمریکا . = 


۱۳۳ 





الدليل الناطق على أن هذا الانسان محتاج لهداية الرحمن » لانه کان 
وسيبقى جاهلا بفلسفة الحياة ونظامها الرشيد » وان كان قد توصل 
بعلومه الى أن يهبط على أرض القمر ٠‏ 


وما يهمنا بيانه بالنتيجة ‏ بالنسبة لموضوع البحث هو أن ربسا 
النساء ‏ شانه في ذلك شأن ربا الفضل - کلاهما ربا أصيل ؛ ولیس 
هناك فرق بين ما حرم الله وما نهى عنه الرسول ؛ فالطاعة لكل واجبة 
استقلالا واجتماعا : < ومن بطم الرّسول ققد أطاع اللہ » 
( من الآية رقم ۷۹ من سمورة النساء ) . وانه ليس احد أن يحتج بخناء 
وجه الحكمة فيما هو منهي عنه ليرتب على هذا الخفاء حكما أو نتيجة . 
وان مسألة بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بمثله ٤‏ كان يمكن حلها » 
عن غير هذا الطريق ٠‏ 


تنخ 9 2 


وبهذا ينتهي الکلام في هذا الفصل ونئتقل الى الفصل التالي لبیان 
ادلة تحريم الربا في الکتاب والسنة > والله الستمان . 


= ل ما يعادل ۲۲ ملیون جنيه خسرها بنك الاتحاد السويسري . 
انظر : تقرير (( مجلة الصارف )) - لبنان » العدد رقم ۱٥۸‏ » السنة الثانية عشرة 
سبتمبر ( ایلول ) » ۱۹۷ » ص ص 1٦‏ س ۱۷ ۰ 


۱۳ 


چس وین کرو ںی 


۲۳ ت ۵ جج بہ کک ت۳۳ بب مب ہی 


الفصل الثائی 
أدلة تحرع الربا وما تتعلق به 


تھے ۰ 


| يستئد تحريم الربا ‏ قبل الاجماع المتفق عليه بالنسبة لاص ل. 
التحريم ‏ الى ادلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية.وتتملق هذه الادلة 
بالربا المحرم بمعناه الذي أوضحنا معالمه ئي الفصل الاول من هذا الباب. 
وبذلك یخرج عن نطاق كلامنا ما ذهب اليه البعض من اطلاق لفظ الربا 
على كل مبيع محرم ٠ )١(‏ 


والآيات القرآنية الواردة بشان الربا أو الدائرة حوله معروفئة 
ومقطوع بثبوتها - شأنها في ذلك شأن سائر آيات الكتاب الكريم ‏ » اما 
الاحاديث المروية عن النبي صلی الله عليه وسلم فانها متعددة : منما 
ما هو متفق على صحته في الجملة > ومنها ما فيه نظر بالنسبة لبعسض 


(۱ ) ذكر ذلك بلفظ عام صاحب نيل الاوطار حيث قال (( ... ويطلق الربا علی كل 
ميج مكصرم وو ( 


۰ 


انظر : محمد بن علي الشوكاني » نيل الاوطار شرح مننقی الاخبار من أحاديث سید 
الاخیار » الجزء الخامس » الطبعة الاخرة ( القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطنی البابی 
العلبي و آولاده » ۱۸۷۱ ) » ص ۲۱۲ ۔ 

۔ آما السيكي فقد فصل ذلك بقوله (( ۰.. ومن الناس من ذهب الى آن هذه التسمية 
تطلق على كل بیع محرم » واضیف هذا الذهب الى عائشة رضي الله عذها ., )) , 

آنظر : علي بن عبد الكاني السبكي » تكملة الجموع شرح الهذب » الجزء العاشر من 
الکتاب ككل ( القاهرة : زکربا علي یوسف » بدون تاریخ ) » ص ۲۱ . 


۱۳۵ 





وعشرين حديثا ٤‏ ذكر آنها واردة في ربا الفضل (۲) ۰ 


وسنتناول الادلة الواردة في كتاب الله بادئین بعرض النصوص وبیان 
المستفاد من معانيها واحكامها » ثم ننتقل لبيان الربا الذي تتعلق به الايات 
القرآنية من أجل تحديد شرائط تحقق الربا المحرم بالقرآن ٠‏ 


اما بالنسبة للسنة النبوية فسنفرع الكلام فيها حسب قسمي الربا 
لاظهار الفارق بينهما » ثم نبين شرائط تحقق الربا في البيوع ‏ بحسب 
أنواعه ‏ وكذلك الاموال التي يجري فيها الربا مما هو مذكور في الاحاديث 
أو مضاف بالاجتهاد » على الخلاف في العلة المستنيطة في حكم الاصل 
امقيس عليه . ' 


ده التحریم في القرآن الكريم 


وردت في القرآن الكريم آيات تتعلق بالربا بمعناه الراد بالتحریم في 
أربعة مواضع ‏ على الخلاف بالنسبة لتفسیر بعض الايات في دلالتها على 
المقصود . وجاءت هذه الايات القرآنية ‏ رغم تباعد اوقات نزولها ‏ 
وکائما هي مرتبة على نحو متدرج في معالجة هذه المسألة > ابتداء بالتلويح 
والتعريض ثم التحريم والتشديد فيه لدرجة بلغت حد التهديد بالحرب من 
الله والرسول . 


١ (‏ ) السبكي » المرجع السابق » نفس الجزه ٤‏ ص ٦٦‏ ء 


( ؟ ) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة .م 


۱۳۹ 





وقد رای بعض الدارسين لمسألة الربا في العصر الحديث ابراز هذه 
النقطة غیما رعاه الشارع الحكيم في علاج هذا المرض الاجتماعي الخطير. 
وقام الدكتور محمد عبد الله دراز ‏ رحمه الله بتجلية فكرة التدرج في 
تحريم الربا على اساس التنظير بين مراحل التحريم فيه » والمراحل التي 
اتبعها الشارع الحكيم في تحريم الخمر بالمواضع الاربعة التي عرضت لها 
الايات في سور القرآن الكريم )١(‏ ۰ 


ورغم أن التدرج والترقي في الاحكام منهج ملحوظ بالنسبة للتشريع 
الاسلامي ٤‏ فان تحريم الربا جاء على نحو مغاير لتحريم الخمر من حيث أن 
النهي عن أكله ‏ عندما وجه الخطاب فيه لاهل الايمان ‏ كان باتا ونھائیاء 
على ما سنبين في موضعه . وهذا مغاير بطبيعة الحال لما كان عليه الامر 
بالنسبة للخمر التي كان النهي عن شربها في المرحلة المناظرة > نهيا جزئیا 
یتملق بأوقات وحالات معينة » هي أوقات الصلاة والقيام لها . 


ويبدو أن سر هذه المغايرة ‏ والله أعلم ‏ يرجع الى أن الربا ابعد 
أثرا في خطورته بالنسبة للمجتمع . فالخمر رغم أنها آغة اجتماعية خطيرة » 
الا أن آثارها الضارة تصيب من يتعاطاها في المقام الاول » اذ هو يجني 
على نفسه » ولكنه يضيع في نفس الوقت عقلا كان من حق الجماعة عليه 
أن يبقى سلیما . أما الربا فان ضرره الاجتماعي ليس من المتيسر قصره على 
من يتعاملون به وحدهم ٤‏ ہل ان الاثار الضارة ضررا مباشرا - تصيب 
المجتمع كله بالشر والبلاء . وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ 
يقول في الرہا عندما يعم بلاژه - « ... فمن لم يأكله أصابه غباره »(۲). 


فلنيداً مع آيات الكتاب الكريم في المواضع التي تطرقت فيها لهذا 
انربيا الحرام باستعراض النصوص الواردة في تحريم ذلك الشر الوبيل . 
( ۱ ) محمد عبد الله دراز » مرجع سايق » ص ص۱۵1 ل 169 , 


( ؟ ) جزء من حديث نبوي ذكره العيني في عمدة القاري عن آبي هربرة مرفوعا بلفس.ظ 
(( ياتي على الناس زمان یاکلون الربا » فمن لم يأكله اصابه غباره ) 


( انظر : بدر الدين الميني » عمدة القاري شرح صحيح البخاري ء الجزء الحصادي 
عشر س بيروت : محمد آمين دمج ا ص ۱۹۹ ) 0 = 


۱۳۷ 


جر سے لف رج 
جس جی دزو نی 


www.mMmoswarat.com 


عرض النصوص 
جاء التعرض للربا الحرام في القرآن الكريم في أربعة مواضع ‏ كما 
اشرنا لذلك ‏ حیث كان أولها في سورة الروم واخرها في سورة البقرة . 


وهذه المواضع والايات الواردة منها فیما يتعلق دموضوع البحث هي 
التالية : ۱ 


الموضع الاول : - في سورة الروم ۔- 


قال تعالى : * وما تيشم من ربا لیر في آموال التاس 
2 عند ٠‏ الثم وما تیش من زک تریدون وجه اش 


۳ ر وو وگ 
و ليك م المضعفو ن 6 
( الآية رقم ۲۹ ) 


هذه الآية من سورة الروم ‏ وهي مكية ‏ تعتبر أول آية تعرضت 
بالتلويح للربا بأنه لا يربو ولا يزيدعند الله على خلاف الزكاة التي فيهاالئماء 
والمضاعفة . ومن الغریب أن تنزل هذه الآية والنبي صلی الله عليه وسلم 
لا يزال في مكة يلقى الصدود والاعراض من قومه الذين يرفضون مجرد 
الایمان ہما يدعوهم أليه » ولكنه منهج الله العالم ہما يريد + 


ذهب الى القول بان المقصود هنا ليس الربا المحرم » وائما هو الاعطاء 


= ل وجاء لفظ الحديث ‏ كما هو فسنن النسائي بشرح الشيوطي س بزيادة (( من )4 
قبل كلمة (( غباره ) اي : (( فمن ياكله اصابه من فباره )۹ وقال السندي في الحاشية : 
( قلت : هو زماننا هذا ... وفيه معجزة بينة له صلی الله عليه وسلم )) ( انظسر : سنن 
النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي » الطبعة الاولی » الجزء السشابع ‏ مصر : المكتبة 
التجارية الكبرى » ۱٩۳۰‏ ساص 6۲۱6 م ش 


۱۳۸ 





الذي لا يقصد به وجه الله ٤‏ نحو اهداء الرجل للرجل ليعود له افضل مما 
اعطی » او صلة الرجل قرابته لا لوجه الله بل لكونه غنيا )١(‏ . 


وذهب الفخر الرازي الى أن هذه الآية تحمل معنى التحریض بمعنی؛ 
« انکم اذا طلب منكم واحد بائنین ترغبون فيه وتؤتونه وذلك لا يرس و 
عند الله ... » (۲) ۰ ۱ 


وقال: الالوسي في تفسیره > بان الظاهر أن الربا الراد في الآية هو 
« الزيادة المعروفة في المعاملة التي حرمها الشارع ۰۰۰ » (۲) . والى هذا 
يميل رجال الفكر الاسلامي الحديث ؛ لا سيما وأن هذا التفسير لا یتنانی 
مع اطلاق نص الآية باعتبار آنه كما يقول المرحوم سيد قطب ‏ (یشمل 
جميع الوسائل التي يريد بها اصحابها أن ينمو أموالهم بطريقة ربوية في اي 
شکل کان » (؟) ٭ 


وقد رأى المرحوم دراز في التعرض للربا بهذه الآية وما رمت اليه من 
ابتاظ للنفوس الحية ٤‏ نظيرا ممائلا لا نزل في الخمر في توله تعالى : 


(۱) این العربي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۱۲۷۹ ۰ 
و انظر آیضا : 
س الجصاص (/ مرجع سابق : الجزء الثالث : ص ,۲۵ ( طبعة الاوقاف ) . 
الطبري ٤‏ مرجم سابق » الجزء الحادي والعشرین » ص ۵؟ ( طبعة الحلبي ) ۰ 


آين کشر » مرجع سایق ¢ الجزء الثالت ¢ ص ]1۲ ۰ 
() الفخر المرازي » مرجع سابق » الجزء السادس » ص ۰۲٩‏ ( طبعة بولاق ) 


() شهاب الدين الالوسي البغدادي » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
الثاني » الجزء الواحد والعشرین ( مصر :ادارة الطباعة النيرية » دون تاريخ) )صم . 

( : ) سيد قطب » في ظلال القرآن » الجزء الواحد والعشرین » الطبعة الخاسسة 
( بروت : دار الترلث العربي > ۱۹۲۷ ) » ص با . 


۱۳۹ 


م88 سے سر 
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دومن رات التخبل والأعْتاب. تتخذون منه سکر] 

ورزقا س إن فی ذلك لآية لقوم۔ بعقاون » . 
( الآية رقم ١۷‏ من سوره التحل ) 

فقد اكتفى سبحانه في المسألة بالايماء ضمنا الى أن ما يتخذ سکرا 
ليس من الرزق الحسن ١‏ 

واستعمال اللفظ الختار في قوله تعالى « آتیتم » مسویا بين حالتي 
الرہا والزكاة من الناحية التعبيرية اللفظية يكشف وجها من وجوه الاعجاز 
البياني للقرآن الكريم الذي تختار الكلمات فيه ہما يتناسب مع الراد . 
فالثوم المخاطبون لا يعلمون ‏ حتی الان ‏ أن هذا الكسب محرم وأن الله 
سوف يأذن فيه بالحرب على من لا يذعن فيه ويسلم بترکه . 


فلنتابع تشدد الشارع المتدرج مع متام المناسبة في كل حال . 


الموضع الثاني في سورة النساء _ 
قال تعالى : « ۳ من لین ادوا حرمتًا لبهم 
طیبات۔ احلت لم و بصدم عن سبییل اللہ کشر ۰ واخذم 
الریا وقد توا عن ء وأ كليم آموال الاس بالْبَاطل ء واعتد تا 
لكا فرن منهم عذ اا الما ۹ 
( الآیتان ۰-۱۵٩‏ .5( ) 


و هذه ألآية الثائية تتحدث عن اليهود وما فعلوه وما استحقوه جزاء 
ذلك ۰ واليهود فد آصبحو | الآن ف موقف المواجهة مع المجتمع الاسلامي 
الناشىء 2 الدیئة من حول الرسول ۰ 

وپلاحظ جنا التدرج في قوة اللفظ المختار للتعبير « وأخذهم » بدلا 

۰ ۱۵۷ محمد عبد الله دراز » مرجع سابق » ص‎ )١( 


۱۳۰ 


بأصل التحريم باعتبارهم اهل كتاب ورغم ذلك فان النظم القرآني البلیغ 
قد فرق بين « واخذهم الربا .... واكلهم آموال الناس بالباطل » * فما 
هو سر هذه التفرقة ؟ 


حال اليهود مما يظنه بعضهم من لا يعلمون حقيقة ما أنزل على موسى عليه 
السلام من حل أخذ الربا من غير اليهودي )١(‏ . وذلك بدليل ما یصف 
حالهم سبحانه وتعالى بقوله عنهم : 

ر م راس وو ۔ هام ر کہ 7 رز هو 
أميون لا بعلمُون الکتاب الا أمافي ء وان ثم 


۳ وه 


٠ 2‏ 
و مہ 
لس الس في ۴ 


إلا يظنون » . 


( الآية رقم ۷۸ من سورة البقرة ) 


(۱ ) جاء في التوراة التي بين أيدينا بسفر التثنية ‏ الاصحاح .1 ما نصه : 
۱٩ ((‏ - لا تقرض اخاك بربا » ربا فضة او ربا طعام او ربا شيء مما بقرض بربا » .؟ ‏ 
للاجنبي تقرض بربا ولکن لاخيك لا تقرض بربا ,. )) 

وان هذا النص بالعربية الذي قد يوحي بالالزام (( للاجنبي تقرض بربا .. )) يفهم على 
نحو آخر بالنسبة لترجمته الانجليزية بما يقربه من مجرد الامكان حيث بقول النص : 

20: Unto a foreigner thou mayest lend upon Usury; .. 

وترجمة النص الانجليزي تعني - للاجنبي يمكنك أن تقرض بربا ... 

ولو آنه آخذت نصوص التوراة مجتيعة لبان بجلاء نحريف هذا النص عن الاصل » فهناك 
المعديد من الاقوال تمجد من لا یاکل الربا » منها ما جاء في قول النبي حزقیال - الاصصاح 
۸ / ۸ يصف البار بقوله : (( ولم يعط بالربا ولم یآخذ مرابحة وكف يده عن الجور ... ) . 

ويقول بطرس البستاني في (( کتاب دائرة المعارف )) بهذه الناسبة انه (( ... لا بدا 
الاسرائيليون یاخذون الربا في الاسر مخالفین ناموسهم بلغ مقداره في الشهر واحدا في اة 
شهريا ( أي 611/ سنویا ) فنهاهم النبي حزقیال بقوله في الاصتحاح ۸/۱۸ ... ولم يعط بالربا 
ولم یاخذ مرابحة ...€ ۱ 

آنظر : بطرس البستاني » كتاب دائرة المعارف : المجلد الثامن (بروت : مطبعة العارف» 
كلمة ربا ) » ص ۵۱۳ . 


۱۳۱ 


وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية : 


سر8 7 مام 65 كو ماه ۸ 


« وأ خذ الربا وقد وا عنه ...» 
« أى أن الله ثد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه 
بانواع من الحیل وصدُوف من الشنبه (۱ ۰ 


واختلف قول الترطبي في الربا ا مراد بالنمي-في هذه الآية ؛ فقال مرة 
ان الله سبحانه « لم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وانما 
اراد المال الحرام » (؟) ٤‏ ثم عاد في منأسبة ثانية ليقول : ٭ :۰۰ واشتمال 
درالم الانبیاء قبلنا على تحريم الربا مشهور مذكور في كتاب الله تغالى ؛ 
كما حكى عن اليهود في قوله تعالى ٠:‏ 


می 20 


1 2 


۳ ت ۵ و‎ 3 e ١ 
)۳( ٤... (واخدم الريا وقد ہوا عنه‎ 


اما الطبري فقال في الربا الذي نهى عنه الیهود ما یقرب من ربا 
الجاهلية حيث اعتبر الراد هو ۲« أخذهم ما أفضىلوا على رؤوس آمو الهم 
لنضل تأخر فی الاجل بعد محلها ۰.۰ » (]) . 


(۱) ابن كثير » مرجع سابق » الجزء الاول » ص 0۸ 


( ۲ محمد بن آحمد القرطبي » الجامع لاحکام القرآن » الطبعة الثالثة عن طبعة دار 
الكتب المصرية » الجزء الثالث ( القاهرة : دار الکاتب العربي تلطباعة و النشر » ۱۹۰۷ ) » 
( ؟ ) المرجع السابق » نفس الجزء »> ص ۳٣٣‏ , 
۰ () الطبري » مرجع سابق » الجزء التاسع > ص ۰۰۳۹۱ 


وانظر أيضا بنفس العنی : الطبرسي » مجمع البیان تفسير القرآن » الجزء السادس 
( بروت : دار مكتبة الحياة » ۱۹۱ ) » ص ۲۸۸ 


55 الالوسي ٤‏ مرجع سایق » الجزء السادس » ص ۱16 ۰ 


۱۳۳ 


والذي نراه أنه ما دام الامر متعلقا بشريعة السماء ٤‏ غان أمر السماء 
واحد ؛ وا ن الربا الذي حرم على اليهود ؛ هو ننس الربا الذي حرم على 
الله (۱) . 


أما بالنسبة للتدرج فقد نظر المرحوم دراز بين هذه الآية من سورة 


ہے2 سم نے ص و 9 ٥ _٥ے ٥‏ و ° ۳ 73 27 2 
4 ہے ا وہہ 3 ۵ o‏ س 


وتان لاس اه من ڑا 


( الآية ۲۱٩‏ من سورة البتره ) 


باعتبار أن الامر هنا ایشا تعریض لا تصریح مما جعل النفوس 
تستشرف ورود النهي الصريح ٠ )٢(‏ 


فلننظر كيف كان الخطاب شدیدا للامة التي اختارها الله لتكون خير 
أمة اخرجت للناس » اذا حملت الامانة التي شرفها الله بالتكليف لحملها 
بعدما حرف اليهود وبدلوا ما انزل الله . 


() ومما يستدل به ايضا على تحريم الربا على اليهود علاوة على ما ورد في القرآن 
الكريم » هو ما أورده الترمذي عن اليهوديين اللذين جاءا ليسالا النبي صلی الله عليه وسلم 
عن قول الله تعالى » ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات  .,,‏ الاية رقم ۱۰۱ من سورة 
الاسراء ) . فقال لهما الرسول المكريم في الايات المقصودة بانها الاشیاء المحرمة على اليهود 
والتي منها غیما قال عليه الصلاة والسلام : (( ... ولا تأكلوا الربا ... )) وهو حديث قال 
فيه الترمذي انه حسن صحیح ۔ ۱ 

انظر ذلك في : ابن العربي » عارضه الاحرذي بشرح صحیح الترمذي » الجزء الصادي 
عشر ( بروت : دار العلم للجمیع بدون تاريخ ) » ص ص ۲.۱ د ۳,۲ 


( ۲ محمد عبد الله دراز » مرجع سابق » ص ۱5۷ ۰ 


۱۳۳ 


الموضع الثالث : في سورة آل عمران : 
قال تعا ی : « يا أا الذن آمنوا لا تا كوا الر با أضعافا 


مضاعقة » واتقوا الله لعلكم تفلحون “( ا9ت رقم ۱۳۰). 

ان أول ما يلاحظ في هذه الآية ‏ التي كانت أول آية نزلت في تحريم 
الربا (۱) » بالنسبة لامة الاسلام - هو تدرج الشدة في اللفظ المختار 
لاتعبير ٤‏ حيث بلغ الغاية القصوى باستعمال كلمة « تأكلوا » . ومن يقترن 
وقع هذه الكلمة على النفوس ‏ بالنسبة للعرب الذين كانوا يأنفون من أن 
يوصف أحدهم بانه أكول ‏ يدرك تماما قوة الزجر المقصودة في هذا 
الخطاب الموجه للمكلفين . واذا كان العرب في جاهليتهم يعلمون أن الربا 
كسب خبيث » فماذا يكون حالهم عندما يقال لهم « لا تأكلوا الربا » الذي 
أصبح الى جانب خبثه محرما ؟ ان هذا الاعجاز في فن الخطاب لا يكون 
الا من خالق النفوس العليم بالطبائع وما تحوي الصدور . 


ويتفق المفسرون ف الجملة على أن الوصف « أضعافا مضاعفه » 
لیس لتقييد النهي بل لبيان ما كانوا عليه من العادة في الربا (؟) » وذلك 
باعتبار أن هذا الامر في الاضعاف المضاعفة ما هو الا س كما يقول المرحوم 
سید قطب س وصف لوائع ولیس شرطا يتعلق به الحكم (۳) » حيث يقول 


( ... فاذا انتھینا من تقرير المبدا غرغنا لهذا الوصف لنتول أنه في 
الحقيقة ليس وصفا تاريخيا فقط للعمليات الربوية ألتي كانت واقعة في 


١ (‏ محمد رشيد رضا ء تفسير القرآن الحكيم الشهیر بتفسير المنار » الجزء الثالث » 
الطبعة الرابعة ( القاهرة : مكتبة القاهرة > ,155 ) » ص 114 , 


(۲ محمد بن علي الشوكاني » فتح القدير الجامع بین فني الرواية والدراية في علسم 
التفسير » الجزء الاول » ( غير معلوم ) > ص ۳۸۱ + 


(؟ سید قطب » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۷٢‏ , 


۱۳ 


الربوي القیت أيا كان سعر الفائدة . ان النظام الربوي يحقق بطبيعته 
دائما هذا الوصف ؛ فليس هو مقصورا على العمليات التي كانت متبعة في 
حزیر ه العرب ٠‏ و انما هو وصف ملازم للنظام في كل زمان ومكان ( )1( ۰ 


وهذا الذي يقوله الرحوم سید قطب بفهمه وحسه السلیم یعرفه 
ويراه يوميا اي موظف من موظني الصارف > اذا شاء أن یمسك کشف 
الحساب الجاری المدين لاي عمیل من عملاء البنك لیری قیود الفاشده. 
الشهریه وهي تتضاعف شهرا بعد شهر من ینایر حتی دیسمبر من كل 
عام » اذ الاضعاف في الآية وصف للربا - على ما يرى الفسر ( الجلال ) 
َ۔ كما ذكر صاحب تفس النار نقلا عن الشيخ محمد عبده (۲) . فلیس 
شرط الربا أن يتضاعف رأس ا ال فتصبح المائة فيه مائتين » وائما الربا 
( الذي هو الزيادة ) يتضاعف بالتكرار . وقد سسمعنا من زملاء لنا أن بعض 
الموظفين ‏ في بلدنا الاردن ‏ استدانوا بالربا على اساس دفع خمسة 
تروش عن كل دينار شهريا . وهذا يعني ۹۰ سنويا . فهل لا يكون ذلك 
ربا لانه لم يبلغ رأس المال ؟ 


ونرى أن نقف مغ هذه الآية لايضاح بعض المسائل التعلقة بها من 
حيث وقت النزول ومناسبته » ثم الحكم المستفاد منها في الجملة . 


اما وقت نزاول الآية » فان سياق الاحداث يشير الى آنها نزلت في 
اعقاب معركة أحد . وقد أورد الفخر الرازي احتمال کون الکلام في الآية 
لا تعلق له ہما قبلها . ثم نقل ما قاله القفال ‏ رحمه الله من احتمال 
« أن يكون ذلك متصلا بما تقدم من جهة أن المشركين ائما انفقوا على تلك 
العساكر أموالا جمعوها بسبب الربا . فلعل ذلك يصير داعيا للمسلمين 
الى الاقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العساكر فيتمكنون 
من الانتقام منهم ۰۰۰ » (۲) ٤‏ وذلك بالنسبة لما أصابهم في أحد . 


١ (‏ ) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة ۔ 


(؟)محيد رشيد رضا ء تفس القرآن الحكيم » مرجع سایق ء ائجزء الرابع )ص١‏ ؟1. 


( ۲) الفخر الرازي » مرجع سابق » الجزء التاسع ٤‏ ص ۲ . ' 


۱۳۵ 





وقد أورد ابن هشام في السيرة النبوية ذكر ما أنزل الله في أحد من 
الثر آن - حسیما نثل عن الرواة ‏ فقال :ا لالم فكان مما أنزل الله 
تبارك وتعالی في یوم آحد من الترآن ستون آية من آل عمران فيها صفه 
ما كان في يومهم ذلك » ومعاتبة من عاتب منهم . يقول الله تبارك وتعالی 
لنبیه صلی الله عليه وسلم : و إذ غدوت من أهلك ...۰ »(۱) 


( الآية ۱۲۱ وما بعدها ) 


ومعلوم أن معركة آحد كانت في السنة الثالثة للهجرة . واذا كان 
الواقع كذلك ؛ فمما لا شك فيه أن ما ذکره الطبري في تفسیره نقلا عن عطاء 
ان الآية نزلت في ثقيف التي كانت تداين في بني الغیر* (۲) یکون غير مطابق 
تاريخيا لواقع الحال » لان اسلام ثقيف كان في السنة التاسعة للهجرة ‏ 
أي بعد نزول هذه الآية بست سنين ‏ > والخطاب في الآية موجه لامل 
الایمان لقوله تعالى : 


۳ و بی - 2 2 € و لھ سر سس اع 
دیا أا الذين آمتوا لا تا کلوا الر با أضعافاً مضاعفة » . 
وعلی ذلك نان نزول هذه الآية جاء في معرض اجراء عملية الراجعة 
الامم الحية باعادة تقييم الو اتف بعد الصدمة ٤‏ كذلك كان الامر بالنسبة 
للحماعة المسلمة التی ترعاها عناية الله . فحاعت الایات تستعيد ذکسری 
معرکه بدر التي كان النصر غیها معجزة من السماء » لتعرج منها على ما 
يتطلبه البناء و الاعداد الداخلی للمجتمم » نجاء الامر بالنهي عن اکل الربا 
والامر بالطاعة لله والرسول والدعوة للانفاق ف السراء والضراء (٢)‏ ۰ 


(۱) ابن هشام مرجع سابق ء القسم الثاني » ص 1.5 . 
( ؟ ) الطبري » مرجع سابق » الجزء السابع » ص .۲ . 
۲۱ ) سيد قطب » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص .هم . 


۱۳۹ 


فالامة اذن في ردها للعدوان يجب أن لا تنسى ما يتطلبه الامر في 
الداخل من رفع لاسباب التظالم بين أعضاء هذه الاسرة الواحدة » اذ أن 
وراء كل هزيمة عسكرية هناك اسباب وعوامل احتماعية حديرة بالمراجعة 
والعالجة ء 


اما الحكم المستفاد من الآية فهو التحريم الكامل للرہا بحسب ما كان 
يعرفه المخاطبون ويفهمونه من الكلمة بكل ما كان متعارفا عليه من أشكال 
الربا وصوره في التضعیف بالسن والاحل و العائد الشهري ۰ ¥( 


وان دلیلنا على هذا هو أن تطبیق هذا التحریم قد ابتدا منذ ذلك 


وی هذه الآية من سورة آل عمران نرى أن خط القول بالتدرج في 
مسألة تحريم الربا يقف عند هذا الحد » وذلك باعتبار أن الامر تد وصل 
غايته بتقریر التحريم الشامل للربا الذي كان يعرفه المخاطبون .ونخالف 
الدکتور المرحوم دراز فیما ذهب اليه بقوله ان النهي في هذه الآية « لم يكن 
الا نهيا جزئيا عن الريا الفاحش : الربا الذي يتزايد حتى يصير اضعافا 
مضاعفة . . . » (۲) . 


فهذا التول غير مسسلم » لان العرب لم يكن لديهم ربا يسمونه فاحشا 
وربا غير فاحش ‏ كما هو الحال في أيامنا ‏ حيث يميز القانون بين الفائدة 
المعترف بها والفائدة الربوية الزائدة عن الحد المسموح بتقاضيه . ويرد 
المرحوم الشيخ محمود شلتوت على من قال بأن القرآن انما حرم بهذه الاید 


١ (‏ ) المقصود بعبارة (۱ التضعيف في السن )) هو الاشارة الى ما كان العرب يتعاملون 
به في جاهليتهم من الربا عن طریق اقراض المدين بعيرا عمره سنتان ليرد بدله في العام المقابل 
بعر! عمره ثلاث سنين » آما التضعيف بالاجل فهو زيادة مقدار النقود القرضة لتصبح الائة 
مائتين ٤‏ واما العائد الشهري فهو يكون بطريق تقاضي الدائن مقدارا معينا من المال كل شهر 
ويكون راس الال باقيا . 


(۲ محمد عبد الله دراز » مرجع سابق ٤ص‏ ۲۵۷ ۰ 


۱۳۷ 





اثربا الفاحش بقوله « .. . وهذا قول باطل » غان الله سبحانه وتعالی أتى 
بقوله ‏ اضعافا مضاعفة ‏ توبيخا لهم على ما كانوا يفعلون وابرازا 
لفعلهم السيء وتشهيرا به . وقد جاء مثل هذا الاسلوب في قوله تعالى 
« ولا تکرھوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا » » فليس الغرض أن يحرم عليهم اكراه الفتيات على البغاء في حالة 
ار ادتهن التحصن ؛ وأن يبيحه لهم اذا لم يردن التحصن ؛ ولكنه يبشع ما 
یفعلونه ویشهر به ... فكذلك الامر في آية الربا ۰۰۰ » (۱) . 


ومن هنا غاننا نخالف آیضا الدکتور دراز س رحمه الله غیما ذهب 
اليه في تنظيره هذه الآية الواردة ف تحریم الربا بالآية الواردة بشان الخمر 
في قوله تعالى : 


ہےر وھ 3 سے سے 
af‏ 


ب کشت ل ر و س ےو سے سے 
سے ۵ مر س ۰ و 
حتى تعلموا ما تَقُولونَ » ۱ 

( الاية رتم 1۲ من سورة النساء ) . 


ذلك آن النهي في الاية كان محددا بوقت الاقبال على الصلاة ولم يكن 
السلمون منهيين عن الخمر في غير وقت الصلاة ٠‏ 


في حال ومباحا في حال ؛ ولم يكن هناك ربا مما كان يتعامل به العرب _ 
ظل مسموحا به لانه ليس مضاعفا وربا منعوا منه لانه مضاعف . 


نقول هذا الكلام ونذكر معه آن صورة المضاعفة في الربا لم تكن كما 
تتضمنها بعض الروايات في أن تصبح المائة مائتین فحسب ؛ بل کانت‌تشمل 
ايشا المضاعفة نی أسنان الابل المقرضة . فقد نقل الطبري في ذلك أن الربا 
في الجاهلية كان في التضعیف و السن » فاذا حل الأجل ولم يجد قضاء 
حوله الى السن التي فوق ذلك « ... ان كانت ابنة مخاض ( ما دخل 
في السنة الثانية ) يجعلها ابنة لبون ( ما أتى عليه سنتان ودخل في الثالثة) 


(1) محمود شلتوت » تفسير القرآن الكريم (( الاجزاء العشرة الاولی )) » الطبعة 
السادسة ( القاهرة : دار الشرق ٤‏ 190/4 ) » ص ض ,۱۵ س 1۵۱ ۰ 


۱۳۸ 


5 السنة الثانية » ثم حقه ( البعير اذا استكمل السئة الثالثة ودخضل 
الرابعة ) ثم جذعة ( ما استکمل أربعة اعوام ودخل قي الخامسة ) ... 
ثم هكذا الى فوق ... » (۱) ۰ 


ومن هذا التدرج في سن الابل نلمس أن المضاعفة ليست في المثلية 
بان تصبح المائة حتما مائتين » لان ما كان سنه من الابل اربع سنين 
لا يساوي عادة ‏ الواحد فيه اثنان من سن الثلاث سنوات بل يزيد 
عنه شیئا ٤‏ كما نعلم من أثمان الاغنام عندنا في هذه الايام ٤‏ حيث أن لكل 
سن ثمن يتدرج الى الاعلى قليلا من ۱۲ جنیها الى ۱۵ مثلا للشاه بين سن 
أأسئتين والثلاث . 


غير أن ربا النسبة المئثوية ‏ وان لم يكن العرب يعرفونه في تعاملهم 
الشائع فانه لم يكن غريبا عن مسموعاتهم . وكيف يكون غريبا عليهم 
ومن حواليهم اليهود الذين عرفوا الريا النسبي منذ عهدهم بالسبي البابلي. 
فقد جاء في سفر نحميا بالاصحاح 1١/5‏ ما نصه : « ردوا لهم هذا اليوم 
حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم والجزء من مئة الفضة والقمح والخمر 
والزيت الذي تأخذونه منهم ربا ... » . ویسمی هذا النوع المشروط على 
سعر مئوي أو نسبة مئوية معروفة ومحددة بين المتعاملين ‏ عند اليهود 
س ربا « قصوصا » » ( وهي كلمة عبرية يقصد بها الربا المشروط على 
سعر مئوي أو نسبة مئوية محددة ) (۲) ٠‏ 


وبهذا يمكن الوقوف بجلاء على المقصود بالتحريم في هذه الآية بانسه 
يتقي الله في هذا الدين » ان يتوارى - كما يقول المرحوم سيد قطب ل 


(1) الطبري » مرجع سابق ء الجزء السابع » ص ۲۰۵ ۰ 
( ؟ ) السيد محمد عاشور » الربا عند الیهود » تقديم الداتتقور حسن ظاظا استساذ 
الدراسات العبرية بجامعة الاسكندرية ( القاهرة : دار الاتحاد المعربي للطباعة » ۱۹۷۲۲ ) 
ص ۹ ۰ 
۱۳۹ 





خلف هذا النص للقول بأن المحرم هو الاضعاف المضاعفة » « اما الاربعة 
في المائة أو الخمسة في المائة والسبعة والتسعة فليست اضعانا مضاعفة 
ونیست داخلة في نطاق التحريم » (۱) ۰ 


ويؤيد هذا الاطلاق في التحريم ما جاعت به الآيات الكريمة في سورة 
اليقرة بعد ذلك (۲) بتتر بتثریر حق الدائن في رأس ماله فقط دون زيادة أبدا . 


المصحوبة بالتيديد والوعيد ان خالف ار الله بالتحريم . 


الموضع الرابع في سورة البقرة ‏ 


قال تعالى : « الذين يأ کلون 1 لر با 1 يقُومونَ 1 کا يقوم 


کی 


لني بتخیطه الشیطان من لس ذلك بانیم قالوا نا 
ألبيع مثل الر ياء واحّل اه الح وحم الر با » من جاع 


م سر بن سے ۳ میم اي سے 


موعظة من ردد فانتہی 00 ما سلف وأمره ال اللہ ر ومن ت عاد 


۶ و ۵ 


سے 


فأو يك آصحاب اثار 7 فیہا - خالدون ٭ء عحق الله ال وا و ری 
الصدقات واه ۷ یں 3 کفار. ا نم * إن الدين آمشوا وعماوا 


۵ سے سے ٹل 


الصالحات وأقاموا الصا واتوا 7 کا ما جر عند دوم 


١ (‏ ) سيد قطب » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۷٢‏ ۰ 


( ؟ ) ذكر المفسر الطبرسي ما يستفاد منه أن الاية من سورة ال عمران معسسادة 
تاکیدا للنهي عن هذا الضرب من الربا الذي يجري على الاضعاف المضاعفة ( انظر : الطبرسي» 
مرجع سابق » الجزہ الرابع » ص 195 ) ۰ 

ونقول ‏ أما القول بالاعادة فغير وارد لان وقت نزول الاية من سورة آل عمران ثابت تقرییا 
أنه كان في أعقاب معركة آحد في السنة الثالثة للهجرة أما آیات البقرة فنزلت بعد ذلك بکئی 

وآما آن المقصود بالابة هو النهي عن هذا الضرب من الربا الذي يجري على الاضعسسائز 
الضاعفة فيكفي في الرد عليه ما اوضحنا عن المقصود بالربا المحرم فی هذه الاية . 


۱4۰ 





2 2 


* يا یبا ان آمنوا انقوا الله 


و س مه ۵ ہے ہے لم نام سوق 
ولا خوف 'علييهم ولام يحزنون * 
مر و ا سے وس ۳ 
وذرواما بقی من الر با ن کن تم مؤمینین * فان لم تفعلوا 
> و رو e~‏ سے سر مز سے ەو ۶ ه و2 و 
فاذنوا خحرب. من للم وشوه » ود نیتم فلكم رووس 


و د مه 


آموایک 1 تظلِمُو ن ا ولا تطلمون *وإن کان ذو عسرق فنظرة 


دو ۵ س 0و 


1 


ا 


م6سهس هر 


سے حمر ال سل دس 8٭ سس 


إلى مسر ون تصر توا خر ل إن کنٹم تع مون 4 


( الآیات ۲۷۵۰ - ۲۸۰ ) ۰ 


بهذا البیان الشامل الزاجر الذي جاء في هذه الآيات الكريمة من 
سورة البقرة » والتي كانت من آخر آیات الاحکام نزولا  )١(‏ ان لم تكن 
من آخر ما نزل في القرآن (۲) - تأکدت حرمة الربا بشکل و اضح جلي › 
لیس فيه وصف پلابس الافهام أو سبیل تستطیع أن تنفذ منه نزعات 
الامواء في توهين الاحکام . 


وتبدا الآيات بالتقرير ‏ بعد ان علمت حرمة الربا بنزول الآية 
الحرمة في سورة آل عمران - بان « الذين يأكلون الربا » حالهم كذا 
ومصير رباهم کذا . ولو انا قرنا بين هذا الطلم في سورة البترة وااآية 
الواردة في الربا من سورة آل عمران لکانت الايات مع بعضها - ولله المثل 
الاعلى ‏ کفترتین في مادة قانونية واحده » تبین الاولی منهما ما هو محظور 
وتقرر الثانية النتیجة والجزاء كما يتبين فیما يلي : 


ص 3 


۶-۱ يا ما الذن آمنوا لا تأ كوا الر ا ضعافا مضاعفة , 


1 
نا 
3 


سس و ۵ روہ 


و 3 تقو | الله ملک تفلحون ن ؟ ۰ 


( ! ) تفسير المنار » مرجع سابق » الجزء الرابع » ض ۱۲١‏ 


( ؟) اارجم السازق » نفس الجزء » ص ٠٢٠٢‏ م 


۱: 


٥ _٢‏ انين با کون الر با لا يقو مون إلا کا يقوم الي 


۶ 


بتخبطه الشيطان من الم 


وقد قيل في مسألة قيام آكلي الربا - كما يقوم الممسوس ‏ ان‌الراد 
هو القیام من القبر » وان هذا هو وصف لحال اکلة الربا يوم القيامة .)١(‏ 
وعلى هذا اکثر المفسرين (۲) » وقيل ايضا ‏ على ما نقل الترطبي عن 
ابن عطية مع تضعیفه هذا التأويل ‏ ان الراد هو وصف حال المرابي في 
الدنیا » وذلك باعتبار أن الفاظ الآية « تحتمل تشبیه حال القائم بحرص 
وجشع الى تجارة الدنيا ہیام المجنون » لان الطمع والرغبة تستفزه حتى 
تضطرب اعضاؤہ ... ) (۲) > وأيد صاحب تفسير المنار ما ذهب اليه ابن 
عطية حيث قال بأن الروايات المنقولة لصرف المعنى اأراد للقيام في الآخرة 
مشكوك في سلامتها (4) . 


ومهما يكن من أمر بالنسبة للمراد بالقيام المتخبط فيه > فان الجمع بين 
الاتجاهين ممكن » حیث لا تنافي بين اجتماع الصورتين . ذلك أن من يخرج 
عن أمر الله » فانه ثسقي في حياته الدنيا س حيث لا راحة ولا اطمئنان ‏ 
بهذا الجو المحموم الذي يعيش فيه متخبطا كالمجنون . وهو كذلك شقي في 
الآخرة يوم يقوم الناس ويبعث من في القبور . فحال الشقي هو كما يصفه 
رب العزة : 


١ (‏ الطبري » مرجع سابق » الجزء السادس » ص ۹ء 
و انظر ایضا : 

الطبرسي » مرجع سایق » الجزء الثالث » ص ۲۵۹ ۰ 

= ابن كشر » مرجع سابق » الجزء الاول » عي ٦٢٢‏ + 

( ۲ ) الرازي » مرجع سابق » الجزه السابع » ص ۹۲ . 
( ۲ ) القرطبي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲۵۲ ۰ 
() تفس النار » مرجع سابق » الجزه الثالث » ص ۹۲ . 
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(ومن کان ف هذه أعمى 1 و ف الآخرة ای وأضل سبياة» 
( الآية رقم ۷۲ من سورة الاسراء) 


ساس ها مره ری سے سے سر ہے 


- ویقول سبحانه حل ومن آعرض عن ذكري فان له معلشه 


وه 33ےے ا سا مه 


ضنکا ونشره لوم م القيامة ز آعمی 4 قال رب 1 حشر تی أعمى 


ےم ھ o}‏ 


و قد کنت دهم برا 4 قال کذل ٤‏ كَ ات قَ اتا فنستها وكذلك 


سے ۶ و 
اليوم تنسی » 


وان واقع حال هذا العالم الفارق في الربا ‏ 3 هذه الايام ‏ 
ونيويورك ؛ رأى صورة التخبط التحرکة في مجتمع ب يعيش افراده وکانما هم 
مطاردون في سباق مع الحياة . 


ثم رد الله سبحانه على من قلب الحال فاختلط عليه تفكيره حتى جعل 
الربا هو الاصل ليقيس عليه البيع . وذلك لان الله العالم بحقائق الامور 
وغاية الحياة يقرر لعباده وهم خلقه ‏ كما يقول أبن كثير ‏ ما ینفعھمء 
( فيبيحه لهم ٤‏ وما يضر هم فينهاهم عنه » (۱) . وعليه فان من فهم الاسر 
وارعوی فان أمر ما مضى الى الله » ومن عاد لهذه المخالفة » فالنار هو 
من أصحابها جزاء العناد والمکابرۂ . 


ويقول سبحانه وثعالى ‏ بعد ذلك « يمحق الله الربا » » ومعنى 
يمحته أنه يذهب ببركته أو آنه يهلك ال مال الذي يداخله الربا (۲) » وقد قيل 
ان هذا المحق يكون في الدنيا ٤‏ وقيل انه يكون في الاخرة . والامران س 
سواء کان المحق في الدنيا أو الاخرة ‏ ليسا متنافیین ۰ فمن حبط عمله هنا 


( ) ابن كثير » مرجع سابق » الجزء الاول ص ۲۲۷ ۰ 


(۲) نفس النار » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۹۹ ۰ 


14۳ 


حبط عمله أيضا هناك . ولیس المراد الفرد بذاته » فانه قد يموت آکل 
الربا وماله قائم ٤‏ ولكن الراد العاقبة بالنسبة لا يلقاه المرابي من جزاء 
الخلود ني النار »> وما قد يؤول اليه مصير ماله بالاتلاف والتبديد على أيدي 
الورثة المضيعين. والاهم من ذلك هو واقع حال المجتمع كله اذا فشا فيه 
الربا حتى جاوز حد السلامة ‏ حیث يأتي المحق العام الذي لا يختص 
بالظالمين وحدهم من أكلة الربا وغيرهم من المسخرين لخدمة هذا البلاء 


العظيم . 


ولو أن الدارسین الاجتماعيين تتبعوا اسباب الحروب الدمويسة 
بشكلها العالمي ٤‏ واحصوا ضحايا الاضطرابات والثورات الاجتماعية 
منذ أن استشری الربا في الحياة العامة للمجتمعات الحديثة » لتمثل لهسم 
الواقع الاليم ٤‏ وتحققوا بالارتام وبيانات الاحصاء عن معنى المحقق الذي 
بینه منزل القرآن العظيم . 


وتعود الآيات لتذکر المؤمنين بتقوی الله » وترك ما بقي من الربا من 
زمن الجاهلية . وفي هذا یقول ابن عباس وعكرمة والضحاك - على ما 
نقله المفسر ابن الجوزي ‏ « انما قال ( الله تعالى ) ما بقي من الربا » لان 
كل ربا كان قد ترك غلم يبق الا ربا ثقيف » (۱) » ومعلوم - تاريخيا ‏ أن 
ثقبغا قد اسلموا في رمضان من السنة التاسعة للهجرة ‏ على ما سنبين 
في موضعه ‏ لما في ذلك من دلالة على بعض الاحكام ٠‏ 


غاذا لم تحصل الاستجابة للامر بترك الربا ‏ حتى بالنسبة لما بني 
منه ‏ فهي الحرب من الله والرسول . واذا كان هذا التهديد قد وقسع 
فعلا في حياة الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ كما تذكر الروايات التي 
نقلها بعض المفسرين (؟) ‏ فان التهديد لا زال قائما في كل مجتمع يفشو 


(۱) جمال الدين عبد الرحمن بن محمد الجوزي ء زاد المسير في علم التفسم ء الجزء 
الاول » الطبعة الاولى ( دمشق : المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ٤‏ 1954 ) » ص ۰۲۲۲ 

( ۲ ) الالوسي » مرجع سابق ء الجزء الثالث » ص ۰۲ ۰ 

وانظر ایضا : تفسم آبي السعود » المسمى ارشاد العقل السلیم الى مزایا القراآن 
الكريم » الجزء الاول ( مصر : مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح واولاده » دون تاربخ ) » 
ص ۲,۲ 


۱ 


فيه الربا حتى يطفح الكيل » فيأتي الوعيد » وتكون الحرب من الله على 
أيدي العباد حيث يذهب المطيع مع العاصي والمظلوم مع الظالم )١(‏ + 


وأخیرا يأتي البيان الوافي الذي يصدع وجوه المكابرين والمتصيدين » 
فيقرر الحق سبحانه وتعالى أنه ليس لمن أعطى بالريا في الجاهالية 
الا راس ماله » فلا ظلم للمدين ولا ظلم للدائن» فان كان المدين معسرا 
فالدائن مخير بين الانتظار أو التصدق الذي هو خر أن كان على علسم 


بعاثبة الاہور . 
3% 3 2 


هذه هي الصورة العامة للآيات التي اختتم بها آمر الربا في سورة 
البقرة ‏ والتي يتبين منها ان الموضوع الذي تعالجه لم يكن ابتداء تحريم 
أو حسما لوجه كان لا زال قائما في التعامل » بل هي تؤكد ما سبق القول 
فيه بالتحريم وتبين عواقب الخروج ونتائجه في الدنيا والاخرة . فلننظر 


(۱) كانت الصحافة تطالعنا يوميا تقريبا خلال النصف الثاني من عامه 1910 بانباء الاشتباکات 
اأسلحة في لبنان التي احتدت حتى صارت بمثابة حرب اهلية , وقد رأينا ونهن تقب 
هذا الكلام أن حال لبنان س بلد التسعين مصرفا ومركز راس الال العربي المكدس تكديسا س 
ما هو الا صورة حية للحروب التي آذن الله بها أكلي الربا . فهذا البلد الجميل ‏ فیما كان س 
انقلب آهله شيعا متقاتلين ٤‏ یخرہون بيوتهم بأبديهم ویتولون هي فتنة بين مسلمین ومسيديين» 
مفترين على الله » وما هو الا التناقض الاجتماعي بين ظالمين ( من المسلمين والمسيحيين ) 
ومظلومين ( من الفئتين ایضا ) حبث الال القلة بلا حساب بينما الكثرة تجري وراء اللقمة في 
وسط الزحام . وللعظة فاننا نقول بان كل يلد من بلادنا معرض للوقوع فيما وقع فيه لبننان 
المحترق ‏ هذه الايام ‏ وان لم يكن الانشقاق الطائفي قائما » فان التمزق لن يعدم أن يجد 
له عنوانا آخر في یمین وبسار أو شمال وجنوب , 

وانه اذا كانت اثار بلاء التعامل بالربا لم تظهر بعد في هذا البلد أو ذاك س فهسي 
المرحلة التي تسبق الوقوع في المحظور ‏ تماما كما يحس شارب الخمر بالنشوة والقدرة على 
الاحتفاظ بتوازنه في الکاس الاول والثاني من المشراب » حتى اذا جاوز الحد دارت به الارض 
فهو بهذي ولا يدري . فانظروا واتعظو! يا اخوة الدار ورفاق الطريق في معبر الحياة القصير. 


۱:۵ 





فيما قيل عن مناسبة نزول هذه الآيات والظروف التي كانت تحيط بعهد 
النزول :ہہ 


يذكر المفسرون في مناسبة نزول هذه الآيات من سورة البقرة ء 
روايات مختلفة بينها ( بالنسبة لاكثرها ) آمر مشترك هو انھا نزلت في 
ثتیف » اما على اساس أن لها ديونا بالربا فهي تطلبها ٤‏ أو آنها مدينة 
مطلوبة بديون من الربا فهي مطالبة بها )١(‏ . والحال الاول هو الاقرب 
لجری الاحداث ‏ على ما سيتضح من الكلام ‏ باعتبار أن من يسأل عن 
أمر الربا ويطلب أن لا يسري عليه التحريم يكون هو الدائن المستفيد ‏ 
غاليا ‏ والا کان مرحبا بالتحريم لو كان مدينا بالربا . 


والامر الثابت تاريخيا ‏ على ما في كتب السيرة وغيرها من المؤلفات 
السنة التاسعة للهجرة (۲) . 


يقول القاسم بن سلام في کتابه « الاموال ) لبعد اآستعر اض-4 
الکتاب الذي كتب بعد أن رضي الوند المفاوض بالاسلام سب أن الرسول 
عليه الصلاه والسلام لم یجعل لهم ( أي ثقیف ) غیما اعطاهم تحلیل الربا؛ 
ويتول ( ابن سلام ) بعد ذلك » بأن هذا الع من الربا أئما هو فيما كان 
أصله في الجاهلية ٤‏ « فهو اذا كان ابتداؤہ في الاسلام اشد تحريما وأحرى 
أن لا يجوز » )۳( ۰ 


١ (‏ )أورد الطبري في تفسيره روايتين تدل احداهما على أن ثقيفا كانت مديئة والثانية كانت 
غيها دائنة » والموقائع في الثانية أقرب قبولا و انسجاما مع سياق الاحداث . 
آنظر آلروایتن في : الطبري » مرجع سایق » الجزء السادس ٤‏ ص ص ۲۲ س ۲۲ . 


وآنظر ایضا : الطبرسي ء مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ص ۲۱۵ - ۹٣‏ . 
(۲) ابن هشام » مرجع سابق » القسم الثاني » ص ۵۲۷ . 


( ۲ ) القاسم بن سلام » کتاب الاموال » الطبعة الاولی ( مصر : مكتبة الكلياتالازهرية» 
۸) ص ۲۸۱ ۰ 1 1 ا 
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وان ما يعنينا من ذلك كله في قدوم وفد ثقيف وسؤالهم النبي 
صلی الله عليه وسلم أن يدع لهم الربا ؛ هو ما يدل عليه الحال من أن 
آیات الربا من سورة البقرة لم تكن قد نزلت حتی رمضان من السنة 
التاسعة للهجرة . ويعضد هذه الدلالة الرواية التي اقتصر عليها القرطبي 
في سبب نزول هذه الآيات (1) وذكرها معه ‏ الى جانب روايات غيرها ‏ 
عدد من المفسرين (؟) . وهي رواية تسائدها الاحداث التاريخية ويؤيدها 
تسلسل الوقانع ۰ 


يقول أبو جعفر « محمد بن جریر الطبري » في هذه الرواية ‏ حسيما 
تقل في ذلك عمن حدثه ‏ : « كانت ثقيف ثد صالحت النبي صلی الله 
عليه وسلم على أن ما لهم من ربا على الناس وما كان للناس عليهم من 
ربا ٤‏ فهو موضوع . غلما كان الفتح استعمل عتاب بن أسيد على مكة © 
وكانت ہنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بني المغيرة » وكانت 
بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية » فجاء الاسلام ولهم عليهم مال كثير . 
فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم ٤‏ فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم ( الربا ) في 
الاسلام ورفعوا ذلك الى عتاب بن أسيد . فكتب عتاب الى رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم فنزلت : « يا أيها الذين "منوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا ان كنتم مؤمنین » فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله ... ( الى ) ٠...‏ ولا تظلمون ‏ فكتب بها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الى عتاب وقال : س ان رضوا » والا غآذئھم بحرب » ۰ (۲) . 


والوقائع التاريخية تؤيد هذه الرواية ‏ كما تؤيدها ايضا الظروف 
ثمان للهجرة ظلوا محاصرين في الطائف حيث هاجمهم المسلمون بقيادة 


١ (‏ ) القرطبي : مرجع سابق » الجزہ الثالث » ص ۲۸۲ ۰ 
( ؟ ) الطبري ء مرجع سابق » الجزء السادس » ص ۲۲ . 
وانظر أيضا » الطبرسي ٤‏ مرجع سایق » الجزء الثالث » ص ص ٦۹٣‏ - ۲۱۱ ۰ 
( ۲ ) الطبري ء مرجع سابق ء الجزء النادش » ض ۲٢‏ 


۱۷ 





الرسول صلی الله عليه وسلم متعقبين فلول هوازن . فلما أمتتعت 
حصون الطائف عن الفتح وكانت الاشهر الحرم قد اقتربت ترك النبي 
عليه الصلاة والسلام والسلمون الطائف وعادوا الى الدينة (۱).وتضایقت 
ثقيف من الحصار فصاروا لا یمن لهم سرب ولا يخرج منهم أحد الا اتتطع» 
فائتمروأ فيما بينهم وبعثوا وفدا الى الدينة يفاوض الرسول صلى الله عليه 
وسلم على الاسلام (؟) . وكان ذلك في رمضان في السنة التاسعهة 
لليجرة (۲) ۔ 


ویؤخذ من هذا ان اهل الطائف لم يلتقوا في سنة ثمان للهجرة سم 
تريش في موسم الحج . لان مكة كانت خاضعة لحكم الاسلام فلا تجرؤ 
ثتیف على دخولها وهي في حالة حرب وتحت الحصار » وان اللقاء بين 
ثقيف وتریش قد تم في الوسم التالي سنة تسع للهجرة أو قبل ذلك من 
رمضان حتى ذي الحجة من نفس العام بعد الصلح . 


فلما حصل اللقاء ٤‏ طالب الدائنون من ثقيف مدينيهم من قريش بما 
كان لهم من ربا » فامتنع المدينون الذين فهموا الاسلام وعرفوا أحكامه ©» 
حيث كان النبي صلی الله عليه وسلم قد ترك فيهم معاذ بن جبل ليفقههم في 
الدين (؟) ٤‏ فكانت اللجاجة من ثقيف وهم قريبو عهد بالاسلام»واغلب‌الظن 
انهم هم القائلون فيما حكاه القرآن الكريم « انما البيع مثل الربا » . 
وجاء الامر الحاسم بترك ما بقي من الربا » حيث كان الربا كله قد ترك غلم 
يبق الا ربا ثقیف ۔۔۔ كما بينا ما نقله ابن الجوزي عن ابن عباس في ذلك . 


ومن هنا يفهم الربط القرآني الحكيم بين الاذعان للامر بترك الربا 
أو الایذان بالحرب من الله و الرسول ۰ فالقضية هي قضية ثقيف التنى 


( ! محمد آبي زهره » خاتم النبیین»مرجع سابق ء الجزء الثالثكءص ص ٢٢۲۔٢٢۲ء‏ 
( ۲ ) المرجع السابق » نفس الجزء » ص ۲۹۳ . 
( ؟ ) ابن هشام » مرجع سابق » القسم الثاني » ص ۵۳۷ . 


( ؛ ) المرجع السابق » نفس القسم » ص ,مه . 


۱:۸ 


اسلمت بصك صلح مکتوب وفيه شروط > ولیست قضية مكة التي غتحت 
تسليما . واذا كانت المسألة كذلك » فان نقض الشروط من جانب تقابل 

من الجانب الاخر باعطاء الانذار اللازم . وقد فهم المخاطبون من تيف 
معتى الانذار الذي جاءهم به كتاب رسول الله له صلی الله عليه وسلم ٤‏ 
غقالوا عند ذلك : 


کو 3 36 


هذه هي المواضع التي تعرض فيها الترآن الكريم للربا » ولا 
واضحه فيما تدل عليه » وان الراد بالتحريم ھو الربا الذي كان العرب 
يتعاملون د به ویمرفونه في الجاهلية . 


غما هي حقيقة هذا الربا واوصانه ؟ وما هي الشرائط التي يستلزم 
توافرها التول بوجوده ؟ 


الفر ع الغا : 
حقيقة الربا المحرم بالقرآن 


يبدو الان واضحا ‏ بعد عرض النصوص الواردة في الربا ‏ 
المقصود بالربا الحرم نی القرآن هو النوع الذي كانت تجري به المعاملات 
العروفة في بداية زمن التشريع؛ وان هذه المعاملات كانت لها صور متعددة 
غرضها ‏ جميعا ‏ ومؤداها هو الحصول على زيادة مال نظي الامهال في 
سداد الدين . وأن هذه الزيادة التي أشار اليها سبحانه وتعالى ‏ ابتداء 
س أنها لا تريو عنده ولا يبارك فيها » هي نفسها التي جاء النص عليها في 
سورة البقرة واضحا بعد عشرة أعوام تتریبا بأن الله يمحقها ويأذن من لا 
يذعن في هذا الامر بحرب من الله والرسول . 


. ۵۳ الالوسي » مرجع سابق ء الجزء الثالث » ص‎ )١( 
+ ۲۰۲ وانظر ایضا - تفسم آبي السعود » مرجع سایق ء الجزء الاول »> ص‎ 


14۹ 


المسلمين كان محرما ايضا من قبل على اليهود » وان هؤلاء اليهود قد 
طيبات كانت حلالا لهم . 


وهذا التعامل الربوي الذي وصف اول مرة أنه يؤكل اضعافا 
مضاعفة ٤‏ وتاکد به الامر ثانيا بان الحق في ا مال المعطى بالربا لا يتجاوز 
راس الال » انما ينطبق على الديون ولا تعلق له بالبيوع ٤‏ فالدين هو الذي 
يتضاعف الربا فيه عاما بعد عام اذا لم يحصل الوفاء » والدين هو الذي 
ينطبق عليه المعنى فيما قرره سبحانه من الحق في استرداد رأس الال فقط 
بلا زيادة . اما التبايع فانه مبادلة شيء بشيء وليس فيه مضاعفة » وعل 
عوض مقابل بالعوض الاخر . فليس في العملية راس مال له اصل وعليه 
زيادة . فالبيع تبادل يعطي كل طرف فيه شیئا ويأخذ مقابلا لا اعطی . 
ولذلك غان الربا في البيوع ليس داخلا فيما وردت به الایات الكريمة من 
كتاب الله . 


فلفظ الربا ‏ وان كان عاما - الا انه عام ارید به الخاص » وهذا 
الخاص المراد ليس محصورا في شكل معين من اشکال ربا الجاهلية الذي 
هو الضاعنة المثلية حيث المائة تصبح مائتين » وانما هو يشمل كل زيادة 
في الدين مهما كانت بدلالة ربط حق الدائن في استرداد راس ماله فقط > 
ووصف ما زاد بأنه ظلم . 


ویستفاد من ظروف التشريع ‏ بالنسبة لهذا القسم من أقسام الربا 
ب أن الامر فيه كان واضحا ومعروفا » بدلالة نزول تشريع النهي عنه في 
السنة الثالثة للهجرة ‏ كما بينا ‏ دون أن يثير نزوله الباكر أي تساؤل 
عن ماهية هذا الربا المحرم أو نسبنه » لو كان المقصود بالتحريم فعلا هو 
الرہا المضاعف الذي يزيد عن حد معين ۰ وان اول اثارة لقضية الربا كانت 
س بعد ست سئين تقريبا ‏ على لسان وغد ثقيف الذي جاء يفاوض النبي 
صلى الله عليه وسلم على الاسلام بشروط يطلبونها لانفسهم . ويدل 

سؤالھم عن الربا انهم كانوا یعلمون انه لا يسمح به في مجتمع الاسلام * 

كما لا يسمح بالزنا ولا بالخمر . 


١6+ 


ويؤيد هذا الفهم لروح الاسلام أن بني المغيرة المخزوميين ‏ بعد أن 
أسلموا اثر فتح مكة ‏ أدركوا أن معنی تحريم الاسلام للربا یشمل الاخذ 
الذي عبر عنه القرآن الكريم بالاکل » كما يشمل ایضا الاعطاء . فلذلك 
شالو! لدائنيهم من ثقيف بأنهم لا يعطون الربا في الاسلام . وتأيد هذا الفهم 
بنزول الايات اللاحقة من سورة البقرة آمرة بترك ما بقي من الريا والا 
كانت الحرب من الله والرسول . 


ومن هذا يتبين ہما لايدع مجالا للشك أن الربا التصود في آیسات 
الکتاب ( الذي هو الربا في الديون ) لا يحتمل ‏ باي حال ۔۔۔ أن يكون هو 
المقصود بما يفيده القول المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
على نحو ما نقله الجصاص - في قوله : « ان ية الربا من اخر ما نزل 
من القرآن وان النبي صلی الله عليه وسلم قبض قبل أن يبينه لنا ٤‏ فدعوا 
الریا والريبة » )١(‏ . ذلك أن عمر رضي الله عنه كان مهاجرا مع النيي 
صلى الله عليه وسلم في المدينة وملازما له » بل كان حاضرا مفاوضة وفد 
ثقيف وهم یسالون النبي صلی الله عليه وسلم ‏ بعد قبولهم تحريم الربا 
والزنا والخمر س أن يبقي لهم ( اللات ) » حيث تدخل عمر رضي الله عنه 
قائلا : « انما الربة حجر » » فقال له الوقد المفاوض : « انا لم نأتنك 
يا ابن الخطاب » ٠ )٢(‏ 


ثم ان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ انما يذكر هذه المسألة محذرا الناس 
من الاقدام على ما یشتبهھ أنه من الربا » وهذا يناقض تماما قصد البعضص 
ممن آرادوا التستر وراء هذا القول المروي للاقدام على آشکال ثابتة 
ومعروفة من الربا » فأين هذا من قوله - رضي الله عنه ‏ فدعوا الربا 
والرييمبة., 


وأغلب الظن أن ما يقصده عمر بن الخطاب ‏ ان صح ما نقل عنه 
في هذا القول ‏ هو الانواع المحرمة في ربا البيوع » وهو الميدان الذي 


( ؛ ) الجصاص » مرجع سابق » الجزه الاول » ص ٥٥٥‏ 


( ؟ محمد ابي زهره : خاتم النبيين ۶ مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲۹٦‏ , 
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جاعت به السنة النبوية حيث الحتت فيه بالربا المحرم الذي فيه زيادة على 
غر عوض « كل ما فيه زيادة بذلك المعنى » » على ما یتول صاحب 
الموافقات (۱) . 


آما الربا في الديون » فان أمره واضح وهو يتحقق حكما في ية 
معاملة يجتمع فیها العنصران التالیان : 


كان سسب تحقق هذا الدين . 


۲ أن يكون وفاء هذا الدين مشروطا فيه الزيادة على مقدار الدين» 


وذلك بالزيادة في القدر اذا كان الدين مثليا » أو بالزيادة في القيمة اذا كان 
اساسه مالا قيميا » كما كان يجري في زيادة أسنان الابل القرضة بالربا . 


وعلی ذلك فان من الممكن تعريف الربا في الديون ٠‏ بأنه الزيادة : 
المشروطة في الال الموفى بدل مال مترتب في الذمة ... 


المبحث الثانی 


ادلة التحریم في السنة النبوية 


تملك . 
7 


السنة هي الدلیل الثاني بعد القر آن الكريم 2 معرفة الاحكام 
الشرعية ٠‏ وتقسم الاحكام الواردة ف السئة بالئنسية لا جاء ف الثر ان 
الى ثلاثة انواع (۲) : 


(۱) الشاطبي » الموافقات في أصول الشريعة » الجزء الرابع ( مصر : المطبعةالتجارية 
الکبری ٤‏ دون تاريخ ) » هي f»‏ مہ 


( ؟ زکریا البري ء مرجع سابق » ص ٦٤‏ بى 
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« النوع الاول : احکام مطابقة لاحكام الفرآن كالاحاديث الدالة 
على وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج > فهي مؤكدة لها . 


النوع الثاني : احکام مبينة لما جاء به القرآن » بتفصيل مجمله .. أو 


تخصیص عامه .. أو بتتبيد مطلقه ۰۰ 


النوع الثالث : احکام جديدة لا أصل لها في الثرآن ۰.۰ » وهذا غي 
رای فریق من العلماء ... » ویری آخرون أن کل ما جاءت به السنة 
له اصل في الکتاب » . والخلاف في هذه المسألة لا يعدو أن يكون ‏ كما 
يفول فضيلة الاستاذ البري ‏ خلافا لفظيا » لان كل فريق يقول « بوجود 
أحكام جديدة في السنة لم ترد في الترآن صراحة ؛ والفريق الاول يسمي 
ذلك استقلالا في التشريع والفريق الثاني لا يسميه استقلالا » لدخول هذه 
الاحكام تحت النصوص القرآئیة على الوجه الذي بینوه » (۱) . 


ناذا استعرضنا ما ورد في السنة النبوية غیما يتعلق بالربا الحرم ؛ 
غانه يتبين لنا بجلاء أن السنة قد تطرقت للربا بقسمیه في الديون والبيوع. 
وأن ما روي عن النبي صلی الله عليه وسلم غیما يتعلق بالقسم الاول قليل» 
بيئما حفلت کتب الاحاديث والسنن ہما روي عنه صلی الله عليه وسلم في 
القسم الثاني » وهو القسم الذي خاض فيه الفقهاء في بحور من الب ث 
الفقهي الخصيب . 


9 3 ا٤‎ 


وسنتناول في الفرع الاول ما ورد في ربا الديون ثم نتبع ذلك بأحكام 
ماورد في ربا البيوع والخلاف الفقهي فيما يجري فيه من أموال . 


١ (‏ ) المرجع السابق » ص ص 1 س ۷) ۰ 
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جی اتوي تیج 
سکس ی سے 


الفرع الاول 


ما ورد في ربا الدیسون 


كان لوضوح مفهوم الربا في الدیون بالنسبة للمخاطبین بالتشریع . 
اثره الواضح في اقلال الرسول الکریم من الکلام فيه » كما پلاحظ ذلك 
من قلة النفول س في هذا القسم من أقسام الربا - عن النبي عليه الصلاة 


وکانت الرة الاولی التي عرض فیها الرسول الكريم لوضوع الربا 
الجاهلي ‏ على ما يبدو قد جاءت نتيجة مطالبة ثتیف لدینیهم من بني 
الغیرة بديونهم التي كانت باقية من ربا الجاهلية ‏ حیث کان ذلك في‌السنة 
التاسعة للهجرة على ما بينا ‏ فنزل الوحي الترآني متضمنا الامر بترك ما 
بشي من الربا ... الآية » حیث کتب بها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الى عامله ( عتاب بن آسید ) على مكة وقال ۰ « ان رضوا . والا فآذنهم 
بحرب » (۱) ۰ 


وکانت الرة الثانية التي عرض فيها النبي عليه الصلاة و السلام للربا 
الجاهلي » انما بشکل عام ولیس کواقعة » هي ما جاء في قوله ( صلی الله 
عليه وسلم ) بخطبته في حجة الوداع : « الا وان کل ربا من ربا الجاهلية 
موضوع كله » لکم رژوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ۰۰۰ » (۲) ۰ 


وقد روي هذا الحدیث النبوي بألفاظ مختلفة وان كانت متفقة 
في الدلالة والتصود . منها رواية ذکرها البيهتي - ایضا - جاء فيها 
« ... وربا الجاملية موضوع » واول ربا آضعه ربا العباس بن عبد 
الطلب وائه موضوع كله ۰۰۰ » (۲) ٠‏ 


١ (‏ ) راجع ما سبق بیانه حول هذه السالة في آلبحث الاول من هذا الفصل , 
( ؟ ) البيهقي » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ۲۷۵ ٠‏ 
() المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة . = 


۱ 





وأورد ابن هشام في السيرة النبوية القول ہما يجمع بين الروايتين 
المذكورتين آنفا ‏ تقريبا ‏ حيث أورد القول عن النبي الكريم « ... وان 
كل ربا موضوع . ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمسون ٤‏ 
قضى الله أنه لا ربا » وآن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله )1(6»..٠‏ 


وان التصود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح في أنه 
يشير الى ربا الجاهلية » وهو ربا الديون » وأنه عليه الصلاة والسلام 
يؤكد ما جاء تخريمه في الكتاب بدلالة قوله صلی ال علية وسلم ۰۵ وکن 
لكم رژوس أموالكم ... وقوله أيضا ... قثضی الله أنه لا ربا ... » . 


وبذلك تكون السئة الواردة في ربا الدیون هي من النوع الاولامؤكد 
لما جاء في القرآن الكريم » باعتبار انها تنفيذ وتأكيد لاحكام الكتاب . 


أما ما قيل في حديث أسامة المروي بعدة ألفاظ منها ‏ على ما في 
صحيح مسلم : « انما الربا في النسيئة » (۲) » وما قد يشتبه به في هذا 
الحديث أنه وارد في ربا الديون (؟) » فائنا ثرى أن هذا الحديث ‏ على 
ما سنبين ‏ وارد في ربا البيوع وليس في ربا الديون ٠‏ 


= والمعروف ( حسبما جاء في السيرة النبوية لابن هشسام ص ..؟ من القسم الثاني ) 
أن العباس بن عبد المطلبب س رضي الله عنه ‏ ظل مقيما بمكة على سقايته 
دتى کان عام الفتح حیث لاقی رسول الله صلی الله عليه وسلم ف مقدمه لفتح مكة وكان 
العباس مهاجرا بعياله الى المدينة . 


٠. 1.٣ » ابن ہشام » مرجع سابق » القسم الثاني‎ )١( 

( ۲ ) صحيح مسلم بشرح النووي » مرجع سابق » الجزء الحادي عشر » ص ۲۵ , 

( ۴ ) انظر على سبيل المثال فيمن استدلوا بحديث أسامة على آنه وارد في ربا 
آندبون صراحة أو استنتاجا من كلامهم : 

1 س الودودي ٤‏ مرجم سابق » ص ۱۲۲ ۰ 

ب سب عبد الرحمن عیسی ٤‏ مرجع سایق » ص ۱۵ «. 

ج س محمد أبي زهره » تحریم الربا تنظیم افتصادي » مرجع سایق » ص ۲۲ ۰ 
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وقد كان هذا الحديث محل كلام العلماء فيه » وذلك باعتباره السند 
الذي اعتمد عليه أبن عباس فيما خالف به من ناحية قوله بعدم تحقق الریا 
فيما كان يدا بيد . ہل ان النووي س رحمه الله قال أن المسلمين قد 
أجمعوا على ترك العمل بظاهر حديث أسامة وان هذا يدل على نسخه» 
ثم قال بان آخرين تأولوا الحديث عدة تأويلات » « ... أحدها ‏ أنه 
محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مجلا ... الثاني س 
انه محمول على الاجناس المختلفة فانه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل 
يجوز تفاضلها مدا بيد . الثالث ‏ أنه مجمل وحديث عبادة بن الصامت. 
وابي سعيد الخدري وغيرهما مبين فوجب العمل بالمبين وتنزيل الجمل 
عليه ... » (۱) ۰ 


وقال الشوكاني نقلا عن فتح الباري : 


« واتفق العلماء على صحة حديث اسامة . واختلفوا في الجمع بينه 


ومين حدیث آبي سعید ۰ ۰۰ ) (۲) ۰ 


وبين صاحب البسوط أن تأویل حدیث اسامة ممکن على اساس أن 
النبي صلی الله عليه وسلم سئل عن مبادلة الحنطة بالشمیر والذمب 
بالفضة فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « لا ربا الا في النسيئة .۰.۰ » 
فكأن الراوي ( اسامة بن زيد ) سمع قول رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولم یسمع ما تقدم من السوال أو لم يشتغل بنقله » (؟) . 


والتول الاول بالنسخ » وهذا القول بالتأویل » وما ذهب اليه 
() صحیع مسلم بشرح النووي » مرجع سابق » نفس الجزء ونفس الصفحة . 
( ۲ ) الشوکاني » نيل الاوطار » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ۲۱۱ , 
(؟) الشرخسي » مرجع سابق » الجزء الثاني عشر » ص ۱۱۲ ۰ 


۱۹ 





( في ربا البيوع ) وتركه حديث أسامة )١(‏ © كل ذلك يدل على أن محال 
المقارنة والكلام هو ي ربا البيوع ولیس 0 الدیون ۰ 


۱ ۱ ولعل أصرح ما یوضح أن حدیث أسامة وارد ی البيوع هو ذلك 
النقائى الذي دار دين ادن عباس و آبي سعید الخدري سے على ما أورده 
السرخسي في البسوط ب حیث قال أبو سعید : « يا ابن عباس ٤‏ الى متى 
تؤكل الناس الريا ٤‏ اصحبت رسول الله صلی الله عليه وسلم ما لم 
يصحب »> أسمعت مئه مالم يسمع ؟ ۰.. فثال ( ابن عباس ) + لا ولکن 
حدثني أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ ان لنبي صلی الله عليه وسلم 
بيت مادمت على هذا التول » 7 : 


فهذا الحوار يدل على أن الکلام في البيع ؛ ويؤيد ذلك ما رواه مسلم 
لحديث أسامة بلفظ آخر هو « لا ربا غيما کان يدا بيد » (۳) » كما یؤیدہ 
ایضا ما أجاب به الشافعي في معرض تعليله الاخذ بالاحاديث الموافقة 
لحديث عبادة وتركه حديث أسامة ٤‏ من انه اعتبر حديث أسامة جملا 
وان بیانه قد جاء في حديث عبادة وابي سعيد الخدري ٭ وهذا الربمبط 
على ساس الاجمال والبيان يدل على أن حديث أسامة وأحاديث عيادة 


وأبى سعيك و اردة ف ایاپ تفه 

. بثی علينا أن ننوه الى ما سيق التعرض له من ناحية تضعیف حدیث 
« کل شرض جر منفعة فهو ربا » 4 لنبين بأنه ازاء وضوح الصورة بالنسبة 
الاستغناء عن الاستدلال بهذا الحديث ہے گا فيه وما برد عليه سے أمر ممکن 
حيث لا حاحة اليه فی هذا الباب » وکفیٰ الله المؤمنين القتال . 

وهكذا يتبين أن دور السسنة النبوية بالنسبة لرہا الديون هو التنفيذ 

١ (‏ ) السبكي » مرجع سابق » الجزء العاشر » ص 1۸ . 

(۲) السرخسي , مرجع سابق » الجزء الثاني عشر » ص 11١‏ م۰ 

(۲ ) صحیح مسلم بشرخ النووي » مرجع سابق » الجزة الحادي عشر » ص ۲۲ . 
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كما أمر الله والتأكيد على ما حرم » حيث جاء الاعلان بذلك واضحا وجليا 
على رؤوس الاشهاد في حجة الوداع . 


وأما الميدان الذي تفردت فيه السنة النبوية بالبيان » فهو الميدان 
الخاص بربا البيوع ٤‏ وما ورد فيه من آصناف جعلت الفقهاء يتيارون في 
معرفة المراد واستنباط العلل المناسبة للقياس على نحو ما سنبين في الفرع 
الثاني مما له علاقة بهذا الشأن . 


الفرع الثاني 
ما ورد في ربا البيوع 


اولا ‏ ما تتعلق به الاحاديث بوجه عام : 


رويت عن النبي صلی الله عليه وسلم احاديث كثيرة في هذا الباب 
ذكر منها السبكي في تكملة المجموع اثنين وعشرين حديثا في النصل الخاص 
بربا الفضل وحده » فقال بأن « منھا في الصحيحين حديث أبي سعيد و آبي 
بكرة ٤‏ وفي مسلم وحده حديث عبادة وأبي هريرة وعثمان بن عفان 
وفضالة ۰ (ومنها ) خارج الصحيحين وهو صحيح » حديث ابي أسيد 
وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص . . وف بقية ذلك ما ينظر فيه. ۰ ۱(۰). 


وربا البيوع هو ربا اصطلاحي جاءت به السنة » حيث أن العرب لم 
تكن تعرف ‏ كما يقول الحصاص ‏ أن « بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة نساء ( أي مؤجلا ) ربا ٤‏ وهو ربا في الشرع » (۲) ۔ 


وهذا النوع من الربا لم يكنواضح المعالم حتى بالنسبة لبعض 


١ (‏ ) السبكي » مرجع سابق » الجزء العاشر » ص ٦٦‏ . 
( ؟ ) الجصاص » مرجع سابق » الجزء الاول » ص ۵0۲ . 


۱6۸ 





الصحابة » فكان عبد الله بن مسعود يبيع نفاية (۱) بيت ا مال في الكوفة » 
حتى قيل له ان هذا مما نهی عنه النبي صلی الله عليه وسلم فرجع الى 
قول رسول الله حيث جاء الى الصيارفة فقال : « يا معشر الصيارفة ان 
الذي كنت أبايعكم لا يحل ؛ لا تحل الفضة الا وزئا بوزن » (۲) ۰ وكان أبن 
عباس لا يرى في بيع درهم بدرهمين أنه من الربا » وهو الامر الذي اختلف 
في رجوعه عنه حيث تناقضت الروايات في ذلك (۲) ۰ ومهما يكن من أمر 
رجوعه أو عدمه فان خلافه في المسألة لا يعدو ان يكون راجعا الى عدم 
باوغه أى شىء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام » اذ لو بلغه 
شيء من ذلك لما تردد لحظة في التسلیم والاذعان . وعلى كل فالمسالة _ 
كما يقول السرخسي في البسوط - لیس العتبر فيها قول ابن عباس » 
لان الصخابة لم یسوغوا له هذا الاجتهاد ٤‏ كما في حكاية آبي سعيد الخدري 
معه (؟) ۰ ویتول اہن عبد البر ‏ كما في تكملة المجموع ‏ ( ۱ رجنم ابسن ابن 

س وك ودع + فو کت عن ول که اج وین ن خالفها رد 
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وتتمانق الاحاديث الواردة على هذا النوع من الربا بالبيوع التي 
يكون البدلان فيها من الاصناف الستة المأكورة في حديث عبادة وحديث 
أبي سعيد » سواء کان التبايع حاصلا بالنسبة للجنس الواحد بجنسسه 
أو بغير جنسه اذا كانا متحدين في العلة . 


ويؤخذ مما يذكره صاحب السيرة النبوية عن عبادة بن الصامت أن 
النبي صلی الله عليه وسلم نهى المسلمين في غزوة خیبر عن تبايع الذهب 


١(‏ ) النفاية - كما في المعجم الموسيط ب (/ ما آبعد من الشي: لرداءته ۲6 » والنفاية 
( بقية المشيء ) ( المعجم الوسيط » الجزء الثاني » مادة نفي ) . 


( ؟ ) المسبكي » مرجع سابق » الجزء العاشر » ص )۲ . 


( ۲ ) المرجع السابق » نفس الجزء » وفيه تفصيل الاقوال من قال انه رجع ومن قال 
أن ابن عباس لم يرجع » ص ص ۲۸ = 


() ) السرخسي » مرجع سابق ء اجه الثاني عشر ء ص 10۲ ۰ 
(ه ) السبكي » مرجع سابق » الجزء الماشر » ص ٠ ۴١‏ 


۱5۹ 


تبر الذهب بالورق العين وتبر الفضة بالذهب العين )١(‏ . 


ويقول الاستاذ الشيخ محمد ابو زهره س رحمه الله - في كتابه 
« خاتم النبيين » » ان تحريم ربا البيوع كان في غزوة خيبر أو أن أول تطبيق 
لد كان في تلك الغزوة أو مقترنا بها في الزمان (؟) . ويضاف الى ذلك أن 
حديث أبي سعيد الخدري في التمر كان ايضا واردا بمناسبة فتح خيبر حيث 
چاء عامل النبي . صلی الله عليه وسلم ‏ بتمر جنيب ( وهو نوع جيد 
من التمر ) ٤‏ فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ‏ اكل تمر خيبر هكذا ؟ 
فقال الرجل : لا يا رسول الله » ولكنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين 
والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فلا تفعل» 
بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیبا » (۲) . 


والمعلوم أن غزوة خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة » ومعنى 
هذا ان النهي عن البيوع الربوية في الجنس الواحد والجنسين من الاصناف 
الربوية كان بعد نزول الآية من سورة آل عمران وقبل نزول الآيات المتعلقة 
بالربا من سورة البقرة . ۱ 


واذا كان الامر کذلك ٤‏ فان الاحادیث التعلتة بالنهي عن تبايع 

هذه الاصناف لم تكن بيانا للربا الوارد ذکره في "يات البقرة » لان ابتداء 
النهي کان قبل نزول هذه الآيات + كما أن هذه الاحاديث ليست بيانا 
للربا الموصوف بأنه أضعاف مضاعفة في سورة آل عمران ؛ لان المضاعفة 
لا تکون الا حیث یوجد دين و احل .ولذا غان تحديد الاشارة التاريخية لبداية 
تطبيق النهي عن ربا البيوع تفید في امكان تثبيت القول بأن هذه البیوع 
المنهي عنها قد جاعت بها السنة كزيادة مضافة ‏ ولیست بيانا ‏ لما 
ورد به النهي القرآني ابتداء بالآية الواردة في سورة آل عمران . 

() ابن هشام » مرجع سابق » القسم الثاني » ص ۲۲۲ ۰ 

( ۲ محمد ابي زهره » خاتم النبيين » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ٦٦‏ . 

() صحيح مسلم بشرح النووي » الجزء الحادي عشر » مرجع سابق ص ٢٢‏ 
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اما بالنسبة لما تتعلق بل الاحادیث النبوية الواردة في ربا البيوع ٤‏ فان 
الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت الذي شهد مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم خيبرا ٤‏ حيث سمع النهي من ذلك الوقت » يعتبر ‏ بحسب 
ما اجتمع عليه الصحيحان ‏ مبینا لنوعي الربا في البیوع . وفوق هذا 
فان حديث عبادة بن الصامت هو كما يقول السبكي « اتم الاحاديث 
وأكملها » ولذلك جمله الشافعي العمدة في هذا الباب » )١(‏ . 


روی البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت عن الثبي صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر > 


والشعير بالشعیر» والتمر بالتمر » وال ملح باللح»مثلا بمثل » سواعيسواء» 
بدا بيد » فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا كيف شنتم اذا كان يدا بيد » 


ويشتمل هذا الحديث المتكامل على نوعي الريا في البيوع وهما في 
الاولى ‏ حالة کون البدلين من جنس واحد ٤‏ ذهب يذهب ء أو 


*» 7 وه ۰ 4 5 


الثائیة س حالة کون البدلين من جنسین مختلفین»« غاذا اختلفت هذه 
الاصناف فبيعوا كيف شئتم » اذا كان يدا بيد » ٭ 


والربا في الحالة الاولى هو ربا الفضل » وف الحالة الثانية هو ربا 
النساء ٤‏ وسنحدد فيما يلي متى ی تحقة يتحقق الربا في كل منهما على حدة . 


ثانيا ‏ شرائط تحقق الربا في البيوع 


ربا البیوع بين الفضل والمساء مشرد أو مجتمحين . اما ربا الفضل فائه 
يتحقق لدى تواغر العناصر التالية : 


(۱) السبكي » مرجع سابق » الجزء العاشر » ص 5م . 
( ۲ ) صحیح مسلم بشرح النووي » مرجع سابق » انجزء الحادي عشر ٤‏ ص ۱5 ۰ 


٦۱١ 





. أن يكون هناك بيع وارد على بدلين من جنس واحد‎ ١ 


۲ س أن يكون البدلان من الاصناف الربوية الذکورة في الحدیث س 
أو ما يلحق بها على الخلاف قي ذلك . 


س أن يكون هناك في أحد البدلين زيادة بالمعيار الذي یقدر به 
الصنف الواحد ( الوزن للموزون » والکیل للمكيل ) وذلك رغم وجود غارق 
بين البدلين في الجودة . 


والاحاديث في هذا صريحة واضحة ومتكاملة . روى أبو سعیسد 
الخدري عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : الذهب بالذهعسب > 
والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح 
بالملح»مثلابمثل »يدا بيد » فمن زاد أو استزداد فقد آربی » الآخذ والعطي 
فيه سواء » )١(‏ . وروی أبو هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل » الفضة بالفضة وزنا بوزن 
مثلا بمثل » فمن زاد أو استزاد ٤‏ فهو ربا » (؟) . 


فكل تبايع على جنس بجنسه اذا زاد فيه احد البدلين على الآخر 
كانت الزيادة ربا وذلك اذا كان الجنسان من الاموال الربوية . 


وا ربا النساء » فانه يتحقق في الصنف الواحد من الجنس الربوي 

اذا بیع حاضر منه بغائب ‏ ولو كان البدلان متساويين تجتبا لوقوع ربا 
الفضل وذلك ما لم یکن اعطاء احد البدلین على سبیل القرضص ولیس 
البیع (۲) س . آما اذا كان البدلان ليسا من صنف واحد فان ربا النساء 
یتحقق بتوافر ما يلي : 

(۱) الرجع السابق » نفس الجزء » ص ص ۱6 - ۱۵ , 

( ۲ ) الرجع السابق » نفس الجزء ٤‏ ص ۱۵ 

( ؟ ) جاء في حاشية ابن عابدین ان البیع لغة مقابلة شيء بشيء آي على وجه المبادلة 
( الجزء الرابع » ص ۲ ) ۰ آما القرض فهو ما تعطیه لتتقاضاه ( نفس الجزء »ص ۲۲۷ ) 
وقد .بين الاستاذ الدکتور عبد النعم البدراوي أن آهم‌مایخصص البیم(من‌الناحیة‌القانونیة)س 


11۲۳ 





| - أن يكون هناك بيع . 


۲ س أن يجري قيض أحد البدلين دون الاخر . 
آما التساوي فليس شرطا لانعدام التمائل في البدلين . 
رے می و 
ويرتبط الكلام في تحقق الربا بنوعيه ( الفضل والنساء ) » بمعرفة 
الاموال التي يجري فيها الربا > وهي من الامور التي ليس فيها اتفاق بين 
منهم بالقياس ومن لا يأخذ به من ناحية » وكذلك اختلافهم في استنباط العلة 
اللائمة من ناحية ثانية . 
روف % 
اوجه الخلاف في العلة حسبما ذهب اليها الفقهاء كل بحسب اجتهاده س 
وذلك من أجل بیان ما نختاره منها » لكي يتسنى بعد ذلك وضع تعريف عام 
لكل من ربا الفضل وربا النساء في ضوء ما نتوصل اليه نتيجة البحث . 


المبحث الثالث 
الاموال التي يجري فيها الربا 


۵ 6 : 
التحريم » فان ا مقصود بذلك ‏ من حیث اختلاف الفقهاء في العلة والقياس 


= هو نقل ملكية شيء في مقابل ثمن » وقد يتبين من واقع الحال أن المتعاقدين لم يقصدا نقل 
الملكية على سبيل الببع بل قصدا تحقیق عقد القرض ليكون مثل هذا العقد ساترا للربا .. 
( انظر : البدراوي » الوجيز في عقد البيع ‏ القاهرة : سيد عبد الله وهبسة 2 ۱۹۷۰ . 
ص ٢٤‏ ) . 


۱-۳ 





هو الكلام عن الاموال التي يجري فيها ربا البيوع . واما بالنسبة للاموال 
التي يجري فيها ربا الديون » فائها ليست محددة بعلة ولا قياس » لان الرہا 
في هذه الحالة يشمل كل مال . 


صلی الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ٤‏ ولو كان تبضة 
من علف ‏ كما قال ابن مسعود ‏ أو حبة واحدة (۱) ۰ وهذا الاطلاق هو 


نقل الصنعاني في المصنف عن أبن سیرین أنه قال : 


« تسلف أبي بن كعب من عمر بن الخطاب مالا قال - احسبه 
عشرة آلاف > ثم ان آبیاً » أهدى له بعد ذلك من تمرته وكانت تبكر » وكان 
من اطیب اهل المدينة تمرة » فردها عليه عمر » فقال ابي : ابعث بمالك » 
فلا حاجة لي في شيء منعك طيب تمرتي » فقبلها وقال : انما الربا على 
من اراد ( أن ) يربى وينسىء » (۲) كما نقل صاحب المصنف المأكور ایشا » 
أن رجلا جاء آلی ابن عباس فقال : ۱ 


« انه كان جار سماك © فأترضه خمسین درهما » وکان یبعث الي 
من سمکھ فقال ابن عباس ۰ حاسبه » فان كان فضلا فرد عليه » وان كان 
کفافا فقاصصه » (۲) . 


ومن هنا جاء منشأ ما صار يردد کقاعدة في هذا الباب » كما في قول 


ابن سيرين : « كل قرض جر منفعة فهو مكروه »  ))(‏ وهو ما روي في 


١ (‏ ) القرطبي » مرجع سابق » الجزء الثالث ؛ ص ۲٢٢‏ . 
() الصنعاني » مرجع سایق » الجزء الثامن » ص ۱٢١١‏ . 
() المرجع السابق » نفس الجزء > ص 157 . 
( ؛ ) الرجع السابق » نفس الجزه » ص 156 
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لفظ « کل ثرض جر متفعة فهو ربا » » على أساس أنه حديث نبوي ٤‏ وقد 
بينا ما قيل وما يرد على هذا الحديث مما يرجح أنه ليس حديثا ٤‏ بل هو 
كلام تقريري من واقع ما كان الصحابة رضي الله عنهم ‏ والتابعون 
من بعدهم يقولون ويتناقلون . 


اما اذا كانت الزيادة المؤداة في الدين آمرا تبرعيا قام به المدين دون 
شرط متفق أو متعارف عليه (۱) »؛ فان هذه الزيادة لا تكون ربا » بل 
تکون من باب حسن التثضاء ٠.‏ وهو آمر مستحب لتوله عليه الص لاہ 
والسلام فيما رواه ابو هريرة ‏ كما جاء نی نیل الاوطار  ١‏ ان خيركم 
أحستكم قضاء » (۲) . 


وجريان الربا في كل مال بالنسبة للدیون - مؤيد أيضا بما ذكره 
الطبري في ربا الجاهلية » وانه كان في التضعيف وني السن » حيث كان 
المدين بابئة مخاض ( صغار الابل مما دخل ف السئة الثانية ) يحولهما 
الثالثة ) (۲) . : 1 0 


ومسالة اطلاق جریان‌الربا في الدیون في كل مال»امر واضح في اذهان 
الفقهاء » وان كان کلامهم عن الاموال الربوية في نطاق البیوع كاد أن يخني 
هذه العالم الجلية في ربا الديون . وقد آبرز ابن حزم رأيه الواضح - في 


1١ (‏ ) يسمي الیهود هذا النوع من التعامل الربوي عندهم - ربا (( ابق )۲ - ( وهي 
كلمة عبرية معناها الربا آلستتر ) حيث يقوم الشخص الراغب في الاقتراض بالتعرف على 
الفرض ويقدم له هدية أو يقوم له بخدمة من الخدمات دون مقابل ثم يقترفى منه المبلغ المتفق 
عايه. 


أنظر ذلك في : السيد محمد عاشور » الربا عند اليهود ٤‏ مرجم سایق » ص .1 
(۲) الشوكاني » ثيل الاوطار » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ۲٦٢‏ . 
( ؟ ) الطبري » مرجع سابق » الجزء السابع » صن ۲,۵ 


۱1۰ 





هذه المساألة ‏ على الرغم من أنه ممن يقولون بحصر ربا البيوع في 
الاصئاف الستة المسماة ٤‏ باعتباره من نفاة القياس (۱) . 


يقول ابن حزم في المحلى « ... والربا لا يجوز في البيع والسلم الا في 
ستة أشياء فقط 4 2 التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة 3 
وهو ي القرض في كل شيء +>ھه ) )(( . 


أما بالنسبة لربا البيوع » فان الاموال التفق بين سائر المذاهب على, 
جريان الربا فيها هي الاصناف الستة السماة في احادیث الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وهي الذهب والفضة والتمح والشعير والتمر والملح . ما ما 
عدا ذلك من اصناف الاموال » مختلف على جريان الربا فيها » حيث ينقسم 
الراي الفتھي من هذه الناحية الى اتجاهين : 

أولهما : يرى عدم تجاوز هذه الاصناف الستة المسماة » وذلك اما لان, 
اصحاب هذا الراي ممن لا يعتبرون القياس دليلا شرعيا ‏ کاهل الظاهر 
أو لانهم رأوأ العلل التي قال بها القياسيون في هذه المسألة عللا ضعيفة. 
۔۔ کابن عقيل من الحنابلة م (۲) . 


سی ساس م 


١‏ ) يقول الشبخ محمڈ ابو زهره ‏ رحمه الله س أن ابن حزم الاندلسي الذي بعسد. 
الامام الثاني للمذهب الظاهري بعد داود » هو اشد من قالو؟ بنفي القیاس م 


انظر في ذلك : محمد ابي زهره » أصول الفقه » مرجع سابق » ص ٢٢٢‏ 

( ۲ ) ابن حزم » مرجع سايق » الجزء الثامن » ص 11۷ + 

(۲ ) ابن التبم » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص 1۳1 « 

وبقول صاحب الروضة الندية في مسالة العلة وضعف ما قال به مثبتو المقياني : 


۷ءء اما اختلاف متبتي القباس في علة الربا » فليس على شيء من هذه الاقوال حجة 
نيرة » انما هي مجرد تظننات وتخمینات » انضمت اليها دعاوی طويلة بلا طائل » هذا يقول 
العلة التي ذهب الیها ساقه الى القول بها مسلك من مسالك العلة كتخريج الناط » والاخر 
يقول ساقه ما ذهب اليه مسلك اخر کالسبر والتقسیم » ونهن لا نمنع کون هذه المسالك. 
تذبت بمثاها الاحکام الشرعية بل بمنع اندراج ما زعموه علة في هذا القام تحت شي: منها, ,46 

انظر ذلك في : صدیق بن علي الحسيني القنوجي البخاري » الروضة الندية شرح الدرر 
الهية » الجزء الثاني ( مصر : ادارة الطباعة التيرية » دون تاريخ ) » ص ۱۱۰ .. 


۱۹۹ 


واما الاتجاه الثاني وهو الغالب في الفقه ‏ فان القائلين به يتفقون 
في الجملة على ادخال ما عدا الاصناف الستة في نطاق الاموال التي يجري 
فيها الربا ٤‏ الا أنهم يختلفون في العلة المناسبة ٤‏ مما یستتبع الخلاف في 
الصنف الواحد من ا مال ٤‏ حيث يكون ربویا في مذهب ٤‏ وغير ربوي في 


ومهما يكن من أمر الخلاف في العلل المستنيطة » فان قبول أي منها 
۔۔ مما قال به بعض الائمة أو أكثرهم ‏ یجعل النفس أكثر اطمثتانا 
.وأستثئناسا مما لو اقفل الباب في وجه القیاس ‏ على ما ذهب اليه أصحاب 
الاتجاه الاول . 


او 3 3 


وسوف نتناول بالكلام أبرز ما قيل من آراء في العلل بادئين بما قييل 
في علة الربا في النقدين تفصيلا ( نظرآ لعلاقة الموضوع بالبحث ) ثم العلة 
في غير النقدين اجمالا » لكي ننتهي الى بیان ما نراه في السالة - كحمل 


توفيقي - یلم عناصر المسألة بأقرب ما يكون للوفاء بمقصود الشارع 
الحكيم e‏ 


الفرع الاول 
علة الربا في النقدين 
الذ ھب والفضة ) » أن يميز بين ثلافة اتجاهات سارزة . وهذه الاتجاهات 
المختلفة لم ینفرد بأي منها مذهب معين لوحده » وآئما كانت عبارة عن 
آراء تتلاتی أو تختلف في نطاق الذهب الواحد في بعض الاحيان . وما يهمنا 
.من عرض هذه الآراء ومناتشتها » لیس هو الانتصار لرأي دون راي 4 
,وانما اختيار ما نراه اکثر أقترابا من تحقیق مقصود النهي والتحريم . 


اما الاتجاهات الثلاثة البارزة فهي : 


۷ 


أولا ‏ التعليل بالوزن مع الجنس : 


اتجه الحنفية الى القول بأن علة الربا في النقدين هي الوزن ممع 
الجنس (۱) وهذا هو آشهر الروايات عن الامام أحمد (۲) » وبه يأخذ 
الاماميون (؟) والزيديون (؟) ٠‏ 


تأخير تسليم احد البدلين ( منعا لربا النساء ) . غاذا اختلف الجنسان 


ولا يتسع ا متام لمناقشة الادلة التي استند اليها القائلون بهذه العلة» 
وائما يهمنا فقط موازنة الاتوال في مواجهة التطبيق العملي » وما يؤدي اليه 
التول بهذه العلة او تلك .م 207 


واول ما ورد على هذا التعليل بالوزن الذي قال به الحيفية ۔۔۔ ومن 
وافقهم ‏ هو ما آدی اليه قولهم من انطباق العلة على اسلام الدراهم 
والدنانير ( من الفضة أو الذهب ) في الموزونات كالقطن والحديد . وكان رد 
الاحناف هو قولهم ان أداة الوزن تختلف » حيث أن الدراهم توزن بالمثاقيل 
بینما يوزن القطن والحدید بالقبان (۵) ولا يخفئ ما في هذا من تكلف . 


(۱ ( الكاساني »> مرجع سایق > الجزء السابع > ص 5.١؟‏ 
(۲ ) ابن قدامه » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۲ 


( ۲ محمد بن الحسن بن علي الطوسي » کتاب الخلاف في الفقه » المجلد الاول > 
الطبعة الثانية ( طهران : مطبعة رنكين » ۱۳۷۷ ه) » ص ٠۲۴‏ . ٰ 


ا( > ) احمد بن يحيى بن الرتضی ٤‏ مرجع سابق » الجزء الثالث ٤‏ ص ۲۲۲ + 
(ه ) الكاساني » مرجع سایق » الجزء السابع > ص ۲۱۱۳ ۰ 


٦۸ 





وهناك مسألة آخری وردت ‏ أيضا ‏ في مقام الرد على علة الوزن 
هي مسالة الفلوس التي دخلت التعامل الى جائب النقود المضروبة من 
الذهب والفضة » حيث نظر ابو حثیفة وآبو يوسف الى جواز بيع فلس 
منها بفلسين »© بینما خالف محمد لانه اعتبر الفلوس أثمانا لا يجوز بيعها 
بجنسها مع التفاضل » لانها اصبحت بالتعامل فيها كالدراهم و الدنانیر (۱). 


ولو انتقلنا بالمسألة الى واقع حياتنا المعاصرة ٤‏ حيث انتهى عهد 
التعامل بالنقدين « ذهبا وفضة » ليحل محلهما الورق النقدي الذي تسعر 
به الاشياء ويتمتع بقوة الابراء العام في الوفاء » لرأينا أن التعلیل بالوزن 
۔۔ في هذا المجال ‏ يقصر عن الاحاطة بالنقود التي نتعامل بها هذه الايام. 
وبذلك تكون هذه العلة غير قادرة على الوفاء بالتصود لانه لا يمكن قبول 
التول بعدم توافر الربا في نتود هذا العصر « بالجنيه أو الدینار » وکلاهما 
من الورق المقوى » مما لا يعد موزونا في التعامل والتبادل . 


ومن التطبيقات الحديثة المستغربة في هذه السالة » ما قاله الاستاذ 
محمد باقر الصدر ( من علماء النجف المعاصرين ) س بناء على أن الاوراق 
النقدية لا تمثل ذهبا ولا فضة ولا تدخل في المكيل أو الموزون ‏ من امكان 
قيام البنك اللاربوي -- على حد قوله ‏ ببیع « ۰.۰ ثمانية دنائير بعشرة 
مؤجلة الى شهرين مثلا » والئمن هنا وان زاد على المثمن مع وحدة الجنس 
ولكن ذلك لا يحقق الربا المحرم في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل أو 
الموزون . والدينار الورقي ليس مكيلا ولا موزونا » فيتوصل البنك بهذا 
الطريق الى نتيجة القرض الربويعن طريق البيع » (۲) ۰ 


واننا مع احترامنا لخط الالتزام الذي يسر فيه الاستاذ الصدر مع 
ما يقول به فقهاء المذهب الجعفري الاقدمون في تعليل الربا في النقدين 


١ (‏ ) المرجع السابق » نفس الجزء » ص ۳۱۱۱ ۰ 
( ؟ محمد باقر الصدر » مرجع سابق » ص ۱۷۲ 5 


ونقول لو حسبنا بالنسبة المثوية السنوية ب مقدار الربا في بيع ثمانية بعشرة الى 
شهرين » فانه يتبين آنها تبلغ (۸۷) پر )٢۴۱۷(‏ مر ..۱ = .7/۰۱ وهذا تعامل ربوي 
يشكل جريمة الربا الفاحش في ظل القوانين الوضعية التي حددت اللربا سعرا معينا . 


۱۹۹ 





بالوزن كما يذهب الاحناف ؛ فان الواقع بفتشي - وقد تفر الحال ‏ ان 
لا يتف الدارس المعاصر للمسائل الفقهية موقف الجمود على النصوص حتى 
لو تعارض ذلك مع مقصود الشرع ؛ وهذا هو ما عبر عنه الاستاذ الشيخ 
محمد جواد مغنيه بصدق وجلاءق‌مولفه الجامع«فقه الامام جعفرالصادق» 
حيث پتول ۰ ( ۰.۰ ويريد الفقهاء ( المراد فقهاء اذهب الجعفرى ) بالائمان 
خصوص الذهب والفضة دون الاوراق النقدية » ويلاحظ بأنهم قالوا في 
سہب الاختصاص بالذهب والفضة آنهما يقعان ثمنا عن الاشیاء ٤‏ ومعلوم 
ان اوراق النقد تقع أيضا ؛ ثمنا عن الاشياء ٤‏ غینبغي تعميم الحكم اليها . 
بل ان تعبيرهم يشمل کل نقد مهما كان نوعه » ما دام من شأنه أن يكون ثمنا 
لا مثمنا » ولكن الجمود عند حرفية النص يستدعي الوقوف عند الذهب 
والفضة وعدم التجاوز الى غيرهما » (۱) ٠‏ 


ومن ذلك كله تلمس تماما مدى ما يؤول اليه القول بهذا التعليل من 
الوتوع في نتائج تتنافى ومتصود الشرع » وفي هذا دليل على أن التعليل 
بالوزن يبتعد بالعلة عن معنى الباعث على التشريع (۲) لانه پربطها بأمر 
خارج عنها . 


* کچ وف 


١ (‏ محمد جواد مغنبه » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲۱۵ - ٦٦٢‏ . 


( ؟ ) اختلف الاصولیون في جواز کون العلة پمعنی الامارة الجردة » أو أن تكون بمعنی 
الباعث » فقال الآمدي في ذلك بعد عرض السالة : (( .. والمختار أنه لا بد آن تكون العلة 
في الاصل بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع 
الحکم » والا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه بل أمارة مجردة » فالتعليل بها في الإصلممتنع 
لوجھن : ب 

الاول : أنه لا فائدة في الامارة سوى تعريف الحكم » والحکم في الاصل معروف بالخطاب لا 
بالعلة الستنبطة منه .م 

الثاني أن علة الاصل مستنبطة من حكم الاصل ومافرعة عنم » فلو كانت معرفة لحكم 
الاصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها وهو دور ممتنع ... )) 

أنظر ذلك في س سيف الدين الآمدي » مرجع سابق ء الجزء الثالث » ص ۲۸۹ ۔ 


۱۷۰ 





ٹانیا : التعليل بغلبة الثمنية : 

قالالنووي ف الجموع ان العلة عند الشافعي في الذهب والفضة 
كونهما جنس الاثمان غالبا » « ... وهذه عنده ( أي عند الشافعي ) علة 
قأصرة عليهما لا تتعداهما ٤‏ اذ لا توجد في غيرهما ... » (۱) . والتعليل 
بغلبة الثمنية هو القول المشهور عند المالكية (؟) » وهو قول ثان مروي 
عن الامام أحمد )٢(‏ . 


ومؤدى القول بالقصر في العلة على الذهب والفضة هو كما صرح 
النووي بذلك ‏ عدم امكان القياس عليها . ویؤکد هذا المعنى ابن رشد 
( الحفيد ) في بداية المجتهد حيث بين أن العلة في منع التفاضل في الذهب 
والفضة ( عند حذاق الالكية ) هو الصنف الواحد ٤‏ مع کونها رؤوسا 
للاثمان » وقيما للمتلفات » وهذه العلة هي التي تعرف عندهم بالقاصرة 
لانها ليست موجوده عندهم قي غير الذهب والفضة ()) + 


واذا كان الامر كذلك - من حیث عدم امکان قياس غير هذه الاصناف 
على الذهب والفضة ‏ غان ذلك يعني أن موتف اصحاب هذا الاتجاه يشبه 
في هذه النقطة الجزئية موقف اهل الظاهر . والفائدة المتحققة من القول 
بالعلة في الثمنية الغالبة هي تجنب ما وجه للرأي الاول من نقد من حيث 


ذلك . 


وقد تعرض هذا الرأي من الشافعية للنقد من الاحناف حيث بين 
هؤلاء ان التول بالقصر يفقد العلة معناها وموجبها » لان الذهب و الفضة 
قد عرفا بالنص » فما فائدة العلة اذا لم يكن القياس عليها . وقال الاحناف 


(۱ ) محيي الدين بن شرف النووي » المجموع شرح الهذب ء مرجع سابق » الجزء 


( ؟ ) حاشية العدوي على شرح الخرشي » مرجع سابق ء الجزء الخامس » ص 5م . 
( ؟ ) ابن قدامة » مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص > . 
(؛ ) ابن رشد ( الحفيد ) » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص .۱۲ . 


۱۷۱ 


ايضا ‏ كما ينقل النووي ذلك : « ... ولان علتكم قد توجد ولا حكم » وقد 
يوجد الحكم ولا علة کالفلوس بخراسان وغيرها » فانها أثمان ولا ربا فيها 
عندكم ؛ والثاني كأواني الذهب والفضة بحرم الربا فيها مع أنها ليست 
آتمانا ۰۰ » )١(‏ . 0 


وبذلك يتبين لنا أن القول بغلبة الثمنية هو كالتعليل بالوزن مع 
الجنس الذي قال به الحنفية ومن وافتهم - لا یزال قاصرا عن الوفاء 
بالمقصود بالنسبة لحاضر التعامل بالنتود التي لم تعد من المسكوكات 
الذهبية والفضية (1) . 


ثالثا ‏ التعليل بمطلق الثمنية: 


وقال المالكية ‏ في خلاف المشهور عندهم ‏ أن العلة في النقدين هي 
مطلق الثمنية » فقد جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي في تعليقه 
على عبارة الشارح في التن ( ...... وعلی أنه معلل ۰ ) قول4 
« قي العبارة حذف ». والتقدير اه ولم يتكلم على كونه تعبدا أو معللا مع 
( وقوله أو مطلق الثمنية ) وهو خلاف الشهور » (۲) ۰ 


ويؤخذ من كلام شيخ الاسلام - ابن تيمية رحمه الله أنه يختار 
القول بمطلق الثمنية » وان لم يصرح بذلك على ما جاء في فتاواه » ويستدل 
على ذلك مما ذكره أبن تيمية بعد بيانه أن التعليل بالثمنیة تعليل بوصف 
مناسب في قوله : « ... فاذا صارت الفلوس آثمانا صار فيها المعنى فلا 


( 1 ) النووي » المجموع شرع المهذب ء مرجع سابق ء الجزء التاسع » ص ))٤‏ . 


( ۲ ) يرى الشافعية - انطلاقا من نظرتهم بقصر الثمنية على الذهب والفضة ‏ أن الربا 
لا يقع في الفلوس ولو راجت ( انظر : الرملي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲۳) ). 


ا( + ) حاشية العدوي على شرح الخرشي » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص 01 . 


۱۷۲ 





يباع ثمن بثمن الى أجل ۰۰ » )١(‏ . فقوله بالتعدية في التعليل بالثمنية يدل 
على انه يخالف ما ذهب اليه الشافعي ‏ رحمه الله مع قوله بالثمنية 
أيضا لان الشافعي يقصر الثمنية على المعدنين الكريمين الذهب والفضة 
_ على ما جاء في الجموع . 


قال النووي : « ذكرنا ان علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما 
جنس الاثمان غالبا » وقال أصحاينا : وقولنا غالبا احتراز من الفلوس اذا 
راجت رواج النقود كما قدمناه .... » (۲) . 


ومؤدى القول في العلة بالثمنیه المطلقة»هو افساح المجال لقياس كل 
ما يستعمل كوسيط للتبادل باعتباره ثمنا للاشياء ومقیاسا للقيم لكي يعتبر 
من النقود في الحكم بالنسبة لجريان الربا فيه (؟) . وعلى ذلك يكو نالورق 
النتدي الذي يتعامل به الناس في هذه الايام هو مما يجري فيه الربا تماما 
كالذهب والفضة . وهذا هو ما يتفق ومقصود الشرع . 


ولو أنا تأملنا دقة النظرة التي عرضها الامام مالك رحمه الله ل 
على ما روي عنه في المدوئة » لعرفنا مقدار ما ارتفع به هذا الامام العظيم 
عاليا في هذا المضمار . فقد جاء في المدونة : ( الذي يسأل سحنون والذي 
يجيب أبن القاسم ) .. قلت أرأيت ان اشتريت فلوسا بدرهم فافترقنا 
قبل أن يقبض كل واحد منا ؟ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تبمية » الجلد الثلاثون » الطبعة الاولی(الرباض: 
مطابع الریاض » ۱۳۸۲ ه) » ص 1۷۲ . 


(۲ ) النووي » الجموع شرح الهذب » مرجع سابق » الجزء التاسع » ص ۷)) 


( ۲ ) عرفت الشعوپ الختلفة وسائل عديدة في التعامل لتکون وسیطا لتبادل » منه؟ 
الصدف والفراء والخرز وآنیاب الفیلة والارز والشاي واللح » ذلك حسب موقع البلد 
وطبيعة ما كان یلقی القبول العام من الشموب ابختلفة في فترات ما قبل استعمال النقود من 
المادن النفيسة ( الذهب والفضة ) . 


سم مج 


آنظر ذلك في : عبد الله بن سليمان بن منيع » الورق النقدي (( حقيقته » تاريخه » قيمته » 
حكمه )) » الطبعة الاولی ( الریاض : مطابع الرياض ٤ ) 1581 ٤‏ ص ص ۱۸ س 1۹ . 


۱۷۳ 





قال:۷ يصلح هذا في قول مالك»وهذا غاسد .قال لي مالكنی الفلوس: 
لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق » ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود 
حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها ن تباع بالذهب والورق نظرة » (۰)۱ 


وبهذه النظرة الصافية التي رآها امام دار الهجرة » مالك بن أنس 
۔۔ رحمه الله نختتم الكلام في علة الربا في النقدين » وهي العلة التي 
دار الزمان دورته ليلتي اضواءه على هذا الراي الفقهي السديد الذي كان 
مغموراً ‏ حتی عند أصحابه ‏ باعتباره رأياً غير مشهور في اذهب 
المالكي من حيث التعليل بمطلق الثمنية (؟) . 


ولا شك أن في ذلك دليلا واضحا على مدى الغنى في الكنوز الخبوءة 
في الفقه الاسلامي العظيم الذي يستطيع الباحث أن یجد فيه غايته لیقطلف 
من ثماره الدانية ما يشاء . وتتجلی كذلك نعمة تعدد الاراء المطروحة فيما 
أفرغ فيه أئمة الذاهب وسعھم فی خدمة الفقه الاسلامي الذي ما يكاد يذبل 
فيه غصن تبعا لتغير الاحوال حتی تتفتح آمام الناظر براعم الزهر في آراء 
كانت مطوية غير مشهورة ولا مقدرة عند من مروا عليها في آزمانهم مرور 


الکسترام . 


١(‏ ) مالك بن انس » الدونة الكبرى ‏ رواية سدئون » الجزء الثامن ٤‏ طبعة أوفست 
عن اول طبعة ( بروت : دار صادر » دون تاريخ ) » ص ص ۲۹۵ - ۲۹۱ ۰ 


( ؟ ) يبدو أن هذه النظرة الدقيقة - في اعتبار الثمنية الطلقة بالنسبة للنقود - لم تكن 
بعيدة عن حس الخليفة الثاني عمر بن الخطاب س الذي جمل الله الحق على لسانه وقلبه 
۔۔ فقد أورد البلاذري في کتاب النقود ما نقل عن هذا الخليفة العظیم في قوله : (( هممت أن 
آجعل الدراهم من جلود الابل » فقيل له : اذا لا بعر ( اشارة الى احتمال نفاذ الابل نتیجة 
ازدیاد استعمال جلودها لصك النقود ) » فامسك . ( انظر ذلك في : الكرملي » مرجع سابتی» 
ص ۸ء 

ونقول ‏ انه لو قرنا هذاالنقل عن البلاذري مع ما أورده الكرملي نقلا عما جاء فيالمصباح 
من آن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هو الذي استخرج وزن الدرهم الوسط ‏ بين الثقیل و الخفیف 
س گا آراد جباية الخراج » لعلمنا أن قول عمر ب في حقيقته ‏ انما يعكس نظره البعيسسسد 
للتوصل الى واسطة اعتبارية لتكون مقياسا للقيمة بشكل مجرد عن المادة المعدنية التي تتكون 
منهسا. 

( راجع ما نقله الكرملي فی ذلك : المرجع السابق » هامشي صفحة ۲۲ ) 


۱۷۹4 


قح 
جں لاي اي 
ہے جی ادرو ںی 


WWW ]هه اون ۰ص۲‎ CO 


الفر ع الثاني 


العلة £ غر النقدین 


تباينت الاراء الفقهية فی علة الربا في غير النقدين ‏ أيضا ‏ وهي 
الاصناف الاربعة الباقية المسماة ( القمح والشعير والتمر والملح ) . وكانت 
ابرز الآراء المعروفة فيما قيل به من علل هي التالية : 


١‏ قال الحنفية ‏ جریا على ما ذهبوا اليه في العلة بالئسبة 
للاصناف الستة مجتمعة بالقدر والجنس (۱) - بأن العلة في هذه الاشياء 
الاربعة هي الكيل مع الجنس > ولذلك فان الربا يجري عندهم ‏ أيضا # 
في كل مكيل جنس سواء كان مطعوما أم غير مطعوم » وقال بذلك التعلیل 
كالحنفية ‏ الامام احمد في المشهور عند الحنابلة (۲) » والاماميون (۲) 


والزیدیسون (؟) ۰ 


؟ ‏ وذهب الشانعي في الجدید الى ان العلة في الاصناف الاربعة 
هي الطعم » وکان رایه - رحمه الله في القدیم ان العلة هي الطعم مع 


(۱) الميرغينائي » مرجع سابق > الجزء الثالث » ص 1٩‏ 


وقد اعترض الکمال بن الهمام على قول صاحب الهداية بان (( القدر مع الجنس ۹۹ آشمل 
من الكل مع الجنس والوزن مع الجنس وذلك من ناحية أن ذلك ( أي القدر ) یشمل المد 
والذرع وهما ليسا من آموال الربا . ( أنظر ذلك في : ابن الهمام » مرجع سابق » الجزه 
الخامس » ص ۲۷۲). 

( ؟ ) ابن قدامه » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۲ 

( ۲ نجم الدين الحلي ( المحقق ) » المختصر النافع في فقه الامامية ( مصر : دار الکتاب 
العربي » دون تاريخ ) » ص ۱۲۷ . 


( ؟ ) السياغي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص 1۵۷ 1۵۸ ۰ 


Yo 


الكيل (۱) . والتعليل بالطعم أيضا فيه رواية عن أحمد بن حنبل (۲) . 
كما أن هناك رواية ثالثة عنه تتفق مع رای الشافعي في القديم (۳) . 

٣‏ س ورای المالكية أن العلة في الاصناف الاربعة هي الاقتيات 
والادخار » حيث فرقوا بين حالتي ربا الفضل وربا النساء والذي استتر 
عليه حذاق المالكية ‏ كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد ‏ هو أن سبب 
منع التفاضل ف الاصناف الاربعةهوكون الصنف الواحد من المدخر القنات» 
وقيل الصنف الواحد ا دخر وان لم يكن مقتاتا (6) ۰ واما علة منع النساء 
الصئف (ه) ۔ 

؟ ‏ وذهب ابن سيرين الى أن « الجنس الواحد علة » (1) فيجري 
الربا في كل ما كان من جنس و احد » وھذا پشمل كل مال مثلي او غير مثلي 
وقد رد أبن قدامة بأن هذا الراي لا يصح . 

ه ‏ ونقل عن ربيعة قوله بان العلة هي وجوب الزكاة (۷) » فلا 
يجري الربا فيما لا تجب فيه الزكاة . 

کاو 2% د 

هذا هو أبرز ما قيل في العلة في غير النقدين من آراء ٤‏ وهي كما 
يظهر مما يرد على كل رأي منفرد منها ‏ لا يكاد یسلم منها رأي من وجه 
اعتراض على ما سنبين في الفرع الثالث » لننتقل الى بیان ما نراه في هذا 

(۱) ابن قدامه » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص م . 

( ؟ ) المرجع السابق » نفس الجزء » ص ؟ ء 

( ۲) المرجع السابق » نفس الجزء » ص ۵ . 

() ) ابن رشد ( الحفيد ) » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۱۳۰ . 
١ (‏ ) الرجم السابق » نفس الجزء و الصفحة , 

() ابن قدامه » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ٥‏ . 

( ۷) الرجم السابق » نفس الجزء والصفحة . 


۱۷۹ 


جى يي لاچ یئ 
یکی دی ازو ےی 


الفر ع الثالثك 


راینا في المسالة 


أولا ‏ من حيث العلة وتطبيقاتها : 


بتبين مما سبق بيانه » أن القول بعلة الربا قي النقدين ( الذهب والفضة) 
ف النقود » سواء كانت على شکل قطع ذهبية أو فضية أو نقودا ورقية 
أو قروشا من النحاس والالنیوم والنيكل .٠ء‏ الخ . آما بالنسبة للعلة فيما 
عدا النقدين فان الاقوال الواردة فيها لا يكاد يسلم واحد منها من مأخذ 
يقلت فيه هذا الصنف أو ذاك من نطاق المال الذي يجري فيه الربا . 


وقد كانت هذه المسألة مثار تعليق ابن حزم على علل القیاسیین مع 
ما رافق تعليقه ‏ كما هو معروف من اسلوبه - من قول جارح كان یجدر 


فتعليل الاحناف ‏ ومن وافقهم ‏ للربا في الاموال الربوية بالکیسسل 
والوزن على شموله » لا یدخسسل فيه لقصسور العلة ‏ المعدود 
والمذروع (۱) ۰ 


آما تعلیل الشافعية ومن يرى رأيهم أو پشابهم فيه كما هو الحال 
بالنسبة للمالكية في القول بالاقتيات والادخار - فان ذاك یجعسل العلة 
١(‏ ) يجدر بالملاحظة أن الشيعة الامامية س رغم أن مذهبهم في العلة كمذهب الاحناف ب 
الا أنهم اختلفو! في جريان الربا في المعدود »حيث أن لهم في المذهب قولين > آصحهما نني الربا 
فيه ۰ 
أنظر ذلك في : زين الدين بن علي العاملي » الروضة البهية شرح اللمعة المدمشقية > 
الجزء الثالث ( النجف : مطبعة الآداب » 1۹٩۷‏ ) » ص 498 , 


۔ الحلي » مرجع سابق » ص ۱۲۷ ۰ 


۱۷۷ 


وان أي مسلم لديه شبه تحسس وفهم أولي لمقصود الشرع في 
تحريم الربا لا يستطيع أن يقدم ‏ مثلا ‏ على بيع قماش بمترين من ذات 
المواصفات حاضرا أو مؤجلا وهو مطمئن القلب والوجدان الى أن هذا 
البيع ليس ربا » وذلك على الرغم من أن القماش لیس مالا ربويا بحسب 
العلل المذكورة كلها فيما سبق باعتباره ليس مكيلا أو موزونسا 
( على المذهب الحنفي ) » ولا مطعوما ( على المذهب الشافعي ) » ولا مقتاتا 
مدخرا ( على المذهب المالكي ) ٠‏ 


عليه الصلاة والسلام لوجدنا أنه صلی الله عليه وسلم لم يذكر الممائلة 
في ربا الفضل ‏ الا في بيع الجنس بجنسه ۰ « الذهب بالذهب مشلا 
بعشل ۰ » من حديث عبادة الشار اليه سابقا ؛ و « الذهب بالذهصب 

مثلا بمثل يدا بيد غمن زاد أو استزاد فقد اربی الآخذ والمعطي فيه سواء » 


ومن هذا يفهم أن العلة في ربا الفضل ( الذي لا یتحتق الا في حال 
بيع الجنس بجنسه مع زيادة احد البدلين على الآخر ) هي في المالية والمثلية. 
فكل ما کان مالا مثليا ‏ اذا بيع بجنسه بزيادة ‏ یکون فيه ربا ٠‏ واما 
الوزن والكيل فهي معاییر ضبط الكمية ۔ ولذلك اذا كان معيار الضبط في 
ا مال المثلي بطريق العد أو الذرع » فان هذا المعيار يكون أساس قياس 
الزيادة . 


وعلى ذلك فمتر القماش من انتاج المحلة اذا بيع بمترین من نفس 
المواصفات ( لونا وخيطا ) يكون ذلك ربا . وكذلك قلم الحبر من نوع 
بارکر ۲۱ اذا بيع بقلمين » أو اطار السيارة من قياس معين اذا بيع 
باطارين من نفس القياس . وذلك لان الانتاج الآلي الحديث اصبح یخرج 
النتجات متشابهة مما يجعلها مثلية ٤‏ بخلاف ما كان عليه الحال في الانتاج 


() صحيح مسلم بشرح النووي » مرجع سایق » الدزء الحادي عشر ٤‏ ص ص 165-1١5‏ 


۱۷۸ 


اليدوي القديم حيث كان الشيء المصنوع ( قماشا أو غيره ) يعتبر مالا 
یمیا (1) ٠‏ 


هذا من ناحية الزيادة ٠‏ آما من حيث التقابض « يدا بيد » لتجنب ربا 
النساء في الصنف الواحد » غان القضية اذا خرجت عن الصرف ( ذهب 
بفضة ) تصبح قضية شکلیة تتملق بالتسمية لا أكثر ٤‏ وذلك بامكان تحويل 
العملية من بيع الى قرض في الذمة ما دام أن الرد يكون مساويا لما أخذ . 
قبدلا من قول البائع للمشتري بعتك.صاع قمح حاضر بصاع قمح تسلمني 
اياه بعد شھر » فانه يقول له وهذا صحيح شرعا ‏ آفرضتك صاع 
قمح لتعيد الي مثله بعد شهر . فلا يكون في هذا لا ربا قضل ولا ربا نساء. 


أما الصرف ( ذهب يفضة ) فلا بد فيه من القيض » لان الذهب والفضة 
وان كانا من جنس واحد الا انهما يختلفان فيما بینیما في القيمة » وهنو 
اختلاف معتبر من الشارع ٤‏ وذلك بعكس ما هو عليه الحال في الاصناف 
الاخرى حیث أهدر رسول الله صلی الله عليه وسلم الفارق في نوعي التمر 
( الجمع والجنيب ) کمبرر للزيادة في أحد البدلين على الآخر . 


نماذا انتقلنا لحالة اختلاف الاصناف » فالملاحظ من حديث عيادة 
۔ بحسب ما اوردہ الترمذي باعتباره أتم الفاظه ‏ أنه صلی الله عليه 


( ! يقول الاسناذ الشيخ علي الخفیف في التفرقة بين الال المثلي و القيمي بان النلي. .. 
'(( يطلق على الاموال الني نقدر عادة بالوزن او بالكيل أو بالعد مما لا تختلف قیم آجزائسسه 
بزيادته أو نقصه , والقيمي س يطلق على ما لا يقدر من الاموال بكيل ولا وزن ولا عد ویطلسق 
كذئك على العددي المافاوت الآحاد الى درجة تتغير معها قيمها » وعلى الموزون الذي تختلف 
قيمته باختلاف وزنه ( كالماس ) ... )) ثم يقول فضیلنه بان من القيمي ما يقدر عادة بالقياس 
( كالاقمشة ) ولكنه يعلق على ذلك بفهم دقيق قاتلا : 

(( ... وهذا عند الفقھاء آيام كانت صناعة الفزل والنسيج بالايدي . اما الان وقد أصبح 
كل ذلك بالات ميكانيكية لا تنتج الا متمائلا في جميع الصفات فالؤاجب عدها من المثليات , كما 
يجب أن بعد منها كذلك » كل ما أوجدته الصناعة الحاضرة من المصنوعات التمائلة في المادة 
والصنعة والقدر والصفة ۰ ¢ 

انظر ذلك في : علي الخفيف » مختصر أحكام المعاملات الشرعية » ۲( العقد )) ( القاهرة : 
مطبعة السنة الحمدية » ۱٩۵۲‏ ) » ص ص م - ٩‏ 


۱۷۹ 


وسلم فصل بين الكلام عن تبايع الجنس بجنسه ( الذهب بالذهب ... 
والتمر بالتمر ... ) وبين تبايع الجنس بغير جنسه ( الذهب بالفضة ... 
التمر بالبر ... ) بفاصل هو قوله عليه الصلاة والسلام ( ... فمن زاد 
أو استزاد غثد أربى . . . ) وهذا الفصل له دلالته ومرماه . 


ذلك أن الزیاده التي قال النبي صلی الله عليه وسلم عنها أن من 
آداها آو طلبها فانه يكون قد عامل بالربا ٤‏ هذه الزيادة انما تظهر نی البدلين 
من ذات الجنس . فصاع القمح اذا بيع بصاع ونصف من القمح 6 بكون 
هناك زيادة قدرها نصف صاع وهي ربا . آما اذا بيع صاع القمح بصاعي 
تمر غلا يقال ان هناك زيادة لانتفاء التماثل بين البدلين . 


وعلى ذلك جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خالية من ذكر 
الزيادة عند اختلاف الجنس ولم يعد لشرط التمائل - بالتالي ‏ محل)بدلیل 
توله صلی الله عليه وسلم بعد ذلك « ... غاذا اختلفت هذه الاصناف 
غبیعوا كيف شئتم اذاکان يدا بيد ... » » ( من حديث عبادة بن الصامت 
بلفظ رواية مسلم ) )١(‏ . 


فلنستعرض أنواع البيوع لنرى محل تطبيق التقايض نیما قاله 
الرسول الكريم في البيوع مع اختلاف الصنف ٠‏ 

تقسم البيوع ‏ كما هو معروف الى آربعة أنواع هي (۲) : 

. البيع المطلق : وهو بيع العين بالثمن » كالثوب بالدراهم‎ ١ 

۲ س المتايضة : وهو بيع العين بالعين » كالثوب بصاع قمح . 
طن من التمح . 

؟ ل الصرف ۰ وهو بيع الثمن بالثمن » كالذهب بالفضة > أو الجنيه 
الاسترليني بالدولار الامريكي . 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي » مرجع سابق ء الجزء الحادي عشر »)ص 16 
( ؟ ) الشوكاني » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص 1٦٦‏ ء 


۱۸۰ 





فما هو حكم التقابض بالنسبة لكل نوع من الانواع الاربعة المذكورة 
أعلاه ؟ 


ان الأمر الثابت بالنص أن التقابض في الصرف شرط مؤکد لقوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ ( الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء (Ceo‏ م 


واما السلم فان الرسول الكريم آجازه بقوله ‏ فيما يروى عن ابن 
عباس « من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل 
معلوم » (۱) . ويجري في هذا البيع ( أي بيع السلم ) تسليم راس المال 
مع تأجيل قبض المسلم فيه بطبيعة الحال . 


وأما بالنسبة للبيع المطلق فان الثمن قد يكون مالا يدفع فورا أو 
مقسطا أو مؤجلا باعتباره دينا في الذمة بحسب ما يتفق عليه المتبايعان . 
فمن يشتري قمحا » اما أن يدفع أو يقسط بعد أجل فدفع الثمن في البيع 
الطلق ليس شرطا بل يجوز الاتفاق على تأجيله . 


بقي علينا النوع الآخير وهو بيع المقايضة کالتمح بالتمر والتمر 
بالشعير » فما حكم التقابض في هذا النوع من أنواع البيوع ؟ 


الظاهر ان المقايضة ‏ باعتبارها مبادلة مال بمال س مبناه) 
التراضي بتساوي القيمة بين البدلين حيث لا يوجد وسيط نقدي يتخذ 
معیاراً لقياس الثمن » وهذا التراضي - ما دام غير واقم على أموال من 
نفس الجنس - معتبر شرعا . الا ان الشارع أوجب البتات فيه فجعله 
« يدا بيد » . وعلى هذا يفهم قوله صلی الله عليه وسلم « ... فاذا 
اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شىئتم اذا كان يدأ بيد » ( من حديث 
عبادة المشار اليه آنفا) . 


معبارة « هذه الاصناف » مراد بها الاختلاف في اطار الجنس الواحد 


( المرجع السابق » نفس الجزه » ص ۰۲۵۵ 


۸۱ 





( في اطار جنس المثمنات ) وذلك بدليل جواز بيع الصنف من جنس الثمن, 
على تأجيل دفع الثمن أو تقسيطه . 


الاموال المثلية وحدها » بل هو وارد أيضا بالنسبة للاموال التيمية ‏ على 
الخلاف في ذلك نظرا لتعارض الروايات )١(‏ - . فقد آورد صاحب المحلى 
مارواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من أن رجلا سال النبي صلی الله 
عليه وسلم عندما سمع الرسول يقول « لا تبيعوا الدينار بالديئارين ولا 
النبي صلی الله عليه وسلم : لا باس اذا كان يدا بيد » (۲) . 


وبناء على حصر العلة في ربا الفضل في اجتماع وصفي المالية والمثلية 
فان هذه العلة تقبل التطبيق الواسع على كل مال يكون مثليا اذا بيع بمال 
آخر مثله ٤‏ سواء كان مأكولا أم غير مأكول » وسواء كان مكيلا أو موزونا 
أو معدوداً أو مذروعا . لان الفضل بمعنی الزيادة يتحقق في كل هذه 
الحالات بوجود ذلك الفارق بين البدل والبدل المقابل . وعذہ الزيادة ربا ٤‏ 


() يستدل على هذا الخلاف مما آورده صاحب نيل الاوطار في بيع الحيوان بالحيوان 
نسیثة ‏ فقال بان الجمهور قد ذهب الى جواز بيع الحیوان بالحيوان نسيئة متفاضسسلا 
مطلقا » وان مالكا شرط ان يختلف الجنس ( وهو نظر دقیق ) > ومع من ذلك مطلقا مع 
النسيئة آحمد بن حنبل وآبوحنیفة . وبعد استعراض الشوكاني آدلة الطرفين قال : ...فام 
يبق ههنا الا الطلب لطريق الجمع ان آمکن ذلك او ا لص الى التعارض, ,)) ويميل الشوکاني, 
الى المنع لعدة مرجحات أبرزها (( أن دليل التحريم أرجح من دليل الاباحة ,.م)) ۔ 


آنظرذلك في ٠‏ الشوكاني < نيل الاوطار ٤‏ مرجع سابق » الجزء الخامس > ص ص 
F1‏ — ۲۳۲ ا ا 


(۲) ابن حزم » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ٦۷۹‏ ۰ 
وانظر ایضا : اہن قدامه ٤‏ مرجع سابق 5 الجزء الرابع » ص م 


YAY 


لان العملية خرجت عن أن تكون بيعا (۱) وهي زيادة يظهرها التقدير الكمي 


وان تطبيق هذه العلة لا يتعارض مع اختلاف وسائل التقدیر ,بين البلد 
والآخر أو العصر وغيره من العصور » فالعدس اذا كان يباع بالصاع > 
غهو صاع بصاع ٠‏ واذا كان يباع بالوزن فهو رطل برطل ؛ أو قنطار 
بقنطار » بلا فرق ۰ 


ولا يظهر ربا الفضل في بيع ا مال القيمي بالقيمي » لان كلا من البدلين 
له قيمة تختلف عن الآخر . فالفرس قد تساوي في قيمتها لجمالها وجنبسها 
الفرسين أو أكثر > وسيارة التاكسي المرسيدس قد تساوي في التيمة 
سيارتين من نوع سكودا . فلا يقال في حال بيع الفرس بالفرسین أو 
السيارة بالسيارتين ان هناك ربا فضل » وذلك لعدم وجود عنصر التمائل 
الذي يوجد في المال الثلي » حيث يمكن هناك اجراء عملية الطرح الحسابي 
بين كمية البدلين لاظهار الزيادة التي هي ربا . 


وأما بالنسبة لربا النساء في الجنس الواحد » نان الال المثلي اذا 
تساوى فيه البدلان ‏ تجنبا لربا الفضل ‏ فانه يتوجب فيه أيضا ‏ 
التقابض من المتبايعين ء ولكن هذا التقابض ممكن أن لا يتم من أحد 
الطرفين اذا اعطی البدل الاول على اساس القرض » وهذا يجري في كل 
مال مثلي بشرط أن يكون الرد بما يساوي الكمية المعطاة » صاعا يصاع أو 
رطلا برطل ٤‏ او ذراعا بذراع من نفس النوع ولو اختلفت القيمة صعودا 
أو هبوطا » لان الثلي يرد بمثله . 


١ (‏ ) البيع لمغة معناه مطلق البادلة » وشرعا : (( هو مبادلة مال يمال على سيل 
التراضي )) ( انظر : الشوكاني » نيل الاوطار » مرجع سابق ء الجزء الخامس » ص .15 ) 
والمبادئة تقتضي الفايرة بين ما يعطيه او ياخذه كل من التبایعین,فمن يعطي الجنيه یاخذ بدله 
كمية من السكر » ومن يعطي القمح يبادله بالارز مثلا » أما من یعطي قمحا بقمح او تمسرا 
بتمر ء فلا ينطبق على عمله معنى المبادلة بحسب مقصودها ومفهومها من حيث الفايرة بين ما 
أعطى وما أخذ » وان كانت العملية تتخذ شکل البيع فهي ليست بيعا بمفهوم البادشئة 
ومتصودها  .‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


1A 


أما ا مال القيمي » فالاصل أن يرد بذاته » فاذا تعذر رد الاصل يسار 
الى البدل المساوي تقريبا لوصف الأصل . فالشاة المترضة من سن سسنتين: 
ترد شاة مثلها من نفس السن والوصف تقريبا ٤‏ ولا يجوز رد سن أعلى, 
کشرط على المقترض » لان هذا الاشتراط يجعل المسألة تدخل في نطاق. 
الربا. 


نوع المبيع . 


ففي بيوع الصرف » حيث يكون البدلان من جنس الاثمان » فالعلة 
هى ‏ كما بيناها في انسب صورها ‏ الثمنية الطلقة . فكل ما كان ثمنا 
وجب فيه التقابض الفعلي أو الحكمي (۱) . غاذا فقدت صفة الثمنية؛ كما 
لو الغي التعامل بالنقد الورقي لدولة ما مثلا » عادت الورقة النقدية مجرد 
سلعة عادية » فیجوز تبايعها بالنتود مطلقا ٤‏ كما تشترى سائر العملات. 
القديمة والطوابع ( الدمغة ) المستعملة او اللفاة من قبل همواة 
جمع مثل هذه الاشیاء . وهذا الوضع لا ينطبق بطبيعة الحال على النقود 
المسكوكة من الذهب والفضة » لها وان كانت لا تستعمل کنتود بعد وتف 
التعامل بها ٤‏ الا انها تحتفظ بصفة الال الربوي لانها مسماة ٤‏ بخلاف 
الورق النتدي الذي انتقل من صفته العادية بسبب ناتج عن الاعتبار الذي 


١ (‏ ) التقابضي الفعلي هو الناولة (( خذ وهات )) » آما التقابض الحكمي فهو بشمسل, 
حالة کون الدلغ المصارف عليه متحفقا ف الذمة فتجري المصارفة على ما هو مقبوض حکما » 
فمن كان مدينا بدینار ذهبي مثلا قديما ( آو جنيه استرليني حدیثا ) مسنطیع أن يصارف دائنه 
على ما في ذمته بعشرة دراهم فضة ( أو بدولارين ونصف ) حسب سعر الصرف في يومهاء 
وذلك دون أن يحضر عين ما هو مدين به لاجراء المصارفة يدا بيد , وهذا مفهوم صراحة مسن 
قول الرسول صلی الله عليه وسلم لابن عمر حینما سأله عن اقتضاء ثمن ما کان يبيعه من أبل. 
بغير جنس ما باع به ( ذمبا بدل فضة أو العكس ) حيث قال النبي صلی الله عليه وسلم (( له 
باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء )) . 

آنظر الحديث في : البيهقي » مرجع سابق ٤‏ الجزء الخامس » ص ۲۸۲ ء 

ويشبه هذا في ایامنا المصارفة مع البنك حيث تقيد القيمة المعادلة للمبلغ المصارف عليه 
لحساب العميل أو على حسابه لدی البنك . 


184 


اعطته الدولة كممثلة للمجتمع لهذا الورق ليكون مقیاسا للقيم وئمنسا 


للاشياء 3 


أما في المقايضة » حيث يكون البدلان من جنس المثمنات » فان العلة 
ھی المالية الحردة عن صفة الثمنية ۰ والتبايع في هذه الاصناف يجري على 
أساس القيمة المعتبرة بالتراضي ٤‏ فكان التقابض شرطا لتثبيت ذلك 
التراضي الظاهري .. ويظهر أنه فيما عدا أصناف المطعومات وما يتعلق 
بها أو ما هو فى حكمها يجوز تأجيل التقابض فى البدلين اذا راعینا ما ذكره 
عبد الله بن عمر عن ابتياعه البعير ہقلوصین وثلاث قلائص من ابل 
الصدفة » وكذلك ما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من 


ومع ذلك فان ایثار جانب السلامة والاطمتنان يجعلا نميل الى تقرير 
التقابض في المقايضة مطلقا » لا سيما وأن ذلك لا يؤدي الى أي حرج في 
تعامل الناس العملي ٤‏ لان من يرغب في مبادلة ماله بشيء » فانه ان كان 
يملك حالا ما يبادله به أجرى البيع مقايضة » وان لم يكن يملك فسان 
باستدلاعته أن يشتري بالثمن الذي یثبت ف ذمته نظدا . 


وتجري العاملات الدولية في بيوع المقايضة بين دول الاتفاقیات على 
يصفى الرصيد في نهاية الدة المحددة لصالح الطرف الدائن بالدفع النقدى 
ما يغطي الرصيد القائم عند ايقاف العملية . 


ثانيا ‏ تعريف ربا الفضل والنساء : 


تعریف کل من ربا الفضل وربا النساء كما يلي : 


() انظر هذين الاثرين وما قيل في سند كل منهما وتعارضهما مع ما رواه سمره عن 
نهي آلنبي صلی الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فى : الشوكاني » ثيل 
الاوطار »> مرجع سایق ء الجزء الخامس » ص ص ۲۲۰ د ۲۳۱ + 


۱۸6 





ربا الفضل : هو الزيادة الكمية في أحد البدلين عند مبايعة ا مال المثلي بمثله 
ولو تفاوتا جودة أو نقاء 00000000 


واما ربا النساء : فهو الزيادة المقدرة بفرق الحلول عن الاجل » اذا جرى 


دی و 36 
وبهذا نكون قد انتهينا من بيان أدلة تحريم الربا وما تتعلق به من 
أموال في ربا الديون وربا البيوع . وننتقل الان لاستعراض ما دار حول 


الربا من خلافات فقهية في الماضي »© وما دار حوله أيضا من شبهات في 


كما 


جی 3ے ری 
کے د زی ی 


٦ہ ۸ہک ت۲۱‎ 3 ۳-2۳ CON 


الفصل الا ك 


الخلاف حول الربا - قدعاً وحديثاً - 


تمهنك ۰ 


يتضح مما سبق بيانه في معنی الربا و ادلته وما يجري فيه من آمو ال 
ان الاختلاف الفقهي في هذا الموضوع هو اختلاف في فهم المعنى » واختلاف 
في استنباط العلة المناسبة للقياس » بالنسبة لمن قال به . لذا غان تحريم 
الربا ‏ عدا ثبوته بالكتاب والسنة ‏ يعتبر من الامور المجمع عليها في 
الجملة بلا شذوذ معتبر » الا ما قيل بالنسبة لبيع درهم بدرعمین س يدا 
بيد في رأي ابن عباس المختلف على رجوعه فيما قال به . 


واذا كان خلاف ابن عباس ومن وافقه ‏ ممن رجع أو لم برجم س 
قد أصبح أثرا تاريخيا » بعد اجماع المذاهب الاسلامية العتبرة على اثيات 
ربا الفضل » فان البحث الفقهي ‏ في النطاق التطبيقي ‏ لهذا الربا المحرم 
من حيث وقوعه وتوافر شرائطه في بعض الحالات والاشخاص © قد آدى 
الى ظهور صور من الخلاف في الراي بالنسبة لما اعتبرہ الفقهاء الأتدمون 
سببا للقول يعدم وقوع الربا في هذه الحالة أو تلك » وهذه هي سنة الحياة 
فيما تتفاوت به الانظار بين الناس . 


واذا كانت الدنيا قد استدارت باهل الزمن الماضي لتستقبل ضيوف 
الفترة الجديدة في رحلتهم العابرة قبل أن يمضوا الى حيث مضى الأولون 
فان تغير الهيئات لم يمنع تجدد الحاجات . فظهر في الحياة المعاصرة نظائر 
ممائلة لما دار عليه الكلام في تطبیقات الربا في الحياة الماضية مما سنبینه في 
موضعه من البحث . 


وقد استجد الى جائب هذه النظائر نوع آخر من الخلاف لم يشهده 
الفتهاء الأقدمون » وهو أقرب الى الشبهات بالنسبة لبعض ما في الآراء 


۷ 


المطروحة من محاولات للدوران من خلف النصوص والاحكام 3 و هي آراء 
قد يكون لاصحابها ‏ فيما ذهبوا اليه بعض العذر من ناحية انهم قد 
حاولوا جهدهم لایجاد مخرج يريحون فيه الناس من واقع الحيرة والتردد 
مراعاة للاوضاع التي يعيشونها . الا أن الملاحظ بشكل ظاهر في هذا 
المقام هو أن رفض هو لاء الناس لما قدم اليهم من حلول کان ف مقدمة ما 
ووجه به هؤلاء الناظرون للأمر على أساس اعتبار هذه الصلحة . فكانت 
دوافع عدم الاستجابة » من آتوی الادلة على عدم اقتناع الناس ہما يطرح 
آو يقال 4 وان أعوزتهم الححة 4 ولم بتوفر لديهم الدليل ۰ 


وسنتناول بالکلام هذین الموضوعين من مواضیع الخلاف حول الربا 
قدیما وحديثا ‏ في المبحثين التالیین ٤‏ غنتکلم آولا في مسائل الخلاف 
الفتهي القديمة مقرونة بما جد على منوالها من نظاثر مشابهة لها في العصر 
الحدیث » ثم ننتقل الى مناتشة الشبهات الحديثة حول الربا الحرم وبیان 
ما برد علیها من ملاحظات . 


الخلاف الفقهي في نطاق التحريم ونظائره 


تمهبلد ۰ 


أولهما : یتعلق بالکان أو الحدود الاقليمية لسریان القول بتحریسم 
التعامل الربوي » وذلك من حیث امتداد هذا التحریم لیشمل تعامل السلم 
خارج دار الاسلام . 


وثانيهما : یتعلق بالاشخاص الذين ینطبق على التعاقد الربوي معهم 
حکم التحريم » وذلك رغم قيام رابطة معينة من نوع اللك أو شبهته بين 
المتعاقدين ۰ 


۱۸۸ 


آما بالنسبة للحدود الاقليمية » غقد ذهب البعض من المذاهب س وهم 
الأقل ‏ الى أن الربا لا يقع خارج دار الاسلام » وعليه فان المسلم اذا 
بایع حربيا »> وهو في دار الحرب ‏ درهما بدرهمين فلا يكون ذلك محرما 
عليه . آما البعض الآخر من المذاهب الاسلامية ‏ وهم الأكثر ‏ فقد غالوا 
الحرب كما هو محرم ې دار الاسلام ۰ 


وتعرف هذه المسألة الخلافية » بمسالة الربا في دار الحرب ٤‏ وهی 


التي جد لها ما يناظرها في العصر الحاضر » في مسألة غوائد الآأرصمدة 


وأمابالنسبة لنطاق الأشخاص المشمولين بالتحريم ٤‏ فقد وجدت آراء 
مذهبية أيضا تقول بعدم وقوع الربا في بعض حالات التعامل بالربا بين 
أشخاص تربطهم علاقات خاصة » وذلك كما في حالة العبد مع سيده 
( أيام انتشار الرق ) » والوالد مع ولده » والزوج مع زوجنه . 


ورغم ان المسائل الخلافية ‏ في النطاق الشخصي - ليست شائعة 
في المناقشات الفقهية > الا أنها ‏ مع ذلك س وجدت لها حالات مناظرة في 
العصر الحدیث جاءت على شکل تساؤلات في امکان قياس ما روعي قدیما 
في العلاتات الخاصة » على ما هو قائم في الوقت الحاضر من حیث علاقة 
الفرد بالدولة الحاكمة أو الراعية . فکان مدار التساول هو : آیمکن التول 
بان لا ربا بين الحاکم والحکوم » كما قيل ‏ قدیما - لا ربا بين السید 
والعبد ٤‏ والوالد والولد ؟ 


الاتوال والآراء وما نختاره في كل حالة من الحالات . 


۱۸۹ 


چے جچ سے 
النطاق الاقليمي لتحريم الربا 


أو 


« مسالة الربا في دار الحرب » 


ذهب الامام آبو حنیفة ومحمد بن الحسن ‏ على ما أورد صاحب 
البدائع ‏ الى القول بأنه لو دخل مسلم دار الحرب تاجرا فبایع حربيا 
درهما بدرهمين غانه يجوز ؛ واذا بايع المسلم في دار الحرب رجلا أسلم 
هناك ولم يهاجر الى دار الاسلام ٤‏ درهماآً بدرهمين ٤‏ فان ذلك جائز أيضا 


عند آبي حنيفة )0( + 


وذكر الفقيه المالكي ( ابن العربي ) أن عبد الملك من أصحابهم ( من 


كما رای الشیعة الامامية أيضا أن الربا لا يقع بين المسلم والحربي 
اذا أخذ السلم الفضل » ولا فرق عندهم في الحربي بين المعاهد وغيره » 
ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام . أمأ الريا مع الذمي ٤‏ فان 


١ ('‏ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء السابع ٤‏ ص ص ۲۱۲۷ - ۲۱۲۸ ۰ 

وما قال به أبو حنيفة في هذه المسالة مذكور في المؤلفات الفقهية العتمدة في للذهصب > 
( كالهداية وشرحبها العناية وفتح القدير ) 

أنظر في ذلك : 

المرغيناني ¢ مرجع سابق 34 الجزء الثالث » ص ۵۲ + 

ابن الهمام » مرجع شاق » الجزء الخامس . ص ۲.۰ 


-. حاشية ابن عابدين مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص ۲۱۰ 


( ؟ ) ابن العربي » مرجع سابق ء الجزء الاول » ص ۰۱۱ 


۱۹° 


الخول بعدم شوته معه ( كالحربي ) هو قول في اذهب الامامي » وكل ذلك 
متيد بأن یأخذ السلم الفضل » غاذا أعطى المسلم الفضل فیکون حراما .)١(‏ 

وذهب الشافعية الى أنه لا فرق في تحريم الربا بين دار الاسلام 
ودار الحرب » حيث ان الحرام هنا حرام هناك ٤‏ سواء جرى بين مسلمين 
أو مسلم وحربي » وسواء دخل المسلم دار الحرب ؛ بأمان م بعيره )¥( ۰ 
وعلی هذا الراي في شمول التحريم ‏ كذلك ‏ آلامامان مالك (۲) وابن 
فهو قائم على مستندین ۰ 

الاول : هو الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
بنص : « لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب » . 

والثاني ۰ هو عدم توافر شرائط جريان الربا من ناحية أن البدلين 
ليسا معصومین أو متقومين شرعا . 

وقد قال صاحب نصب الراية في تخریج الحدیث الوارد في الستند 
الاول بأنه غريب » ثم ذکر ما آسنده البيهتي في المعرفة ‏ في کتاب السير 


١ (‏ ) العاملي » مرجم سابق » الجزء الثالث » ص 1۳۹ - .44 
وانظر أيضا : محمد جواد مغنيه » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲۷۸ 

وقد جاء في الکتاب المذكور أن ما ذکر من ناحية جواز آخذ الربا من الذمي»‌شاذ منروك. 
(۲) النووي» الجموع شرح الهذب»مرجع سابق» الجزء التاسع » ص ص 42۳-61۲ 

( ۲ ) ابن العربي » مرجع سابق » الجزه الأول » ص ۵۱۱ ء 

( ۲ ) ابن قدامه » مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص ۲۹ . 

٠ (‏ ) الكاساني > مرجع سابق > الجزء السابع » ص ۲۱۲۷ 


تنبيه ‏ جاء في القدمات لابن رشد ( ص ۱۷۸ ) أن ابا یوسف یقول مع آبي حنيفة باجازة 
اأربا في دار الحرب » وهذا مخالف کا بقوله الحنفية آنفسهم فاقتضی الامر الاشارة لذاك . 


5١ 


عن الشافعي انه قال : « قال ابو يوسف : انما قال أبو حنيفة هذا » لان 
بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه قال : لا ربا بين اهل الحرب . أظنه قال واهل الاسلام ‏ قال 
الشافعي : وهذا ليس بثابت ولا حجة فيه » (۱) . 


واعترض النووي من الشافعية على ما احتج به ابو حنيفة بالنسبة 
لتأولناه على أن معناه » لا يباح الربا في دار الحرب » جمعا بين الادلة) (۲) 


وقال ابن قدامة في المغنى بأن الخبر المروي في ذلك « مرسل لا نعرف 
صحته » » وهو يحتمل أن النبي صلی الله عليه وسلم أراد النهي عن 
الربا في دار الحرب »© ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن ٤‏ وتظاهرت 
به السنة » وانعقد الاجماع على تحريمه » بخبر مجهول لم يرد في صحيح 
ولا مسند ولا كناب موثوق به » (۲) . 


وأما بالنسبة لعصمة البدلين » فقد أوضح المسألة في ذلك الفقيه 
نفسه » فاذا بدله باختياره ورضاه © فقد زال هذا المعنى » فكان الأخذ 
البدلين شرعا فقال بان ذلك يعني أن يكون البدلان » « مضمونين حقا للعبد 
فاذا كان أحدهما غير مضمون حقا للعبد فلا يجري فيه الربا » (؟). 


(1 ) جمال الدين الزیلعي » نصب الراية لاحاديث الهداية » الجزه الرابع » الطبصسة 
الاولی ( الهند : المجلس الملمي » 19848 ) > ص 24 

(؟) النووي » المجموع شرح المهذب > الجزء الناسع » ص 161 . 

( ۲) ابن قدامه » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۲۹ . 

( > ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء السابع » ص ص ۱۲۷ س ۲۱۲۸ 


ونقول ‏ ان ما یقوله الكاساني في ذلك قد یکون واردا اذا اخذ السلم الزيادة » ولکنسه 
لا یکون مستقیما ف حالة العکس » وکان مقتضی تمام الکلام أن تقيد السالة بمثل ما قيدها 
به الامامیون من ناحية اشتراطهم في أن یکون المسلم هو الآخذ للفضّل . 


۱۹۳ 





وقد رد النووي على ما بينه الكاساني من هذه الناحية فقال بأنه لا 
یلزم من کون أموال الحربيين تباح بالاغتنام ٤‏ أنها تستباح بالعقد 
الفاسد )١(‏ . كما اوضح ابن العربي المسألة من جانبه فيما ذكره من أن 
المسلم اذا دخل دار الحربيين فقد تعين عليه ألا يخون عهدهم ولا یتعرض 
لمالهم ٤‏ فان كانوا جوزوا الربا فيما بينهم فان الشرع لا يجوزه . ثم قال 
ميدأ ما يراه : « ... فان قال أحد آنهم ( أي الحربيين ) لا يخاطبون 
بفروع الشريعة » فالمسلم مخاطب بها .., » (۲) . 


وقد ناقشس ابن حزم المسالة في الرد على من قال بعدم وقوع الربا في 
دار الحرب ٤‏ بأسلوب جدلی » حيث قال : 


( ... وتسال من خالفتا » ایلزمهم ( اي اهل الکتاب ) دين الاسلام 
ویحرم علیهم ما هم عليه من خلافه ؟ وهل هم على باطل آم لا ؟ غان قالوا : 
لا پلزمهم دين الاسلام ولا يحرم علیهم ما هم عليه من خلافه » وأنهم لیسوا 
على باطل » كفروا بلا مرية » وان قالوا يلزمهم دين الاسلام » وحرام علیهم 
ما هم عليه من خلافه » وهم على باطل ؛ قالوا الحق ورجعوا الى قولنا 
ولزمه ابطال الباطل وغسخ الحرام فيهتدي بهدي الله تعالى ... » (۲) . 

RR یو‎ 

ومن يوازن بين الآراء ويتأمل مقاصد الشرع ٤‏ يترجح لديه ۔- ولا 
شك - ما ذهب اليه أكثر أهل الفقه في أن الربا حرام حرمة عامة كما هو 
في دار الاسلام » كذلك في دار الحرب ٠‏ ويتأكد هذا الترجیح بصورة جلية 
عندما يقرن الأمر ہما عرض به سيحائه وتعالى للمسلمین بشأن اليهود 
وما استحقوه بسبب أخذهم الربا وهم منهيون عنه » من جزاء بتحريم 
طيبات كانت حلالا لهم . والاسلام فوق هذا وذاك دين رحمة وهداية » 
وليس دين تعصب وئكاية » فالعدل في الاسلام عدل مطلق مع من نحسب 
ومن نكره > قال تعالى ٠‏ 


)1 ) النووي » المجموع شرح المهذب » مرجع سابق » الجزء التاسع » ص 11۲ ۰ 
( ؟ ) ابن العربي » مرجع سابق » الجزء الاول » ص 815 +. 
(؟) ابن حزم » مرجع سابق ء الجزء الثامن ص ۵۱۵ .م 


۱۹۳ 


سر اس ح۵ 


ولا جرمنکم نان كوم كل ألا تغدلوا » (عیلوا هو آقرب 
لاعقوی واتّقوا الله إن الله حبر عا تعملون » ( من الاية رقم ۸ 
من سورة اللمائدة ) 


غالربا حرام في دار الحرب كما هو في دار الاسلام » وعسی أن يكون 
سبیلا بفتح العيون والتلوب أمام من یعیشون ف عالم المادة والتظاائم 


* 25 2 
هذا هو السبيل الذي كان مرجوآ ممن عرفوا طريق الهداية ان يدعوا 
غيرهم اليه » ولكن واقع الحال كان على خلاف ذلك . 


الفريق الاقل من عدم ثبوت الربا في دار الحرب ‏ فرصة لقياس هذا الوضع 
على مسنالة فوائد المصارف الاجنبية باعتبار انھا مصارف قوم حر حربيين مع 


وسلطائهم و ودين واقع الحال و ف هذه الایام وما 7 من تبعية وضعسف 
لو لا لطف الله . 


ولم یقتصر الامر في ذلك علی الآراء الفردية من بعض من تعرضوا 
للمسالة في دراساتهم للاعمال الصرفية من الناحية الشرعية (۱) » وانما 


١ (‏ ) انظر فیمن قالو! باجازة اخذ الفوائد عن الاموال الودعة في الصارف الاجنبی 2 
في الخارج ‏ على سبیل 1اثال س ۱ 

1ل محمد باقر الصدر » مرجع سابق » ص ١4‏ » حيث جاء فيه قوله : 

(( ... والتخريج الفقهي لذلك يقوم على اساس عدة أحكام على راسها الرآي الفقهي 
القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا وأخذ الزيادة منه » وهو قول يتفق عليه 
علماء المذهب. الامامي > ويذهب اليه غيرهم من علماء المسلمين ايضا » كامام الما سب 
الحنفي ... ۱ 

ب غريب الجمال » مرجع سابق » ص ۲۵) ء حيث جاء فيه قوله : = 


۱۹ 





تحاوزت المسألة هذا النطاق لتصبح رأياً يتبناه ويحض على الاخذ به 
أصحاب الدراسة التي قدمت أؤتمر وزراء خارحية الدول الإسلامية ف 
دورته المنعقدة في جدة ( بالملکة العربية السعودية ) في ۲۹ فبراير 
( شباط ) ۱۹۷۲ » وهي المقترحات الواردة في ٠‏ « الدراسة المصرية 
لاقامة نظام العمل في البنوك الاسلامية » . 


فقد تضمنت هذه الدراسة المتدمة باسم الوفد الصري (۱) ؛ كلاما 
في مسألة فوائد الودائع لدى البنوك الاجنبية في الخارج » يكاد يوحي بأن 
المسألة مبتوت غیها » بل ويأثم من خالفها بعزوفه عن تقاضي تلك الفوائد. 


نقد جاء في الدراسة المذكورة ما نصه : 


« ... أمأ فيما يتعلق بأموال المسلمين المودعة لدى بنوك غر 
اسلامية » فقد استقر الراي استنادا على اسانید شرعية واضحة على 
أنه من الواجب أن يأخذ السلمون الفوائد التي تستحق لهم عن هصسذه 
الاموال ليستخدموها في مصلحة المسلمين » عن طريق تقديمها لبيت مال 


ہے ۲ ... ثانیا س بالنسية للمسئمين آلذین يودعون أموالهم في المصارف ويتركون أو یعیدون 
البها ما استحقوه من فوائد » فانه لا تردد في الحكم بجواز آخذ مؤلاء المسلمين لنلك الفوائد» 
بل وقد يكون أخذهم لها واجبا اذا تيقن أن يلحق بالمسامين ضرر في حال تركها .., ) 

ج ب عمر بن عبد العزيز المترك » مرجع سابق » ص ۲۷۵ » حيث قال . بعد أن تحفظ بانه 
ينبغي عدم !یداع الاموال الاسلامية لدى المصارف الاجنبية لا يقرتب عليه من تقوية نفوذ هذه 
ااصارف .. : 

(( ... والذي يظهر لي شرعا أن الاولى عدم تركها بل تؤخذ لا على أنها ملك له لانهسا 
كسب خبيث » بل باخذها ویصرفها في مصالح المسلمين ... )) 

٩ (‏ ) تدم الدراسة المذكورة باسم الوند المصري السيد حسن محمد التهامي حيث شارك 
في اعدادها ب حسب ما هو مذكور في صفحة التقديم ‏ كل من السادة : حسن بلیل » محمد 


سم ابراهيم » الدکتور غريب الجمال » صلاح الدين عوض © الدكتور أحمد النجار » الدكتور 
تسوفقي اسماعیل » محمود نعمان الانصاري ٠‏ 


أنظر : الدراسة المصرية » مرجع سابق » ص ٩‏ 


۱۹۵ 


المسلمين خدمة للصالح العام للمسلمين كما سيرد تفصيلا ني‌الراي الشرعي 
بالملحق رقم ۲ » (۱) .. 


غير أن الملحق الحال اليه جاء خالیا من بيان السند الفقهي للموضوع 
حیث صیغ باسلوب لم يخل من الفالطة آحیانا » ولم یخرج الراي الشر عي 
الوعود به حول ايراد الراي التفصيلي فيه ٤‏ عما قال به الدکتور غریب 
الجمال ‏ كما آوردنا تصه في هامش الصفحة السابقة ‏ . وقد انتهی 
الملحق بالتقرير بأنه « من الواجب ‏ الذي يأثم المسلم اذا خالفه ‏ أن 
يأخذ المسلمون هذه الارباح ( الفوائد ) ليستخدموها في مصملعة 
السلمین » (۲) . 


واننا - في ضوء ما بينا من ادلة واسانید وآراء فقهية حول المسألة ب 
غاضلون ‏ بالنسبة لما ذھبوا اليه » ونعتب عليهم في وضع المسألة بهذا 
الشكل الموهم . فقد كان واجب أمانة العرض يقتضي الاشارة الى أن 
مسألة الربا في دار الحرب هي مما اختلف فيه الأئمة » وأن آبا حنیض-4 
والامامية يرون عدم وقوعه خلافا لا يراه الشافعية والمالكية والحنابلة 
وسمائر الذاهب الوافقة لهم . ولا باس بعد ذلك أن پطرح راي أو اقتر اح 
بالاخذ ہما ذهب اليه الاقل لما في ذلك - حسب نظرة مقدمي الدراسة ل 
من مصلحة ٠‏ ۱ 1 

وعلی كل فان ما نراه بادیء ذي بدء ‏ هو أن الاثم الاکبر لیس 
في ترك النوائد للمصارف الاجنبية » بل انه يتمثل ‏ من آول الطریق -- 
في ايداع آموال السلمین في تلك البنوك (۲) » غهذه الاموال هي التي تصنم 


(۱) الرجم السابق » ص 1۹ 
( ۲ ) الرجم السابق » ص ٥ہ‏ 


( ۲ ) يقول الدکتور عیسی عبده ابراهیم في هذه المسالة (( ... أن اول الاثم و آکبسره > 
هو مجرد ايداع ا مال بين يدي خصوم الاسلام » لان هذا الايداع في حد ذاته يجرد السلمن من 
آدو ات النشاط الاقتصادي ومن القوة القاهرة في البادلات ثم يضعها في آيدي الشتفطبن 
بالربا ,., )4 

أنظر ذلك في : عیسی عنده ابراهيم » بنوك بلا فواند» مرجم سابق » ص ۲۷ ۰ 


۱۹۹ 





بها الرفاهية صنعا في البلاد الاجنبیة ٤‏ بينما نترك البلاد الاسلامية تعاني 
الاجانب بالربا ٤‏ وهم لا یترضونها الا جزءا من آموال أهل الاسسسلام 
متمذئين عليها ومتکبرین . 


ومن الغريب أن يكون هذا الوضع الذي يحدث فعلا في الوقت‌الحاضر 
بالنسبة لعدد من الدول الاسلامية التي تقترض بالفواند الربوية من بنوك 
اجثبية متخمة بالودائع من دول اسلامية آخری ٤‏ هو واحد من الاساليب 
التي اتبعها اليهود التحايل على تحريم الريا ‏ حسب نص القوراة 
الحاضرة ‏ فيما بینهم . 


فقد ذكر يوسف كاروه في كتاب ( شولحان عروخ : آي اا دة 
المستديرة في الفقه اليهودي  )‏ كما جاء في كتاب الربا عند اليهود 
أن الاسرائيليين لجأوا تحايلا على النص بتحريم الربا بين اليهمودي 
واخيه اليهودي » الى توسيط شخص وثني ( غير بهودي ) لتجري العملية 
على النحو الذي يبينه المؤلف الذکور كما يلي : 


٦ء‏ كوهين يود أن يحصل على ثرض من شمعون » ويعتنذر 
شمعون لانه ا يمكنه أن يحصل 0 كو هسين 
واتنا نتساعل - ابعد هذا المثل الواضح في انطباقه على الواقع 


صصص سه سس سس ےس بسح ےم خر مت ع سے كسس سمس شس وا سے ےمم ےچین سمش دم تسس سے 


الذي نعرفه هذه الايام ‏ هل يحتاج الامر الى بیان ؟ 


أو ليس هذا الاجراء الذي يتجلى فيه التحايل التطبيقي ‏ في مسألة 
تحريم الربا ‏ وصفا للواقع الذي يريد له أصحاب الفكرة المروضة فسی: 
الدراسة المذكورة أن يقوم وأن يدوم ؟ فهل يجوز أن تنهال أموال آهل 


١ (‏ ) السيد محمد عاشور » مرجع سابق ص ۱۳۷ . 
() المرجع السابق » ص ۷۲ 


۱۹۷ 


الاسلام على البنوك الاجنبية بالاف الملايين لكي تتقوى هذه البنوك وتتمنن 
على اعطاء من يحتاج من دول العالم الاسلامي قروضا من أموال اخوانهم 
في سائر البلاد ؟ 


ونجد فوق ذلك كله من يقول لهؤلاء المودعين : خذوا الفوائد من 
تلك المصارف الاجنبية » دون تذکیر هؤلاء المودعين بأن الاثم الاول 
والاجدر بالمراعاة » انما يتمثل ‏ من بداية الطزيق - في ايداعهم مثل هذه 
الاموال لدى تلك المصارف والبنوك . وهل يعلم السادة - الناصحون -- 
أن ما يقبضه هؤلاء المودعون » تدفعه البلاد التترضة - من دول المسلمين 
وغيرهم ‏ أضعافا مضاعفة من دم الشعب وعرقه فيما يشترونه من سلع 
ومنتحات ٭ 


الصادق فيما تقول : ٭ لتتبعن سئن من کانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع ٤‏ حتی لو دخلوا جحر ضب تبعتموه ۰۰۰ » (۱) ۰ 


ثم اننا نقول ‏ کرد على ما أورده الداعون لأخذ الفوائد من الصارف 
الاجنبية حتى لا يتقوى الاعداء اذا ما تركت هذه الفوائد ‏ بان العالم 
الاوروبي س يا اخوة الطريق ‏ لیس مجموعة غافلين ممن يدفعون الفوائد 
هكذا كرما وبلا حساب »© بل هم يأخذون هذه الاموال لیستثمروها حیث 
يدنون المصانع وينتجون ويبيعون لنا ولغيرنا ما آنتجوا » ويكون سعر 
البيع مشمولا به عدا الارباح الهائلة وتكاليف الانتاج - الفوائد المدفوعة 
على التروض المستعملة في انتاج هذه السلع المباعة لنا ولغيرنا . 


واخیرا ... فانه اذا كان القول بعدم وقوع الربا مع الحربي فيه 
شبهة كرأي يمكن أن يستمع اليه يوم كان للاسلام دولته ورجاله 
الحامون لأهله ودياره ‏ فانه لا محل للاصغاء ثل هذا القول » وحال 
أهل الاسلام على ما هو عليه من ضعف لا يأمن اهله فيه أن يأتي القرار 


(۱) صحيح البخاري بشرح الكرماني » الجزء الخامس والمعشرين ( القاهرة : عبدالرحمن 
محمد » دون تاریخ » ص ٦٦‏ 1 


۸ 





صباح مساء بالاسٹیلاء أو التأميم لكل هذه الارصدة المودعة بآلاف الملايين 
ولا نجدي الندامة والاسی ٠‏ 


لذلك مان الطريق الصحيح الذي نراه ونثق في امكان الوصول يه 
بعون الله ؛ هو العمل على ايجاد الاطار الملائم للعمل المصرفي الخاضع 
كلية للشريعة الاسلامية دون خروج أو انحناء امام الاوهام » وعسى أن 
يكون في اقامة النموذج التطبيقي للعمل المصرفي اللاربوي ما يجعل الغرب 
الادي يدرك أن سر شقاء الانسان فيه س رغم كل مظاهر التقتم 
الحضاري س انما يزجع الى البعد عن الانسجام والتوافق مع هدي 
السماء . 


الفرع ال 
النطاق الشخصي لتحريم الربا 


يتعلق الخلاف في التطاق الشخصي للربا ہما یراہ البعض من عدم 
وقوع الربا بين الشخصين المتعاملين به » اذا كان بينهما علاقة خاصة 
كالملك ( في حالة السيد مع العبد ) آو شبهته ( في حالة الوالد مع الولد ) 
أو نحو ذلك كقيام علاقة الزوحية ۰ 


وقد أخذ يتردد في هذه الايام صدى ضعیف - نسبيا ‏ يشبه في 
منطلقه ما ذهب اليه اصحاب الآراء الذکورة اعلاہ بعدم وقوع الربا بين 
الدولة والمواطنين » وهو ما يشير اليه البعض بالقول فيه : لا ربا بين 
الحاكم والمحكوم . 

وسنعرض لجانب مما قيل في هذه المسائل وما يرد عليها » ثم نبين ما 
نراه في النظائر الحديثة لهذه السائل في نطاق هذا الموضوع . 


أولا ‏ الربا بين السيد والعبد : 


ذهب الحنفية الى أن الربا لا يقع بين السيد وعبده » وذلك لان من 
شرائط جريان الرها ‏ كما قال صاحب البدائع ل )0 أن لا یکون البدلان 


۱۹۹ 


ملكا لاحد المتبايعين . مان كان ( أي البدلان ملكا لواحد ) لا يجري الربا . 
وعلى هذا يخرج العبد المأذون اذا باع مولاه درهما بدرهمين ولیس عليه 
دين ٤‏ أنه يجوز ؛ لانه اذا لم يكن عليه دين مما في يده لولاه ؛ فكان 
البدلان ملك المولى » فلا يكون هذا بيعا » فلا يتحتق » اذ هو مختص 
بالبياعات » (۱) ٭ 


وجاء في كتاب النيل وشناء العليل من الفقه الاباضي ما نصه في 
عبارة المتن « ... وحرم الربا لا بين عبد وسيده ٠٠٢‏ » (۲) وبين شارحه 
في كتاب شرح النيل ٤‏ بأن العلة في ذلك أن « ... ما بيد العيد ملك لسيده 
فلم يتحقق بيع » ؛ ولكن الشارح عاد ليقول بان من قال بان العبد يملك 
ما وهب له أو أوصى له به أو التقطه أو نحو ذلك حرم الربا بين 
العبد وسيده )٣(‏ . 


ويستفاد مما ذكره النووي في المجموع أن الشافعية يرون وقوع الربا 
مع العبد والمكاتب فهو يقول : « ... يستوي في تحريم الربا الرح سل 
والمراة » والعبد والمكاتب بالاجماع ... » (؟) . 


وقد نات ابن حزم مسألة الربا بين العبد وسيده » فبين أن الاصل 
الذي بنى عليه من قالوا بعدم وقوع الربا - في هذه الحالة ‏ قائم على 


ورد على ذلك بأن هذا الاصل المعتمد عليه عند من قال بعدم وذو ع الربا 
اسد + وذلك لأنه ( أي ابن حزم ) يرى أن العيد يلك ۔ وقد أسمتشهد 


١ (‏ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء السابع )ص ۲۱۲۹ ۰ 


( ؟ ) ضياء الدين عبد العزيز الثميني » النیل وشفاء العلیل » الجزء الثاني . الطبعة 
الثانية ( الجزائر : المطبعة المعربية لدار الفكر الاسلامي ٤‏ 1958 ) » ص 200 . 


() محمد بن اطفيش » شرح یل > الجزہ الرایع » طبعة الباروني ) > ص 16 
٤(‏ )النووي ٤‏ الجموع شرح المهذب ؛ مرجع سابق » الجزء التاسع ٤ص‏ 6429 


۳۰۰ 





الراعي اليه شاة . فقال له الحسين : حر انت أم مملوك ؟ ۰ فقال : 
مملوك » غردھا الحسين عليه . فقال المملوك ۰ انها لي » فقبلها منه . 


ومضی أبن حزم في نقاشه المسألة يقول » بأنه على اصل أبي حنيفة 
والشافعي ؛ لا يجوز أن يبيع الشخص مال نفسه من نفسه © ولذا « فان 
كان مال العبد لسيده فقد نقضوا أصلهم وأجازوا له بيع مال نفسه من 
نفسه » وأن كان مال العبد لیس للسيد ما لم يبعه أو ينتزعه » فقد أجازوا 
الریا صراحا » (؟) + 


بالاضافة الى ما سنذكره بعد مناقشة الحالات الواردة في هذا الفرع من 
ناحية اشتراط كون العقد مفيدا . 


ثانبا س الربا مع الولد والزوجة : : 


ذهب الامامية - في الراي المشهور عندهم ‏ الى أن الربا لا يقع 
بين الوالد وولده (؟) > وعلى ذلك يجوز س على هذا الرآي ‏ لكل منهما 
لخد الفضل على الاصح (O‏ 3 وقال شارح اللمعة الدمشقية 0 بأن الأحود 


(۱) ابن حزم » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۵۱5 + 


( ؟ ) الرجمالسابق » نفس الجزء والصفحة , 

ونقول : أن من غير المفهوم أن یقرن ابن حزم فیما رد به بين أبي حنيفة و الشانعي في هذه 
السالة » مع أن كلام النووي المنقول أعلاه يبين أن الشافعية بخالفون الاحناف في المساآئلة 
ويقولون . كمايقول ابن حزم .ہ بوقوع الربا بين السید والعيد . 

( ۳ محمد جواد مقنیه » مرجع سایق » الجزء اثثالث » ص ۲۷۸ 


(؛ ) العاملي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲۳۹ . 


۲۰۷ 





ولو للاب » ولا الى ولد الرضاع ... (۱) » كما قالوا بعدم وقوع الربا 
بين الزوج وزوجته دواما (؟) » ومتعة على الأظهر )٢(‏ . 


ويؤخذ مما جاء في شرح النيل ان للاباضية في المسألة ‏ على ما 
يبدو قولین .فقد آورد الشارح وجه القول بعدم وقوع الربا في هذه الحالة 
على اساس أن كل ما بيد الابن من كسب فهو لابيه » وآورد كذلك الراي 
المعاكس بالقول بوقوع الربا عند من قال بان الکسب للابن فيما بينه وبين 
الله وللاب في الحکم - أو له فيهما )٤(‏ . 


ويستدل من هذا الكلام أن مدار القول في اثبات الربا أو نفي وقوعه 
هو استقلال الذمة الالية » كما يتضح مما اوضحه صاحب شرح النيل . 
واذا كان هذا الاستقلال في الذمة محل نقاش بالنسبة لعلاقة العبد م 
سيده » نان ذلك ليس محلا للخلاف بالنسبة للولد والزوج . لان ذمة الولد 
المالية مستقلة عن ذمة ابيه » وكذلك الزوجة عن زوجها . 


لذلك نجد أن الاحناف مع قولهم بعدم وقوع الربا بالنسبة للعبد مع 
سیدہ شانهم قالوا بوقوعه بين الوالدين والولد وكذلك الزوجين (۵) . 


وهذا هو ما يتفق مع الفهم الصحیح لقول الرسول الكريم للولد 
الذي شکا آبوه الحاجة الى مال ولده : « أنت ومالك لابيك » » وكذلك قوله 
صلی الله عليه وسلم لزوجة ابي سفيان : « خذي من ماله بالمعروف ما 
يكفيك وما يكفي بنيك » )٦(‏ . باعتباره يتضمن تتریر حق للوالد في مال 
ولده وللزوجة في مال زوجها » ولكن اعطاء هذا الحق لا يذيب شخصية 


(۱) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة . 

( ۲ ) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة . 

( ۲ ) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة . 

٤ (‏ ) آطفيش » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۱۸ 

(ه ) السرخسي » مرجع سابق ء الجزء الرابع عشر » ص ٦٦‏ 
( ) ابن حجر العسقلاني » مرجع سابق » ص ۱16۲ 


ہم 





المأخودّ منه » حيث يبقى لكل طرف ذمته المالية المستقلة قائمة . وما حاجة 
من أعطاه الشرع حقا صريحا في الأخذ من مال ولده أو زوحه أن يترك هذا 


ثم انا لو سلمنا جدلا بقيام شبهة الملك بالنسبة لعلاقة الوالد بولده 
قياسا على شبهة ملك السيد للعبد » على اعتبار أن العبد وما ملكت يداه 
لسيده » غما هو لزوم من كان هذا حقه وماله أن يعامل بالربا من هم تحت 


یدہ أو في ولايته ؟ 


واین القول بصحة التعاقد الربوي في مثل هذه الحالات مما هو معلوم 
ممتوعا بنص شرعي » وأن يكون العقد ‏ كذلك ‏ مفیدا (۱) ۰ 


واذا كان الربا محرما بما هو ثابت من نصوص الكتاب والسنة من 
ناحية » كما أن تعاقد الشخص مع من هم في ملكه أو تحت ولايته ‏ في 
حال القول بعدم استقلال الذمة المالية للعبد والولد جدلا ‏ لا يفيد بالنسبة 
للعاقد ملكا جدیدا ٤‏ قماذا يبقى من هذا التعاقد الربوي الا شكله التشح 
بالمظهر الحرام ؟ 


وانه على الرغم من أن هذه المسائل المتعلقة بالنطاق الشخصي للربا 
ليست من المسائل الشائعة البحث في المؤلفات الفقهية المذهبية » الا أن 
الامر لم يخل من ظهور صدى مناظر لها قي بعض ما راح يتردد من تساؤلات 
27 ) راجع الشرائط العامة لانعقاد العقود في : مصطفی الزرقاء » المدخل الفقهي المعام 
مرجع سایق ء٤‏ الجزء الأول » ص ص ۳۲٢-۳٣۹‏ 


3 وقد ضرب فضیلة الاستاذ الزرقاء أمثلة على ما اشترطه الفقھاء في کون العتد مفيدا 
ہما قرروه من عدم انعقاد استئجار الزوج زوجته على خدمة بيت الزوجية و ادارته باجرة شهرية 


لان هذا و اجب عليها ديانة س 


( المرجع السایق » ص ۳۳۹ ) . 


حول وقوع الربا في العصر الحاضر بين الدولة والمواطنين )١(‏ . ولا سیما 
في ضوء سيطرة الدولة في كثير من البلاد الاسلامية على القطاع الصرني . 
غکان ذلك مدعاة للتساؤل حول امكان تخريج ما يدفع للبنوك المملوكة 
للدولة من فوائد » على آنها ضريبة أو رسم (۲) يؤدى من المقترض الى 
الدولة مقابل الانتفاع بمرفق من مرافقها العامة (۲) . 


وان ايضاح الرد على هذه المسألة في شقها الاول يتمثل في بيان 
استقلال الافراد في ذمة كل منهم المالية عن الدولة » فهم ليسوا عبيدا بل 
مواطنون ؛ والدولة ليست سيدة بقدر ما هي ممثلة لمصالح الجماعم-4 
وراعية لها . وأما الشق الثاني من المسألة فان المعلوم أن للضرائب 
والجباية اصولا » وان للحاكم الحق في أن يفرض من الضرائب ما يكني 
لسد الحاجة والقيام بالمصالح العامة ٤‏ وكما قلنا في ربا الوالد مع ولده بأن 
الظهر الربوي المحرم في التعامل ليس له موجب اصلا ما دام الشارع 
يقرر للوالد حقا في مال ولده للنفقة » فكذلك الحال بالنسبة للحاكم . واما 
التساؤل حول اعتبار الفوائد المدفوعة رسم انتفاع ٤‏ فان القرض بالفائدة 
لیس الوسيلة المقبولة في الشرع لتنظيم العلاقة ( في تلاق عادل ) بين المال 

والعمل على اساس الغنم والفرم . 


لذلك فانه لا محل س تي نظرنا س لاعتبار ما يدفع من فوائد للبنوك 
بالاموال القترضة » كما في حالات الانتفاع بمرافق الدولة أو خدماتها العامة 


(۱) مصطفى الهمشري » مرجع سابق » ص ص ١.5‏ - ۱.۷ 

( ۲ ) الفرق بين الضريبة واكرسم ‏ على ما جاء في المعجم الوسيط ‏ هو أن الضريبة. 
( ما يفرض على املك والعمل والدخل للدولة » آما الرسم فهو ما تفرضه الدولة لقاء خدمة 
من قبلها ( انظر ذلك في : العجم الوسيط » مرجع سابق » الجزء الاول » مادة ضرب ثم 
رسم ) . ۰ 

( ؟ ) انظر هذه التساؤلات في مناقشات ندوة '(( لواء الاسلام ؟) في ۲۹ توفميز ( تشرين 
آول ) » ¢< ۱۹۹۰ » وهي منشورة في كتيب بعنوان : 

الربا ‏ الاسلام ون النظریات الافتصادية الحديثة ( الکویت : الدار الكويتية للطباعسة 
والنشر والتوزيع » دون تاریخ ) » ص ص 5١‏ ل ٦٦ء‏ : 


۳۰ 





لان الضرائب لها أبوابها ووسائلها » وكذلك الرسوم لا تفرض الا نظير 
خدمة معتيرة شرعا .. 


هذه هي ابرز صور الخلاف حول الربا في المؤلفات الفقهية القديمة 
والآراء التي تناظرها في التفكير الحديث ؛ وهي خلافات لم تتعرض - كما 
هو ظاهر ‏ لاصل التحريم ٤‏ ولكنها تفاوتت في نظرتها لا يشمله الربا من 
حبث النطاق الاقليمي الذي يمتد اليه خارج حدود دار الاسلام » وكذلك 
النطاق الشخصي في بعض علاقات الافراد التي تتضوبها شاثبة الملك او 


لدع جا 


وننتقل الآن للكلام في الشبهات الحديثة حول الربا الحرام في البحث 


حل اجن لالج 
سکس جی موی 


اصت۔1 تک دہ ے ہ ۲٦‏ 


الشبهات الحديثة حول الربا الحرام 


تمھۃہند : 


بدات تظهر الشبهات التي تحاول أن تدور من خلف النصوص 
والتواعد الفقهية المقررة في موضوع الربا » منذ عهد استشراء الاتحطاط 
الفكري والتأخر عن الركب الذي أحاط بالعالم الاسلامي في الفترات الاخيرة 
من حياة دولة الخلافة التي آلت للأتراك العثمانيين . 


وفي ظلال هذا العهد وما لازمه من تخلف » ظهر ما یسمی « بيع 
المعاملة » وهو بيع يتم فيه شراء آلشيء الرخيص بالثمن الغالي مقابل 
الاتتراض من البائع ٤‏ ( كطريقة للتحايل على الربا ) ٠‏ وقد صدر الامر 
السلطاني ‏ بناء على فتوى شيخ الاسلام ( المولى أبي السعود ؛ المفتي 
ثم القاضي في عهد السلطانين سليمان وسليم  )‏ بأن لا تزيد المنقعة 
( أي نسبة ربح المعاملة ) عن خمسة في المائة من مبلغ الترض © ثم صدر 
آمر سلطاني ثان - بناء على فتوى أخرى - برفع نسبة المنفعة الى خمس 
عشرة في المائة )١(‏ ۰ 


وقد بين ابن عابدين في حاشيته أن المقصود من بيع المعاملة هو 


« ... وقي معروضات الفتي آبي السعود » لو ادان زيد العشره 
بائني عشر أو بثلائة عشر بطریق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الاسر 
السلطاني وفتوی شيخ الاسلام بأن لا تعطی العشرة بازید من عشره 
ونصف ونبه على ذلك فلم یمتثل » ماذا یلزمه ؟ فأجاب ٠‏ یمزر ویحبس 


١ (‏ ) انظر ذلك في : مصطفى الزرقاء » الدخل الفقهي العام » مرجع سابق » ص ص 
۷۰ ۱۷۷۱ ( الحاشية ) . 


۳۰۹ 





« ... وهناك فتوى أخرى بأزيد من آحد عشر وئنصسسف وعليها 


العمل ہ.. » (۲) ۰ 


وني الوقت الذي كانت فيه دولة الخلافة تسير في طريق النهاية : 
كانت مصر تخطو في طريق النهضة والتقدم لولا الاحتلال الاستعماري الذي 
تعرضت له البلاد الصرية ٤‏ مما عاقها عن جني الثمار ۰ ورغم ذلك الوضع 
كله فقد ظلت مصر في نظر العالم الاسلامي حاضنة العلوم ورمزا للاشعاع 
الباقي » رغم الظلام الحالك في ديار الاسلام . 


وبزغ نجم الشيخ محمد عبدہ بعقله التفتح ونظرته الثاقبة س 
فالتف من حوله المريدون بنفس الكثرة التي تجمع آمامه‌الاعداء والمتصيدون. 
وطارت شهرة الإستاذ الشيخ. ‏ ہما كان يلقيه من دروس في تفسير الترآن 
الكريم ف آفاق العالم الاسلامي الناظر لمصر من بعید » بالحب والرجاء . 


وقد حلا لبعض الكاتبين م عن حسن نية آو غير ذلك - أن يستفيدوا 
وشخصيته » لكي يدعم هؤلاء الكاتبون آراءهم في مسالة الفوائد التي 
عرفها الناس بطریق النقل عن نظم الغرب المستعمر » حيث راحوا ینسبون 
الى الشيخ محمد عبده ما ليس بثابت عليه » من ناحیة صدور فتوی 
باجازة غوائد صندوق التوفير (؟) » دون أن يبينوا مستندهم في ذلك القول 
او ينقلوا نص الفتوى وعباراتها حتى يمكن مناقشة ما قال الاستاذ الشیخ 
ودليله فيما ذهب اليه أن كان فيما قاله فعلا ما يفيد أنه یری جواز أخذ 

(۱ ) حاشية ابن عابدین » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ٢٢٢‏ 

( ؟ ) المرجع السابق » نفس الجزه والصفحة ۔ 

( ۲ ) ممن نسبوا للشيخ محمد عبده آنه أجاز الفوائد في صندوق التوفير نذكر على 
سبيل المثال ٠‏ 

س عبد الوهاب خلاف في مقال بعنوان ( الربا ) » مجلة لواء الاسلام » العدد الحادي 

عشر » السنة الرابعة » ب ابریل (( نیسان )) لب ۱۹۵۱ »ا ص ۸۲۲ 
۔ عبد الرحین عيسى » مرجع سابق » ص ۳٣٢‏ 


Tey 





الغوائد في التونر او غيره باعتبارها ليست ٠‏ من الربا ( ٠‏ فليس يكني 
لا بد أن يتأيد القول بالدليل ٭ 


(۱) تبرع السيد محمد عماره بتقديم ما قال عنه انه يريد أن بضع بين يدي العلاماء 
و الباحثین فتاوى الاستاذ الامام التي تقطع ( بان ارباح التأمين وكذلك فوائد التوفر هي حلال 
لا حرمة ولا شبهة فيها تبرر التحريم ) ۔ 

وقال السيد عماره بأنه استخلص هذه الفتاوی من مجموعة الاعمال الكاملة للامام محمد 
عبده ( 1849 19.6 ) والتي أشرف على جمعها وتحقيقها في ستة مجلدات . وقد نشرت 
جريدة الاهرام في صفحة الفكر الديني ما قدمه السيد عماره في عددين أسبوعيين بتاري خخ 
۹ و ۱۹۷۵/۵/۲۳ ۰ ۱ 

ویتضح للقاریء العادي للفتاوی التشورة أن الاستاذ الشيخ محمد عبده - رحمه الله - 
لم ينزلق لسانه في أي منها للقول بجواز اخذ الفاندة - لا في التوفر ولا في غیرہ -- وکل ما قاله 
الاستاذ الشیخ ثم بخرج عن نطاق حالات المضاربة الشرعية, 

نني الفتاوی الثلاث الاولی » كان السژال واردا من بعض ممثلي شرکات اجنبية للتامين » 
وذلك فیما يتملق ‏ كما هو نص السوژال - باخذ مال على شکل اقساط من آجل الاشتفال فيه 
بااتجارة » وکان جواب الشیخ محمد عبده و احدا تقریبا في کل حالة > وهو جواب فيه دقسة 
وحذر ملحوظ من أسلوب الجو اب العطی بشکل يميد فيه فحوی السوال » فهو بقول في جوابه 
الواضح ‏ علیه رحمة الله : 


(( تعاقد هذا الرجل ( دافع المال اقساطا ) مع هؤلاء الجماعة ( ااؤمنن ) على دفع 
ذلك البلغ لهم من ماله للعمل فيه بالتجارة على وجه ما ذكر » من قبيل شركة المضاربة وه 
جائزة شرعا وعم (( ۰ 

( انظر : جريدة الاهرام » العدد رقم ۳۲۲۹۸ السنة ۱.۱ بتاريخ 15 مايو ( ایار ) 
۷۵ صنحة الفکر الديني ) . 

أما الفتويان الرابعة والخامسة فهما من كلام السید محمد رشيد رضا من جشلة 
الاسئلة التي كانت توجه الی جريدة انار . 

( انظر : : جريدة الاهرام » العدد رقم ۲۲۲,۵ > السنة 1.1 » بتاريخ ۲٢‏ مايو (أيار) 5 
۰ ء صفحة الفکر الديني ) . 

والفريب آن ألسيد عماره لم یرد أن بلاحظ ما جاء ني رد السيد رشا في الفتوی الخامسة 
المشار اليها أعلاه حيث قال فيها بالنص : 

)م أن كان للاستاذ فتوی رسمية ف مساله صندوق التوفر فهي توجد ق فتاوبه بوزارة = 


۳۰۸ 


ولتد فات هؤلاء الناسبين ٤‏ أن تولهم هذا غيما أوردوه عن الشیخ 
الجليل ‏ رحمه الله وحتى على فرض ثبوته » لا ینید شیئا في مجال 
البحث الفقهي المستند للادلة الاصلية من الكتاب والسنة . تالعبرة 
۔ بالنسبة للمسلم في أمور دینه ‏ ليست فیمن: قال » بل العبرة في دليل 
من قال » ثم توافق ما يقال مع كتاب الله وسنة الرسول الامين ۰ وما 
أشبه هؤلاء المتشبثين بفتوى مزعومة ينسبونها لهذا الشيخ الفاضسل > 
بمن يحاول أن يقنع الناس بأن قطعة الزجاج تنقلب ‏ عندما يمسكها 
الرجل العظيم ‏ لؤلؤة » أو فصا من الیاقوت . 


وفي ظل فقدان اللجا البديل للاستغناء عن التعامل الربوي من ناحیة 
وسيطرة الافكار والنظم الاوروبية في ظلال الاستعمار من ناحية ثانية > 
أخذت تظهر في الافق الاسلامي آراء مختلفة حاول فيها البعض أن يستبدل 
العجز عن مواجهة اصل المسألة من جذورها » بالجراة على معاني 
النصوص والقواعد الفقهية المؤصلة . غير أن ضمير الامة اليقظ بقي عازفا 
عن تقبل مئل هذه الاراء ومماشاه أصحابها » حتى كان اللقاء السنوي 
الثاني لنخبة من رجال العلم والمفكرين الاسلاميين من أعضاء مجمع البحوث 
الاسلامية » » حيث أكدوا بصراحة وجلاء ‏ فيما أستقر عليه رأيهم من 
توصيات في المؤتمر الثاني للمجمع المذكور ‏ « أن الفائده على أنواع 
التروض كلها ربا محرم ۰.۰ » وأن « كثير الربا وقليله حرام » (۱) ٠‏ 


س الحقانية » ومنها تطلب » وانا لم آر له فتوى في ذلك .. ۲ . ورغم هذا كله یریدنا السيد 
عماره أن نصدق خلاف ما يعطينا هو من دلبل لا يتفق من آي وجه مع ما يقول به السيد 
ذکور + 

وقد ناقش السالة الدکنور توفيق الشاوي ( الاستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ) فقال 
س مخفا ب بأن هذا الادعاء بالقول بأن الفتاوق الخیس النشورة تجمع على أن الارباح من 
صندوق التوفير » وكذلك التامین حلال ٤‏ هو آمر فيه (( مغالطة كبيرة » وتجن على الاسام 
الشیخ لا مبرر له .,. أل 

انظر ذلك ف : الاهرام » العدد رقم ۲۲۲۱۲ ء السنة ۱۰۱ بتاریخ ۲۰ آیار ( مايو )»> 
٥۵ء‏ صفحة الفكر الديني . 

(۱) مجمع التحوث الاسلامية » المؤتمر السنوي الثاني » مرجع سابق » ص ص 4.1 
۹۹۹ 0 


۲۰۹ 





ورغم ذلك الوضوح والحسم » فان الكلام في الربا لم ينقطع » والسبب 
في ذلك مفهوم » لان تقرير الحرمة ‏ دون تقديم الحل البديل - أمر لا يفيد 
حيث يبقى المتطلع » كالواقف على الشاطىء منتظرا سفيئة النجاة > 
والموج عات والرجاء بعيد . 


0 وما كانت الآراء التي طرحت قبلا » ولا الآراء التي تطرح هذه الايام 
مجرد أقوال يمليها الهوى ‏ لا سمح الله ٤‏ ولكنها كانت في الغالب 
محاولات قدمها أصحابها ‏ فيما یقدمون من حلول متصورة ‏ ظنا منهم 
أنهم یدفعون بذلك الحرج عن الناس مما هم فيه والناس لا يرحم ون 
بالسؤال طلبا للراحة ولا یتنعون بالجواب البعيد عن روح ما یعرنون . 


ونحن لا نتهم أحدا من أصحاب الآراء المطروحة ومنهم أساتذة لهم 
ف ساحة العلم جھود وأياد بيضاء » وللبعض منهم في أعذاقنا دين ووفاء » 
ولكن ذلك لا يمنع من مناقشة الحجة بالحجة والدلیل بالدليل ٤‏ مع الاخذ 
في الاعتبار فارق التصور والظروف في الزمان والتقدير » والنظر كذلك الى 
تقديم. الخشية من الله على أوهام التخوف من عباد الله » ذلك اننا من 
واقع التصور العملي نرى أن ما كان يراه العالم السلم - أو ما يراه 
بعضمم اليوم ‏ مستحیلا في التصور والتطبيق العمل امصرفي اللاربوي ٤‏ 
فائنا نراه ثریبا » بل هو أمر يسر اذا أتيحت الفرصة وخلصت النوایا 


وصح العزم على متابعة الطريق الستتيم ٠‏ 


لذلك فاننا بدل الاتجاه الى محاولة لي" النصوص - مماشاة للواقع ‏ 
فقد اخترنا السباحة مع المسار الطبيعي لمجرى نهر الشريعة العظيم ٤‏ 
مطوعين الاعمال المصرفية لكي تلبس الاهاب الشرعي مبراة من الربا 

*% 3 ہار 

. وبهذه الروح الراجية طلوع الفجر المشرق الجديد نناتش ما آثیر 
حول مسألة الربا في العصر الحديث من شبهات لبيان ما يرد عليها من مآخذ 
تجعلها جديرة بأن تدخل تحت عنوان الشبهات غملا ٤‏ نظرا لبعدها عن . 
ترقی الی درجة مسائل الخلاف المستئدة للضوائط الاصولية ف مه 
الذاهب الاسلامية الختلفة . 


۳۰ 


قم 
جى 9ے فی 
سکس ین (مروعسی 


COM‏ هه ماوت ١١‏ . تم می ۴ہ 


الشبة الاو لی 


قصر الربا على الاضعاف المضاعفة ‏ في نظر الشیخ جاویش 


عرف هذا الراي عن الشيخ عبد العزيز جاویش ( من خريجي كلية 
دار العلوم ) » الذي جهر بما يراه من أن الربا الذي حرمه القرآن انما هو 
ربا النسيئة المضاعف » وهو المراد بقوله تعالى : 


ديا أها الد اموا لا تأكلوا الربا أضعاف] 


مضاعقة ...الا 


(نيسان ) عام ۱۹۰۸ (۱) ۰ 


وقد نشرت هذه المحاضرة في جريدة اللواء على عدة أجزاء ابتداء من 
العدد الصادر في ٠ )۲( ۱۹۰۸/٢/۱١‏ وكان منطلق الشيخ جاويش فيما 
قاله في هذه المسألة ليس مقصودا به كما اعلن ذلك في‌افتتاح محاضرته- 
أن يحل حراما أو يحرم حلالا » ولا أن يرمي بنفسه في التهلكة . ولكنه تأمل 


(۱) ذكر الاستاذ فتحي رضوان أن (( دار العلوم )4 نظمت في ناديها سنة ۱۹۰۸ سلسلة 
من المحاضرات لكبار خريجيها » فكان منهم الشيخ عبد العزيز جاويش الذي اعلن رايه المذكور 
أعلاه 7 ۱ 

انظر ذلك في : جريدة الاهرام » تعليق حول فوائد المديون بعنوان (( من هموم السلمین))» 
لفتحي رضوان » بالعدد رقم ۳۲۳۱۹ السنة 1.1 » بتاريخ 5 بونیسو ( حزيران ) » ۱۹۷۲ء 
صفحة الفكر الديني . 

١ (‏ ) انظر : الثواء » (( جريدة يومية سياسية ادبية تجارية )4 الاعداد المؤرفة في 
(915»همرء ۲۰ ۰ ۲۳ 2 5؟) من شهر ابريل ۶ نيسان ) من عام ۱۹۰۸ وكذلك الاعسداد 
المؤرخة فی ( ؟ » > ) مايو ( أيار ) من نفس العام . . 


N 





حال العالم الاسلامي فوجده شقیا » ثم نظر في اسباب ذلك الشقاء فوجد 
أنها لا تكاد تخرج عن جهل المسلمين بكتاب الله واعراضهم عنه « وتقيدهم 
ہما أتى به الفقهاء من الاحكام التي زعموا ( هكذا قال سامحه الله ) 


ويؤخذ من خلاصة ما أورده الشيخ في محاضرته غیما يتعلق بربا 


١‏ « ... أن الربا الذي كان معروفا في الجاهلية انما هو ربا 


النسيئة المضاعف ... » . 


؟ ‏ ( ... أن الربا الذي ليس فيه مضاعفة » کان يجعل القرض 
بفائدة قليلة » لم يؤخذ تحريمه من الكتاب الكريم ٤‏ وانما أخذ من القاعدة 
الاصولية القاضية باعطاء القليل حكم الكثير » وسدا للذرائع » واغلاقا 
للباب بالمرة ءءء ) . 


۴ « ... أن الدولة العثمانية أباحت للتضاة أن يحكموا بالنائدة 
بشرط الا تبلغ مثل الدين الاصلي ٤‏ ويظهر أنها ترى 3 الذي يكفر 
مستحله ولا يجوز الحكم به » هو ذلك الذي يكون أضعافا مضاعفة » والا 
فكيف ساغ لها وهي حكومة يرأسها الخليفة الاعظم - أن تأذن بحرب 
من الله ورسوله ؟ ... ». 


6 - « أن من المعلوم أن لرب المال أن يشترط على المضارب الا 
يبيع البضائع التي يضارب فيها برہح اقل من عشرة في المائة ‏ مثلا م 
من راس مالها ٤‏ غاذا وقع هذا الشرط في عقد الضاربة » أمكن لرب المال 
أن يعرف من أول الامر ما يصيبه من الربح على وجه التقريب » . 


ه ‏ ( أن معظم المقترضين للاموال من المصارف لم تدمر بيوتهم 
ولم يجردوا مما ملكت أيديهم لمجرد أنهم خالغوا الله فتعاملوا بالربا ؛ بل 


أن مرجع د تقو يض أركاتهم وسوء منقلبهم أنهم يأخذون ما يكثرضون بالغا 
ما بلغ ثم یتصرفون فيه تصرف السفهاء الفسدین )1 ۰ 


() الرجع السابق » العدد الزرخ في ۱۹۰۸/۹/۱۱ 


۳۳ 


5 وزيدة القول بتمامه أن أمامئا أمرين : 


الاول ‏ ان نتابع جماعة المسلمين الكثيرين لتحريم الربہ۔ا القليل 
احتياطا وتحرزا كما حرمنا الكثير الضاعف يعبارة القرآن الكريم ٤‏ والمخرج 
اذا من هذه الشدة . . . أن نلجأ الى المضارية الشرعية . 


الثاني ۔۔۔ أن نقتصر على تحريم ما حرم الله في كتابه وهو ريا النسيئة 
المضاعف الذي نزل في القرآن وليس في العرب ربا سواه » وهنا نخالف 
الجمهور بحكم العقل أو بحكم الضرورة » فنتجاوز عما قل من الفائدة التي 
لا تماثل الدین قدرا » ولا تؤدي الى غبن المدين غبنا فاحشا كما فعلت 
الحكومتان العثمائية والفارسية ... » (1) . 


هذه هي الخطوط الرئيسية في محاضرة الشيخ جاويش التي رأينا 
أن ننقل كلامه فيها بعباراته لانها تتضمن ‏ فيما تورده ‏ عناصر الفالطة 
الواضحة بشکل يغني عن الرد على كثير مما فيها من احتجاجات . فالربا 
الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو كما بينا ‏ کل زيادة في الدین نظير 
الاحل » سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة . 


ولسنا ندري كيف فهم الشيخ ‏ الذی آله جهل المسلمين بكتاب 
الله ان الریا الذي ليس فيه مضاعفة لم يؤخذ تحريمه من الکتاب الكريم 


0 تیم رک رد أموالِے ء » لا تظلمون ولا تظلمونَ» 
الى بیان في مسألة الكثير والقليل . 


ان راس المال هو أصل الدين . وهو ما يقرر سبحانه وتعالى الحق 
فيه لصاحبه بأن يسترده » وكل ما زاد فوق رأس المال ‏ الذي هو أصل 
الدين ‏ فهو ربا 4 سواء كان ذلك قلیلا أو كثيرا . وقد جاء التعبير 
الترآني في ترك الزيادة مشيرا الى ذلك بالتوبة » والتوبة لا تكون الا صن 
المخالفة والخروج عن الاصل . 


١ (‏ راجع الاعداد المؤرخة في ( .؟ » ۲۳ ) ابريل ‏ نیسان س ۱۹۰۸ ء من جريدة 
اللواع . 


۲۳ 


أما استناد الشیخ جاويش لما سمحت به الدولة العثمائية فهو أمر 
س مع غرابته ‏ منتوض ہما آل اليه حال هذه الدولة التي خالفت بالظلم 
والجهل سنن العدل الالهي» فانتهى بها الحال وبالمسلمين في شتی أقطارهم 
الى أن يكونوا ضحايا هذا الجهل والتسلط والخروج عن آمر الله . 


واما ايراده المضاربة كحالة يمكن فيها اشتراط عدم البيع الا ہرہح 
عشرة في الماثة من راس ا ال » قان المسألة لا تسعف الشيخ عندما ينقلب 
الامر الى خسارة بلا تعد ولا تقصپر من العامل ٤‏ فيخسر المالك رس الال 


رغم كل ما يكون قد وضعه من شروط . 


وفیما يتعلق باستدلاله على أن دمار بيوت المقترضين لم تكن بسبب 
الاقتراض بالربا » فان الرد واضح في تصديقنا ہما يقوله سبحانه وتعالى 
من محق الربا » وهو المحق المؤيد في الواقع ہما نعرفه ‏ بسبب اطلاعنا 
الشخصي الحدود اثناء عملنا بادارة القضايا ‏ في حالات بالاسمياء 
والتواريخ » كما أنه محق مؤيد بما تشهده الدنيا كلها من حروب ليست في 
حقيقتها الا انعكاسا لجو الربا الحموم من اجل فتح الاسواق امام المنتجات 
حتى لا تقف دورة الانتاج ويخيم شبح الافلاس . 


واخیرا ... فهل يعقل حتا ٤‏ ان لا يكون الربا - في نظر الاسلام ‏ 
محرما » الا اذا تقاضى المقرض المائة مائتين » بينما يعتبر المقرض - ہما 


ان فق هذا وجده © دلیلا على عدم استقامة ما يراد الشیخ المذكور 
5 هذا المقام ۹ 


رتم 
۔ جر 9ے ایی 
ERA?‏ 


الشبهة الثانية 


لا ربا في العقد الاول ‏ في نظر السيد رضا 


كان لاتصال السيد محمد رشيد رضا بالاستاذ محمد عببده > 
و استظلاله بآرائه ‏ خاصة بالنسبة لا كان ينقله عنه من أقوال في دروسه 
ہتفسیر القرآن الکریم س آثر كبير في أن تستقطب مجلة « النار » س التي 
انشاھا السید رضا حوالي عام ۱۸۹۸ - الراي العام الاسلامي في مصر 
وخارجها . فكانت اسئلة القراء واستفتاءاتهم تنهال على المجلة في شتی 
المواضيع والشؤون الاسلامیة والتي كان من آبرزها موضوع الربا والفوائد. 
وكان السيد رضا طيلة هذه الفترة التي ظل فيها مشرفا على مجلته لدة 
تزید عن ثلاثين عاما يحاول أن يقول شیئا في الربا » فيطل برایه اطلالة 
لبختفي بعد ذلك تحت الوعد الذي ظل يعد فيه بأنه سيعطي في هذه المسألة 
( أي مسالة الربا ) قولا وذلك منذ عام ۱۹۰۳ حتى وفاته قبیل عام 
۸ (۱) . 


ولکن الامر الذي كان پخشی السید رضا ‏ على ما يبدو - توضیحه 
بشکل جلي ٤‏ ظهر في مناسبات عديدة في معرض ما كان يجيب عليه من 
أسئلة . وکان آوضح ما قاله في هذا الوضوع هو ما جاء في رده على 
رسالة الاستفتاء الهندية في الربا » والتي نشر رده علیها في اعداد الجلة 
بين عامي ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ . وقد نشرت هذه الرسالة باصلها والرد علیها 
في كتاب ‏ بعد وفاة السید رکا ل بعنوان « الربا والعاملات في 
الالسسسلام ) . 


ومن يتفحص هذا الرأي الذي كان السيد رضا يغلفه بأقوال ونتول 
من هنا وهناك لكي يبدي ما يريد قوله طورا ويخفيه أحيانا » يتبين له أن 
رأي السيد رضا يكاد يكون في حقيقته الوجه الاخر للعملة ‏ كما يقولون- 


١ (‏ ) ابراهيم زكي الدين بدوي » نظرية الربا المحرم في امشريعة الاسلامية ( القأهرة : 
المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب الاسلامية > 1956 ) » ص ۲۲6 


پا 





اذا ما قورن بالرأي الذي جهر به دون مواربة - الشيخ عبد العزیسسز 


جاویسش . 


ذلك أن السيد رضا لجأ وهو يستظل مظلة ابن القيم ‏ الى 
التفرقة بين ما كان ربا قطعيا محرما لذاته » وما كان ربا ظنيا منهيا عنه 
سدا للذريعة » ولكنه خالف اہن القيم من ثاحية أنه لم يقتصر على موضع 
الحاجة التي قررها ابن القيم في اجازة بيع الحلية المصوغة من الذهب أو 
الفضة بأكثر من وزنها من جنسها مقابل الصنعة ٤‏ بل راح يتفز من غوق 
النصوص ليصل الى اقرار بيع الدينار بالدنانیر حالا أو نساء لغير ما سہب 
الا لان ذلك من ارب غير القلمي في نظره ٤‏ لانه محسوم بالحديث ولیس 
بالكتاب . حيث أن الوعيد الشدید الذي جاء في القرآن .. « لا يمكن أن 
يكون على ربا الفضل الوارد في حدیث عبادة وأبي سعید وشيرهها لان 
لا ضرر فيه » ولذلك اضطر بعض الفقهاء الى القول بأن تحريمه تعبدي 
لا یعقل معناه » (۱) . 


ويرى السيد رضا بأن الربا القطعي المحرم بالقرآن هو « ما يؤخذ 
من المال لأجل تأخير الدين المستحق في الذمة الى أجل آخر مهما يكن أصل 
ذلك الدين من بيع او ترض أو غيرهما . قلا يدخل في مفهومه ما يزاد في 
أصل الدين عند عقده على ما يعطي المدين ربحا له 4 وانما هو ما یمطی 
لاجل تأخير الدين الستحق » (۲) ۰ ثم يقول بعد ذلك : ۱ 


« ... وهذا النوع هو الذي كان يتضاعف بعجز المدين عن التضاء 
مرة أخرى حتى يصير أضعافا مضاعفة » ويستهلك جميع ما يملكه المدين 
في كثير من الاحيان . وبهذا تظهر حكمة العليم الحكيم في ذلك الوعيسد 
الشديد عليه وفي تسميته ظلما » ولا يظهر هذا في کل قرض جر نفعا » ولا 
في بيع الأجناس الستة بمثله متفاضلا نقدا أو نسيكة ... » (۲) . 


() محمد رشيد رضا ء الربا والمعاملات في الاسلام » مرجع سابق » ص ص ۷١‏ س ۷۷ 
(؟) المرجع السابق » ص ۸۲ . 


(۲ ) المرجع السابق » ص ص ۸۲ س ۸۲ء 


۳۹۹ 





وهذا الذي يراه السيد رضا في قصر الربا على شكل النسيئة بالنسبة 
للزيادة بعد حلول أجل الدين » هو ما كان يراه من اول الامر قبل أن 
عشرين عاما . 


غقي رده على سؤال وجه للمنار في عام ۱۹۰۷ عن أرباح ودائع البنك 
قال : « ... واما الرنا الذي نهى عنه الكتاب العزيز بالنص الصريح » 
فهو ربا النسيئة المضاعف (۱) ٤‏ حيث احال الى ما ذكره في تفسيره لآيات 
الربا في سورة البقرة . بينما هو في رده على سؤال آخر في العام نفسه 
يقول في جوابه : 


« ... واعلم أن الزيادة الاولى في الدين المؤجل من ربا الفضل > 
وان كانت لأجل التاخبر » وانما ربا النسيئة المعهود هو ما یکون بعد حلول 
الاجل لاجل الانساء اي التأخیر » واذا | تكرر ذلك كان الربا الضاعت كما 
كانوا یفعلون في الجاهلية » (۲) . 


وما بينه السید رضا هنا » یکشف عن وجه الغالطه قيما كان يددية 
من آراء » فهو يردد آراء أبن القيم ولكنه يخالفه غیما يقصد ( ابن القيم ) 


يراها رحمه الله حيث يقول في ذلك : 


۱ ۰.۰ فمنعهم من ربا الفضل لا یخافه عليهم من ربا النسيئة © 
وذلك أنهم اذا باعوا در هما ددر همين > ولا یفعل هذا الا للتفاوت الذي بين 


(۱) المرجع السابق » الجلد الثاني » ص ص 1.۸ - 5,5 ۰ 


(۲ ) فتاوى محمد رشيد رضا » جمع وتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد وبوس_ف 
خوري > ااجلد الثاني » المطبعة الاولى ( بروت : دار المكتاب الجديد > ۱۹۷۰ ) » ص ٦٦٦‏ 


۷ 





النوعين س اما في الجودة » واما في السكة » واما في الثقل والخفة وغير 
ذلك تدرجوا بالربح المعجل فيها الى الربح المؤخر » وهو عين ربا 
النسيئة » وهذه ذريعة قريبة جدا ... € () ٭ (1) 


ولكن السيد رضا يقول بأن من يستدين مائة جنيه ويعقد الدين على 
« ... الزيادة الاولى في الدين المؤجل من ربا الفضل » وان كانت لأجل 
التأخير » وانما ربا النسيئة المعهود هو ما يكون بعد طول الاجل -- لاجل 
الانساء ... ) (؟) . وقد تناسى ‏ غفر الله له ما يقوله ابن القيم في 
أن الربح المؤخر في بيع الدرهم بالدرهمين هو عين ربا النسيئة الذي هو 
الربا الجلي » ولذلك كان المنع ‏ على ما يرى ابن القيم ‏ من بيع الدرهم 
بدرهمين ولو حالين . 

ويلاحظ أن السيد محمد رشيد رضا يتجاهل كل ما قيل في حديث 
هذا الحديث مراد به ربا الجاهلية وليس ربا النسيئة في البيوع ٤‏ فهو 
يشول : 


« ... واما الاحاديث النبوية القولية فهي قسمان : 


الاول : نص صحيح الرواية قطعي الدلالة في حصر الربا غیما حرمه 
الله منه في كتابه وهو « ريا النسيئة » الذي لم تكن العرب تفهم منه غيره 
لأنه هو المعروف عندهم دون غيره » وهو حديث أسامة المرفوع التضق 
عليه « لا ربا الا في النسيئة ... » . 


الثاني : نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيوع التي قد تؤدي 
اليه لسد الذريعة دون ارتكابه ( كنهيه صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
١ (‏ ) ابن القيم » مرجع سابق ء الجزء الثاني » ص ۱۳۹ 
( ؟ ) فتاوى محمد رشيد رضا » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص ٩.۸‏ 


( ۲ ) سبق أن بينا آن حديث آسامة وارد في البيوع وليس في الدیون » كما بينا الاقوال 
غيه بالتاویل وترجبح غيره من الاحاديث عليه ( راجع الفرع الاول في البحث الثاني الفصسل 
الثاني من هذا البساب ) . 


۲۲۰۰۸ 


آله عن خلوة الرجل بالمراة الاجنبية سدا لذريعة الزنا الحرم بنص كتاب 
الله تعالى ) » وهو حديث عبادة وغيره الذي كرره المفتي الهندي » وهذا 
هو الذي سموه « ربا الفضل ۰۰ » ٠ )١(‏ 


والعجيب في امر السيد رضا أنه مع ميله للجائب الذي احتج به 
ابن عباس يما سمعه من حديث أسامة » فانه ( أي السيد رضا ) لم 
يتقيد بما قيد به ذلك الصحابي الجليل قوله في اجازة بيع الدرهم بالدرهمين 
مشترطا أن يكون ذلك يدا بيد . 


فهل كان السيد رضا س سامحه الله يصطاد الاقوال اصطيادا ؟ 


لقد انطلق السيد المأكور في المسألة ابتداء من الاحتجاج بان ربا 
الفضل ‏ على ما رای ابن القيم ‏ محرم سدا للذريعة . وذلك حتى بقول 
بجواز بیع الشيء بجنسه مع التفاضل » ثم تناسى ما قيد به ابن عباس 
ذلك القول -- على ما ورد في الرد عليه ليقرر جواز التأخير في تبض‌احد 
البدلين » ثم راح ينقل المداينة التي فيها زيادة مشروطة على مقدار الدين 
من نطاق ربا الديون الى ربا الفضل لان فيه مجالا للأخذ والرد ۰ وکانت 
غايته من كل هذه القفزات من وراء النصوص هي الوصول الى تقرير 
ما يراه من أن « الزيادة الاولى في الدين المؤجل من ربا الفضل ٤‏ وان كانت 
لأجل التأخير » (؟) ٠‏ 


فماذا يبقى من الربا المحرم بعد ذلك اذا ماشینا السيد رضا فيما 
يقول ؟ 
وماذا يمنع المثرض بالربا أن يعقد مع مدينه في كل مرة عتداً جديداً 


حتى تكون كل زيادة ربوية هي دائما الزيادة الاولى - كما يريد صاحب 
انار ؟ 


(۱) محمد رشید رضا » الربا و الماملات في الاسلام » مرجع سابق » ص ص ۵۲ س 0۳ 


( ۲ ) فتاوی محمد رشید رضا » الجلد الثاني » مرجم سابق » ص 5.8 . 


۳۹ 





بل وماذا يحول دون اتفاق مرابيين على أن يعطي كل منهما في كل 
عام قرضا للمدين بالتناوب حتى تكون الزيادة في كل مرة ومع كل واحد 
منهما من الزيادة الاولى الفصولة عن العقد السابق مع نفس المرابي معام 
كامسل ؟ 


ایجوز هذا في عقل أو دين ؟ 
ید يت % 


ومما يؤسف له حقا ٤‏ أن ما قاله السيد محمد رشيد رضا ني فتاواه 
وردوده على اسئلة المشتركين بمجلة « المنار » > قد آثبته بشکل واضح في 
التفسير الذي قال عنه أنه اتبع فيه الطريقة التي جرى عليها الاستاذ 
الامام ( الشيخ محمد عبده ) في دروسه بالازهر » مما آدی الى نوع من 
الايهام بان ما قيل في هذا الشأن هو مما يتفق مع آراء الشيخ عبده 
۔ رحمه الله س أن لم يكن قد قال به صراحة . ولكن الامر الذي يذكر 
للسيد رضا فيشكر عليه ٤‏ انه رغم كثرة ما اورد من اتوال على لسان 
الاستاذ الامام » فانه لم ينسب له في مسألة الربا أي قول يمكن اعتباره 
متماشیا مع ما كان يراه السيد رضا في السالة (۱) . 


أما كلام السيد رضا في تفسيره للترآن فيدل صراحة أنه يرى أنالربا 
المحرم بالترآن هو ما كان آضمانا مضاعفة وان هذا الوصف مقيد للنهي 


(1) نفی السيد محمد رشید رضا صراحة ‏ فيما نشره في المثار عام 1919 ردا على 
سؤال ورده أن الشیخ محمد عبده قال ما یجیز أخذ الربا اذا لم يكن اضعاھغا مضاعفة » حیث 
جاء في ذلك ما يلي : 

س يزعم الناش أن الشیخ محمد عبده فتح بابا للقول بجواز الربا » اذا لكان قير 

أضعاف مضاعفة . 

ج س نحن ما رأينا هذا الباب » غدلونا عليه في كلامه » وبينوا لنا الباطل منسه لننشره 

اتباعا للهوى » فلا تفتروا بأقوال آمثال هؤلاء اللعانين . 


انظر ذلك في : فتاوى محمد رشيد رضا » مرجع سابق » الجلد الثالث » ص 1158 


۳۳۰ 


وذلك هو ما دعانا الى القول بادىء الكلام بأنه يلتتي ‏ فيما يراه من 
ناحيته ‏ مع الشيخ عبد العزيز جاويش > وان كان العتب على السيد 
رضا أشد » باعتباره صاحب تفسير حقق ودقق فيما ثاله المفسرون من 
مختلف العصور ٭ 


يقول السيد رضا في تفسيره الشهير بتفسير النار © « ... قد علم 
مما تقدم في تفسير الآيات ( من سورة البقرة ) أنها نزلت ف وقائع كانت 
للمرابين من المسلمين قبل التحريم . فالمراد بالربا فيها ما كان معروفا في 
الجاهلية من ربا النسيئة ٤‏ اي ما یؤخذ من الال لاجل الانساء » أي التأخير 
في أجل الدين ٤‏ فكان يكون للرجل على اخر دين مؤجل یختلف سببه بین 
أن يكون ثمن شيء اشتراه مئه فرضا اقترضه ؛ فاذا جاء الاجل ولم يكن 
للمدین مال يفي به » طلب من صاحب الال أن ينسىء له في الاجل ويزيد في 
ا مال » وكان يتكرر ذلك حتى يكون أضعافا مضاعفة » فهذا ما ورد القرآن 
بتحريمه لم يحرم فيه سواه » وقد وصفه في آية آل عمران التي جاعت 
غيرها بصيغة النهي وهي قوله عز وجل 
رک لے ہے و ہس سض کے ع" کے 
(۳: ۱۳۰ ۔ يا أها الین آمشوا لا تا كلوا الر با آضعافا 


وى اس سر 


ساعفة , ) 
و هذه آول آیة نزلت في تحريم الريا ¢ فهو تحریم مخصوص بهذا التید 
وهو آلشهور عندهم ۰۰۰ (۱) ۰ 





ثم بين آلذکور بعد ذلك أن قوله تعالى ( الذین يأكلون الربا ) محمول 
فيه الربا على ما سبق في آل عمران » 0 عملا بقاعده اعادة المعرفة »4 
ووفاقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد ... » (۲) . 


وراح السيد رضا في تفسيره للآية من سورة آل عمران بالنسبة 
لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ... » 


(۱) تفسم النار » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ص 118 س 116 
(۲) المرجع السابق » نقض الجزء » ص 116 


۲۱۷ 


یتول ۰ « ... فأنت ترى أن هذا الذي سر به زيد ( رضي الله عنه ) 
الآية » هو من الربا الفاحش > المعروف في هذا الزمان بالمركب » وترى 
أن ما قاله ابن جرير ومن روى عنهم من السلف في تصوير الربا كله في 
اقتضاء الدين بعد حلول الاجل ولا شيء منه في العقد الاول كأن يعطيه 
المائة دمئة وعشرة أو أكثر أو اتل ... » (۱) . 


وبذا يتكشف مراد السيد رضا صريحا واضحا » فالمائة جنيه بمائة 
وعشرة في العقد الاول ليست من الربا الحرام في القرآن » وربا الفضل 
هو كنظر الخاطب للمخطوبة ۰ فلتكن العتود هكذا كلها مائة بمائة وعشرة 
ولا يضاعف فيها الدين بل تسدد كل عملية وتسوى » لكي يبدأ عتد جديد 
وهكذا ‏ وبکل هذه السهولة واليسر ؛ 


وان اماطة اللثام عن حقيقة الراد فيما يراه السيد رضا » تکفي 
للرد على هذه الشبهة التي لا تصمد أمام صراحة النص الترآني الناصع 
« فلكم رژوس أموالكم » لا تظلمون ولا تظلمون ) . 


الشمہة الثالثة 
تفي الظروف والضرورة والمصلحة 
في نظر الدكتور الدواليبي والشیخ عبد الجليل عیسی ‏ 


ادلی الدكتور معروف الدواليبي ما پر اه ف هذه المسألة 2 مؤتمر 
الدواليبي فيما طرحه الى القول ‏ على ما نقله الاستاذ الدکتور السنهوري 
في کتابه مصادر الحق في النقه الاسلامي ‏ ہما يلي : 


۱۲ الرجع السابق » الجزء الرابع » ص‎ ) ١( 

یتول الاستاذ ابراهيم زكي الدين بدوي في کتابه : نظرية الربا المحرم في الشریمة 
الاسلامية » ان الکلام انشار اليه اعلاه منسوب للشیخ محمد عبده ۲ ( انظر : ص ۲۲۲ 6» 
ولكنا بعد الراجعة والتحقق ف‌عبارات (( تفسي انار ) نستطیع أن نؤكد أنه ليس من كلام 
الشيخ محمد عبده بل هو من كلام السید رضا ۰ 


۳۳۲ 





( ... أن الربا المحرم انما يكون في القروض التي يقصد يها الى 
الاستهلاك لا الى الانتاج . غفي هذه المنطقة ‏ منطقة الاستھلاك - 
یستغل المرابون حاجة المعوزين والفقراء » ويرهقونهم ہما يفرضون عليهم 
من ربا فاحشی . اما اليوم ٤‏ وقد تطورت النظم الاقتصادية وانتشرت 
الشركات > وآ : ند الفروض أكثرهها ثسروض انتاج 
لا تروض استهلاك فان من الواجب النظر فيما يقتضيه هذا التطور في 
الحضارة من تطور في الاحكام ... » (1) ٠‏ 





وبناء على ذلك > نان الدكتور الدواليبي يرى أن تباح قروض الانتاج 
بقيود فائدة معتولة » وأن هذا الحل هو الصحيح ٤‏ وأن تخريجه يمكن 
بناؤه على فكرة الضرورة وتقديم المصلحة العامة على اللملحعلة 
الخاصة (۲) . 


ویتشابه الراي الذي ادلی به الشیخ عبد الجلیل عیسی في صفحة 
الفکر الديني بجريدة الاهرام ٩(‏ مایو ۱۹۷۵ ) مع ما يراه الدکتور الدواليبي 
من حیث استناده على فكرة الضرورة وتقديم الصلحة العامة . فهو ( اي 
الشيخ عبد الجلیل عیسی ) يستند في رأيه « الى الیسر الذي هو سسة 
اصيلة في الاسلام » » والی القاعدة التي آشار الیها ابن حسسزم بسسان 
« المفسدة المفضية الى تحریم اذا عارضتها مصلحة وحاجة راجحة » أبيح 
الحرم » . ثم هو يعد أن یفرق بين ربا النسيئة ( الذي يقول عنه انه الربح 
الرکب ) » وربا الفضل ( الذي هو عنده الربح البسیط ) يقرر آن « ربا 
الفضل يجوز للحاجة الشديدة أو لمصلحة تقوق ما فيه من الضرر » (۲) ٠‏ 


هذه هي الخطوط العريضة غیما يراه كل من الدكتور الدوالييمي 
والشيخ عبد الجليل عيسى مما رأينا توحيده في شبهة القول بتغير الظروف 
والخرورة والمصلحة .. 


١)‏ ) عبد الرزاق السنهوري » مرجع سایق » الجزء الثالث » مي ص ٢٢٢-۲۸۹‏ ء 


() المرجع السابق » نفس المجزء » ص ,۲۸ ء۔ 
() الاعرام » العدد رقم ۲۲۲۹۱ ء السنة 1.1 » بتاريخ ۹ مايو ( ایسار ) ۱۹۷۵ » 
صفحة الفكر الديني . 


۳۲۳ 





فماذا یرد على هذه الاثوال والاحتجاجات ؟ 


یناتش الدكتور السنهوري الفكرة التي طرحها الدكتور الدواليبي 
للتفرقة بين قروض الانتاج وقروض الاستهلاك » بأنه يصعب كثيرا من 
الناحية العملية التمييز بين النوعين ٤‏ بل هو متعذر . وينتهي الدکتسور 
السنھوري من ذلك للقول بأنه : « ... اما أن تباح الفائدة المعقولة في 
جميع التروض ٤‏ واما أن تحرم في جميعها » (۱) . 


وان ما يقوله الاستاذ الدكتور السنهوري مشهود له عمليا من 
واقع التطبيق في الاقراض المصرفي الذي نعرف تماما مدى صعوبة التحكم 


وأما ما يتعلق بالقول بتغير الظروف » فان هذه الفكرة ليست مؤيدة 
تاريخيا » بل لعل العکس هو الصحیح تماما . فالربا الذي عرفه الجاهليون 
في مكة والطائف وغيرهما » لم يكن ربا استهلاك حيث كان يكتفي البدوي 
ببعض التمر واللبن » وانما كانت القروض قروض اتجار بقوافل تخرج 
محملة الى الشام واليمن وتعود محملة . فلم يكن لدى البدوي تس ےل 
سيارة ولا ايجار شقة ‏ كما هو حال الناس في هذه الايام ‏ » ولكن 
ناقه يحلبها اذا جاع » وبيت شعر يطويه ويحمله اذا ارتحل . 


وفيما يتعلق بالضرورة » فانه يتبين عند التحقیسق > أن الضرورة لا 
يتصور أن تتقرر س كما يقول الاستاذ الشیخ ابو زهرة ‏ في نظام بکامله» 
« بل تكون في اعمال الآحاد » اذ أن معناها أن النظام كله يحتاج الى الربا 
كحاجة الجائع ٤‏ الذي يكون في مخمصة » الى اكل الميتة ... » (۲) . 


وان الواقع المشاهد يدلنا أن صاحب الضرورة الحتاج حقا ء٤‏ لا يجد 


١ (‏ ) السنهوري » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ص ٦٦٢‏ س ٦٢٢‏ ء 


)۲( محمد ابي زهره » بحوث في الربا » الطبعة الاولی ( بروت : دار البحوث 
العلمية » ۱۹۷۰) » ص ص ٩۱‏ س ٦٦م‏ 


۲۲۰ 





من يقرضه لا في المؤسسات المصرفية ولا عند الأفراد » ولكن القروض بت 
كما هي في النظم الاقتصادية الحرة - للأثرياء ليزدادوا ثراء » بينئا 
الضطرون والمحتاجون حقا ليس أمامهم ‏ أن وجدوا من يرى فيهسم 
صيدا يؤكل ‏ الا المرابون وهم واقفون لهم في طريقهم السدود . 





وأما الادعاء بالمصلحة ؛ فان من يقول بذلك - في نطاق الکلام عن 
أمر شرعي - فان عليه أن يتقيد بالضوابط الوضوعه فيما يلزم توافره 
من شروط في المصلحة المعتبرة في نظر الشرع . ومن أهم ضوابط المصلحة 
كشرط للعمل بها ؛ أن تكون مصلحة حقيقية لا وهمية ٤‏ وأن لا تكون ( هذه 
المصلحة ) مصلحة ملفاة )١(‏ » بحكم النص الوارد على موضوعها ٠‏ 


أما بالنسبة للشق الاول في كو نالمصلحة حقيقية لا وهمية ٤‏ فان من 
يظن أن في اباحة الربا القليل مصلحة » مخطىء في تصوره ؛ تماما كما 
يخطىء من يقول في الخمر ان القليل منه ( بالكأس والكأسين ) يمكن اباحته 
أيضا للمصلحة . ويكفي أن يراجع من يقول بهذا الرأي تطور أسعار 
الفوائد العالمية وعدم استقرار العالم على ما فيه من عقول وفئون على 
سعر متقارب للفوائد في المصارف العالمية والتي وصلت عام ۱۹۷۰ الى 
۵۰ سنويا في اللير الايطالي - مثلا _ للمبلغ المربوط لمدة شهر (۲) . 


ثم انه لو كان الباب مغلقا حقا في وجه كافة السبل لسد حاجة 
الناس ہما يوافق الشرع لاختلفت النظرة قليلا » ولكننا نرى أن هذا 
الأمر غير وارد » وأنه ممکن عمليا تنظيم هذا الامر ٤‏ وأن الدنيا لا زالست 
تعطي لن يجتهد نصيبا ٤‏ وأن من استعان بالله أعانه » ولکنها الوم 
القاصرة » وضعف الثقة بالنفس وعدم الاطمثنان والتسليم الکامل - 
قلبا وقالبا ‏ لما شرع الله وأمر . 


١ (‏ ) زكريا البري » مرجع سایق » ص ص » 168 س 1۵1 


( ۲ ) موسكونارودني بنك » نشرة اسعسار الفوائد للودائع بفرع لندن > م أبريل 
( نیسان ) » ۱۹۷6 . 


۳۳۵ 


و آها من ناحية شرط المصلحة أن لا تكون ملفاة 4 فان التصوص 
الوارد* بتحریم الربا تبطل کل کلام حول وجود أية مصلحة في تجاوز 
لتأييد کلامه للقول باجازة ربا الفضل ( بالربح البسیط ‏ كما يسميه ‏ ) 
ہما قاله من ناحية نظام المعاشات (۱) » غاننا نقول بان هذا قياس مع 
فكان بذلك من المصالح الرسلة . آما الربا ففیه نصوص واضحة العاني 
بالفهم والتدبر ؛ ولتحریمه حكمة لیس بالضرورة أن تکون معلومه للخلق . 
غالله أعلم بالخیر الذي يأمر به » وهو آدری بالشر الذي ینهی عنسه » 
والانسان الناقص لا يحكم بعقله الحدود »على تدبیر الاله القادر العلیم 
دما وراء الابصار و الحدود ۰ 


واذا كانت الشريعة ‏ كما پقول ابن القيم ‏ ( مبناها واساسها 
على الحكم ( جمع حكمة ) ومصالع العباد في المعاش والماد » (۲) > 
ولذلك فانه حيث تكون المصلحة فثم شرع الله ؛ فان عکس المسألة أيضا 
يبقى صحيحا ومستقيما ٤‏ في أنه حيثما يكون شرع الله فثمة المصلحة 


الحقيقية للناس - لو کانوا يدركون . 


الشمہة الرادعة 
مسالة الفوائد في صندوق توقير البرید 


ب من الشیخ محمد عبده الى السيخ الخفیف س 


بدأ تساؤل الناس حول ربوية ما يدفعه صندوق توفير البریسسد 
للمودعین منذ تأسيس ذلك الصندوق قبل ما يزيد على سبعين عاماء ففي 
عام ۱۹۰۳ أورد باب السؤال والفتوى في مجلة « النار » سؤالا لاحد 
المشتركين حول ما أتسيع في تلك الایام من أن الحكومة استفتت مفتي الديار 


( 1 ) الاهرام » العدد رقم ۲٢٢۹۱‏ ء مرجع سایق » صفحة الفکر الديني . 
( ؟ ) ابن القيم » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص 1١6‏ 


۳۳۹ 





المصرية ( والذي كان في ذلك الوقت هو الاستاذ الشیخ محمد عبدة ) © 
« في ربا صندوق التوفیر الذي آنشیء في ادارة البرید » فأفتاها به .. » 
وقد نفی السيد محمد رشيد رضا ذلك » ولکنه قال بأن ... بعض رجال 
الحكومة ومنهم مدير البوسطة قالوا للمفتي في حديث عادي ؛ ان أكثر 
من ثلاثه آلاف مسلم من مودعي النقود في صندوق التوفير لم يأخذوا الفائدة 
المخصوصة بذلك بمقتضى الدكريتو الخديو ٤‏ تدينا . فهل توجد طريقة 
شرعية تبيح للمسلمين أخذ ربح أموالهم من صندوق التوفير ؟ » (۱) . 


نقال الشيخ محمد عبده ( رحمه الله ) ل على ما يذكره صاحب 
انار م « ان الربا المنصوص لا يحل بحال » ولا كانت مصلحة البرید 
تستغل الأموال التي تأخذها من الناس » لا أنها تقترضها للحاجة : فمن 
الممكن تحلبيق استغلال هذه الأموال على قواعد شركة المضاربة » (۲) . 


ورد على سؤال آخر ود لمجلة المذكورة ف عا ۷ نفى السيد 
معه عن مقاومة الخديوي وتصيده ‏ ام توليه الفتوی ‏ ما لا يخرج عن 


ونود أن ندرج فيما يلي مقتطفات من السؤال والجواب للاهمية من 
ناحية 4 وقطعاً لدابر ما يقال عن فتوی مزعومة بهذا الشأن للأستاذ 


فقد جاء في السؤال المشار اليه بتوقيع ( ابي الأشبال ) ما يلي : 


( ۱ ) مجلة المنار » الجلد السادس ء الجزء الثامن عشر » ص ۷۱۷ من العدد 1اؤرخ 
في ه ديسمبر ( كاثون آول ) » 1۹۰۳ ۰ 


() المرجع السابق » نفس العدد والصفحة . 


() مجلة المنار » جلد التاسع حشر > الجزء التلسع > می ٢۷‏ > من العدد ال 
في ۲۲ فبرایر ( شباط ) ۱٩۱۷‏ ۰ : 


YY 








« .. کثیرا ما سمعنا اباحة وضع الأموال في صناديق التوفير 
بالبرید وأخذ الفوائد منها » وذلك مما لا نشك أنه الربا المحرم باجماع 
المسلمين ؛ لا نعلم بينهم خلافا ٤‏ ثم اذا ناظرناهم فيه استندوا الى أن 
الاستاذ الامام ‏ رحمه الله وغفر له آفتی بجوازه في فتوى رسمية ) 
ولا كنا لم نر هذه الفتوى ولم تعلم وجهها ٤‏ وکنتم أخص الناس بالامام 
وأعلمهم بأقواله وفتاويه لجأنا اليكم لتبینوا لنا فتوى الامام أولا ؛ وهل 
هي لا تعارض الكتاب و السنه ثانيا ... » (۱) . 


فكان مما أجاب به السيد رضا على السؤال المشار اليه بقوله : 


)) أن كان للاستاد الامام فتوی رسسمية ف مسألة صندوق التوغير 4 
فبي توجد في مجموعة فتاويه بوزارة الحقانية ومنها تطلب > وأنا لم ار له 
غتو ی ف ذلك 3 ولكني سمعت مله ف سیاق حديث عن مقاومه الخدیو ی له 
ما حاصله .. » )¥( ۰ وأورد السدد رضا حكاية الصندوق وامتناع ثلائة 
ر الشیخ محمد عبده ) عما اذا كانت هناك طريقة شرعية لجعل هذا الربح 
حلالا » وآنه ( أى الفتی ) آجاب الحكومة مثافهة ٤‏ « ... بامكان ذلك 
بمراعاة أحكام شركة المضاربة في استغلال النتق ود المودعة في 
الصندوق 4 (٢‏ ثم أورد السيد رضا تكملة الحكاية من تصید الخديوى 
التوفير ؛ حیث كان ما وضعوه لم یخرج عما قاله الاستاذد الامام ٤ا‏ ۰ 


مزید تفصیل أو بيان ٠‏ وسواء أخذت ادارة البريد ہما جاء على لسان 


١ (‏ ) المرجع السابق ٤‏ ص ١۲۷‏ 
(۲ ) المرجع السابق » ص ٠۲۸‏ 
( + ) المرجع السابق » نفس الصفحة ۔ 
( ؛ ) المرجع السابق » نفس الصفحة ۔ 


۳۳۸ 


الفتي - أو ما وضعه علماء الأزهر بعد ذلك » وواغق عليه المفتي 4 فليس 
المسؤول في ذلك الأستاذ الامام ولا جماعة العلماء )١(‏ .. 


فالمهم أن التخريج قائم ‏ في اساسه ‏ على شركة المضاربة في 
استغلال النقود المودعة في الصندوق . 


فلیرحم الذین يتجنون على هذا الرجل ‏ رحمه الله حرمة العلم 
وأمانة النقل وكرامة الناس من منزلق الايقاع بهم في الغلط والايهام . 


وبعد مرور ما یقرب من خمسين عاما على الأسئلة الأولى في فوائد 
التوغیر وفتوى الأستاذ الامام المزعومة » تثکرر الحكاية عن أرباح التوفير 
ومدی جواز أخذها . غفي مقال نشرته مجلة « لواء الاسلام » ف عددها 
الحادي عشر لسنة ۱۹۰۱۱ » أجاب المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف عن 
سؤال يتعلق بهذاالموضوع قائلا بان السؤال والجواب عن فوائد التوغير 
واردان في المجلد السادس من مجلة المنار حيث جاء فيما ذكره الأستاذ 
خلاف ( ... وقد نكل صاحب النار في صفحة ۳۳۲ © ج/ ۹ سنة ١5.1‏ 
عن الأستاذ الامام محمد عبده ‏ رحمه الله العبارة الآتية : « ولا يدخل 


١ (١‏ ) ذكر السيد ابراهيم زكي الدين بدوي في كتابه (( نظرية الربا المحرم في الشريسة 
الاسلامية ») أنه قد بحث في هيئة المبريد عن آثر هذا التعديل في نظام صندوق التوفر وأنه 
وجده في اقرار أعد في هامش النموذج (( بريد رقم ۹۲) ونصه - حسبیسا آورده السيد 
بدوي ‏ كما يلي ٠‏ 

(( اقرار اختياري مخصص للمودعين المسلمين الذين يرغبون استتثمار ودائعهم علي 
تسر و حل مخصوصة : . 

أنا الموقع آدناه . , قد وكلت المدير العام لمصلحة البرید توكيلا عاما باستعمال البالغ التي 
أدفعها في الطرق الجائزة شرعا الخائية من معاملة الربا بوجه من الوجوه ء وبان يخلط مالي 
بمال غيري من المودعين » واترر قبؤلي. بالاشتراك مع باقي رباب الاموال المدفوعة ف الربج 
بقدر ما يقابل ما دفعته ۹۹ ., 

ويقول السيد بدوي ان هذا الاترار س كما علم س مهدر من الناحیة العملية , : .. 

( انظر : ابراهيم زاكي. بدوي » مرجع سابق » ص ۲۲۹ » بالحاشية ) م : . ١‏ 


۲۳۹ 


في الربا الذي لا يشك فيه من يعطي آخر مالا یستفله ويجعل له من كسبه 
حظا معينا لان مخالفة قواعد الفقهاء في جعل الحظ معينا قل الربح أو 
كثر ٤‏ لا يدخل ذلك في الربا الجلي المركب المخرب للبيوت ؛ لان هذه 
المعاملة نافعة للعامل ولصاحب ا ال معا » وذلك الربا ضار بواحد بلا ذنب 
غير الاضطرار » ونافع لآخر بلا عمل سوى القسوة والطمع فلا يمكن أن 
يكون حكمهما في عدل الله واحدا » (۱) . 


هذا ما نقله الأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف بنصه منسوبا السی 
الاستاذ الامام محمد عبده. وقد تبين لنا نتيجة الرجوع الى مصدر النقل 
الشار اليه (؟) ‏ أن هذا الكلام ليس من كلام الشيخ محمد عبده » لا 
أصلا ولا نسبة © ولكنه من كلام السيد محمد رشيد رضا؛ وهو ما آعاد 
السيد رضا ترديده في تفسے النار بنصه حرفيا دون أن ينسبه ‏ من قريب 
أو بعيد ‏ للاستاذ الامام )٣(‏ . 


ولا نملك ازاء ذلك الا ان نعتب على الأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
خلاف ‏ رحمه الله غيما نسب للشیخ محمد عبده ؛ دون أن يكون هناك 


آما بالنسبة ا تتضمنه العبارات النتولة من كلام السيد رضسا 
من ناحية قياس ربح الفوائد على أرباح المضارية ؛ فسيرد عليها الكلام 
جملة واحدة بعد الانتھاء من استعراض الاراء 3 


فقد لقي هذا التخريج الفقهي الذي آبرزه الرحوم خلاف على اساس 
اعتبار الايداع في صندوق التوفير هو من قبيل الضاربة ؛ تأييدا مسن 
ناقشوا السالة فيما بعد . وهذا هو ما يستفاد من الأساس الذي بئی 


(۱ ) عبد الوهاب خلاف (( الربا ©) مجلة لواء الاسلام » مرجع سابق » ص ۸۲۲ 


( ؟ ) مجلة المنار » المجلد التاسع » الجزء الخامس » ( ۲۲ يونيو ‏ حزیران ب 
۰ ) ص ۲۵۵ . 


( ۲ ) تفسم النار » مرجع سابق » الجزء الثالث ء ص ۱۱۱ 


۲۳۰ 





عليه الامام الأكبر الشيخ محمود شلتوت فتواه في القول بحل اخذ السلم 
نصيبه من آرباح صندوق التوفير » حيث قال فيما أورده ‏ رحمه الله -- 
من تعليل : بان المودع يقدم ا مال للمصلحة وهو يعلم انها ( أي مصلحة 
البرید ) « تستغل الاموال المودعة لديها في مواد تجارية ويندر فيها ‏ أن 
لم يعدم الکساد والخسران » (۱) ٠‏ 


ويعتبر الراي الذي ادلى به الأستاذ الشيخ علي الخفیف كحديث 
لمحرر صفحة الفکر الديني بالاهرام في ۱۹۷۰/۰/۹ » من أوضح ما تيل 
في هذه السالة من ناحية التخریج النتهي للعلاتة بين الصندوق والودعین 
على اساس شركة الضاربة » وان مناتشة راي الاستاذ الخفيف ‏ حفظه 
الله تفني عن الرجوع الى ما سبق عرضه من آراء بالنسبة لما ذهب 
اليه كل من الاستاذ الشیخ خلاف والامام الأكبر الشيخ محمود شلتوت -- 
رحمهما الله تعالى . 


بدا الأستاذ الشيخ علي الخفیف حديثه بقوله » « ان رأيه هذا 
انما يبديه للمناقشة والنظر » لا لكي يدعو الناس اليه » وبعد أن يستعرض 
۔۔ حفظه الله تعريف الربا وأئه » « أخذ مال في معاوضة مالية يدون 
مقابل » ٤‏ يقرر بأن هذه المعاوضة ليست قائمة فی التعامل مع الصندوق ٤‏ 
لأن الصندوق لا يتملك ا مال الودع لديه وانما يكون هذا ا مال محلا لتعامل 
الصندوق به واستثماره . وعلى ذلك فان الايداع هنا هو « ... عقد يراد 
به استثمار الال المودع باسم مودعه ٠‏ بوكالة دل عليه 
التصرف ....» (۲) ء 


١ )‏ ) محمود شلتوت » الفتاوی - دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية 
و العامة ‏ ( القاهرة : دار القلم ٤‏ دون تاريخ ) » ص ۲۵۱ . 


'(؟ ) الاهرام » العدد رقم ۲۲۲۹۱ ء السنة 1.1 » تاریخ ۹ مايو ( آيار ۱۹۷۵ »> 
صفحة الفكر الديني . کے ۱ 


۳۳۱ 





التوفیر من جهة اخرى ؛ بأنها ترجع الى کون الصندوق يحدد جزءا ثابتا 
من الربح لصاحب ا مال ( ویقصد الاستاذ بذلك نسبة ال ۳ المحددة كريح 
ثابت للمودع ) » وهو يرى أن صورة المضاربة ‏ كما كانت معروفة قبل 
الاسلام س والتي آثرها الرسول عليه الصلاة والسلام »> ليست ملزمة 
دون غيرها من السبل المکنة لاستثمار الاموال > ومنها ما هو حاص !ا 
بالنسبة للصندوق الذي تقوم طريقة الاستثمار لدیه « ... على اصول 
اختصادية تجعل الخسارة بعيدة الاحتمال غالبا ۰۰ » (۱) ؛ وينتهي الشیخ 
الخنیف من ذلك كله الى أن العاملة مع صندوق التوفیر ليست معاملة 
ربوية يحرمها الشرع (۲) . 


دا 36 


وان هذا المدخل السليم من حيث النظرة المبدئية للحصة الموزعة من 
أرباح الصندوق علىأنها جزء من عائد استثمار الأموال المودعة ٤‏ هو أقرب 
ما يكون أبتعادا عن مزالق الربا وشبهانه بوجه عام ٠‏ حيث تنتقل المسألة 
الى میدان النظر فيما قرره الفقهاء من شروط بخصوص الربح ؛ وما 
يجوز الاتفاق عليه في حالات المضاربة وما يشابهها من أشكال . 


غير أن ما يقف دون مسسايرة هذا الخط من التفكير س رغم سسلامقه 
من حيث المبدأ ‏ هو عدم توافق التطبيق الواقعي مع الاقتسراضص 
التصور الذي يبني عليه الأستاذ الشيخ علي الخفيف كلامه » وذلك من 
ناحية کون الصندوق يستثمر ا ال المودع لديه © أو كما قال الرحسوم 
الشيخ محمود شلتوت بأن « ۰۰ . المصلحة ( هيئة البريد ) تستغل الاموال 
المودعة لديها في مواد تجارية ... » . 


ذلك أن آموال الصندوق لا تستثمر - في الواقع العملسي - لا فی 
المواد التجارية ولافي المشاريع الاستثمارية » بل تودع لدى البنسوك او 


.. !برجم السابق » نفس الصفحة‎ )١( 
. ؟ ) افرجم السابق ء نفس الصفحة‎ ( 


۳۳۲ 





الخزانة متاہل الفائدة كما يشترى بها سندات تعطي فوائد )١(‏ . ويا حبذا 
العمالة الزائدة التی ترهق كاهل الدولة والقطاعات الاتتصادية المختلفة . 


وانه في ضوء کون الموارد التي يوزع منها صندوق توغیر البريد 
فوائدہ على المودعين » ليست متأتية من عمل استثماري قائم على نلاتي 
راس الال بالعمل » فائه لا مجال ولا فائدة من أي قول أو تخريج يبنى 
على آساس أن هذه الفوائد الوزعة هي جزء من ربح ناتج عن اسنثمار 
الأموال الودعة لدى الصندوق في مواد تجارية » على نحو ما يفترض 
القائلون بهذا التخريج الجديد . 


واتنا ما دمنا قد عرغنا حقيقة الموارد التي يوزع منها الصنسدوق 
فوائده للمودعين » غلا يمكننا أن نثف امام المسألة كموقف من يفطي عیئيه 
بيديه ويقول : أيها الناس ٤‏ دلوني على الطريق . 


غاد ماد % 


واننا نرجو أن تكون الأفكار التي سئبین اُسسھا ف القسم الثاني من 
هذه الرسالة قادرة على حل الاشكال بالنسبة لاستثمار موارد الصندوق؛ 
لیلیس الرداء الشرعي قلباً وقاليا باذن الله . 


١ (‏ ) سمحت لنا هيئة البريد ‏ مشکورة ‏ بالاطلاع على مکونات حساب الایرادات 
الربحية التي حققها صندوق التوفیر في السنة الالية المنتهية في ۱۹۷۲/۱۲/۱ » حيسسث 
یتضح من البيان التفصيلي لهذه الايرادات أن الفوائد المقبوضة تشكل نسبة ( ۹۸:/ ) من 
الجموع . ۱ ۱ 


- هيئة توفي البرید » مقابلة شخصية » بتاریخ ۱۹۷۰/۱۰/۲۷ .. 


۳۳۳ 





جى یی في 
(سکس این طیرزعصی 


www.moswarat.COMm 


الفصل الرابع 
فوارق الربا عن الاجر والربح 


تمهید : 

يبدو من الواشح الآن ‏ وف ضوء ما سبق بیانه في النصسول 
الثلائة من هذا الباب ‏ أن الربا هو الزیاده التي حرمها الشارع الحکیم» 
وان هذه الزيادة » اما أن تکون زيادة مشروطة في ا مال الونی بدل مال ( في 
ربا الدیون ) » أو زيادة حاصلة في مبادلة مال ربوي بجنسه © أو بجنس 
آخر يشاركه في العلة ( في ربا البیوع ) . وآن الزيادة في الحالتین الأخيرتين 
اما أن تکون ظاهرة ‏ في حال تبایم الجنس بجنسه من ذات الصنف -. 
أو مقدرة بفرق الحلول عن الاجل _ عند اختلاف الاصناف مع الاتحاد 
في العلسه4.. . 


فالزيادة التي تعتبر من الربا الحرم ٤‏ لها في واقع الامر ل 
ضوابط تحددها » وهذه الضوابط هي التي تساعد وتسهل آمر التفریق 
بين ما هو محرم وما لیس محرماً ۰ وذلك لان الزيادة الحرمة - كمسا 
يشترط غیها لتکون ربا - لا تکون کذلك الا اذا كانت واقعة نی نطاق معين 
من التعامل الالي في الدیون أو البیوع الخصوصة الواردة على آمسوال 


معینة وق حالات وشروط محددة ۰ 


ومن هنا فان من الممكن ‏ بشيء من التدقيق س التفرقة ہین زيادة 
حرمها الشارع الحكيم » رحمة بالعباد وردعا لهم من التظالم » وزيادة 
أباحها لهم الخالق ليسيروا في رحلة الحياة يبتغون من غضل الله » وکل 
ميسر لا خلق له .. 

فاذا كان في التجارة زيادة مال » والاجارة كذلك » فان هذه الزيادة 
الحاصلة حلال لأنها ‏ وقد أحلها الله س تعتبر سیب من اسہاب العمران 
وتبادل المنافع والخدمات . 


۲۳ِ 


فلولا الاجارة لما وجد الناس عندهم حافزا لبناء البيوت والعمارات ؛ 
ولولا الربح ما وجدت هذه الآلاف من التاجر والبقالات ومحلات البييع 
المختلفة التي يعمل فيها أصحابها معظم ساعات اليوم وهم فرحون بيقظة 
الحركة والنشاط . 


ورغم أن الاجر في مثال الدار المؤجرة ‏ هو زيادة يتقاضاما 
المؤحر عما دفع من رأس مال ف شراء تلك الدار ٤‏ الا أن هذه الزيادة 
حلال باعتبارها مقابلة بمنفعة مشروعة »© هي منفعة السکنی وكذلك الامر 
ف الربح النانج عن بیع التاجر ثوباً من القماشى كان اشتراه بخيمسة 
جنيهاث مثلا » ليبيعه بستة ٤‏ فان هذا الربح حلال باعتبار أنه مقابل 
بعمل التاجر وجهده في اعداد ما يريد المشتري والاستعداد لخدمته. 


وما يهمنا في نطاق دراستنا هذه »هو تحديد الضوابط التي يمكن بها 
تفريق الربا ‏ باعتبارہ زيادة محرمة ‏ عن كل من الأجر والربح » حيث 
أن كلا منهما ( الأجر والربح ) فيه زيادة من وجه . وان غايتنا من هذا 
التحديد هو التوصل الى ضوابط التمييز بين ما هو ربا محرم لنتركه ٤‏ وما 
هو لبس كذلك حتی نتميزه ولا نتهیبه . 


وسنتناول بالكلام كلا من الأجر والربا » ثم الربح والربا لتوضيح 
تلك الضوابط وتحديدها في التفرقة بين كل من الأجر والربح من جانب 
س ككسب حلال - وبين الربا من الجانب الآخر ‏ کدخل حرام سائلين 
الله التونیق للحق والسداد في الراي . 


۳۳۵ 


COM‏ ۲۲۱۵۵۸۵۲۵1 تمد 


الیحت الاول 


الاجر والربا 


اولا -- معنی الاجر وما يشترط فيه : 

الآجر س لفة س هو « الحزاء على العمل > وجمعه آحور » (۱) . 
والله تعالی يأجر العبد » أي يثيبه » والثواب : العوض » (۲) . وجاء في 
العجم الوسیط أن « الاجر : عوض العمل والانتفاع » (۲) . 


أما الاجر - في الاصطلاح - فهو ثمن النفعة العينة في العقد التفق 
عليه بين طرفيه » وهو العقد العروف باسم الاجارة ( بکسر الهمز* على 
الشهور ) (]) . والاجارة ‏ كما یعرفها الفقهاء - « عقد ینید تملك 
المنفعة بعوض )4 (۵) . 


وفرق الالكية بالئسبة للاسم حسب نوع الاجارة » فتالوا باختصاص 
اسم الاجارة ‏ بالادمي -- واختصاص اسم الكراء ‏ « بالدو اب والرباع 
والارضین  »‏ . ورغم هذه التفرقة في التسمية » فان الحکم عندهم واحد 


(۱ ) ابن منظور » فسان المرب » المجلد الرابع » مادة (( آجر ) . 


( ۲ ) النووي » تهذیب الاسماء و اللفات » مرجع سابق » القسم‌الثاني » الجسزء 
الاول » ص 1 ۰ 


( © ) العجم الوسیط » الجزء الاول » مرجع سابق (( مادة آجر )) . 


( ؛ ) النووي » تهذیب الاسماء واللفات » الرجع السابق » نفس القسم والجزه 
والصفحة . 


( ه ) موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الاسلامي » الجزء الثاني ( التاعرة + 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية » ۱۲۸۱ ) > ص ۱۹۹ 


۳۲۳۹ 





في كل منهما )١(‏ » وذلك على اعتبار أن الأجر هو ثمن النفعة © سسواع 
كانت منفعة عمل الآدمي أو منفعة أي شيء مما ينتفع به . 

وهذه القابلة بين الأجر والمففعة ملحوظة في التعاريف الفقهية 
الاجر س كعوض ‏ من معنی الثمن في البيع . 

فقد عرف الميرغيناني ‏ ف كتاب الهداية ‏ الاجارة بأنها : « عقدا 
على النافع بعوض » (۲) ٠‏ 

ونقل الشیخ علیش أن حقيقة الاجاره هي : « تمليك منفعه معلومة 
بعوض معلوم » (۲) ؛ وهو عين ما آورده صاحب الختصر النافع من 
الامامیة (4) . 

وتال الرملي في نهاية المحتاج أن الاجارة هي : « تمليك منفعة بعوض 
بالشروط الآتية : منها علم عوضها وقبولها للبذل والاباحة ۰.۰ » (ه) 

وقال البهوتي بان الاجارة : «عقد على منفعة مباحه معلومة تؤخذ 
شيئا فشيئاً » (1) . وبين صاحب البحر الزخار أن الاجاره في الشرع هي: 
( عقد على عين ائفعة مباحة متقومة » (۷) . 


(۱ محمد بن احمد بن جزي » قوانین الاحکام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية » 
طبعة جديدة ومنقحة ( بروت : دار العلم للملاین » ۱۹۹۸ ) » ص ۲۲ . 


و انظر أيضا : آطنیش » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص ه 
(۲ ) الر‌غيناني » مرجع سابق ء الجزء الثالث » ص ۱۸٦‏ . 


(؟ محمد علیش ء شرح منح الجلیل على مختصر خلیل » الجزء الثالسث ( مصر : 
الخطرعة الکبری » ۱۲۹۳ ) > ص ۷۲۵ 


( : ) نهم الدين اتحلي » مرجع سابق » ص 10۲ 

١ (‏ ) الرملي » مرجع سابق » الجزء الرلبع » ص ,15 
() الرهوتي » مرجع سابق » الجزء الثالث ءص 0۷] . 
( ۷ ) ابن المرتضى مرجع سابق » الجزه الرابع » ص ۲۸ 


۳۳۷ 


ولعل أجمع تعريف يضم ما ذكر من تعاريف هو ما قاله الشيخ 
ش هاب الدين القليوبي ف الاجاره بأئها : عقد على منفعة معلومة مقصوده 
قابلة لليذل والاباحة بعوض معلوم وضعا » (۱) ٠‏ 


وقد انفرد صاحب کتاب‌النیل من الاباضية بتعریف للاجارة قال فيه 
انها « بدل مال بعناء » (۲) » وقد اعترض الشارح على هذا التعریف وقال 
بان الأولى أن يقال 27 بدل مال أو عناء بعناء 1 )۲ ۰ 


فالاجر اذن في كل حال هو بدل المنفعة أو هو ثمنها (؟) » اذا قیست 


وما يشترط في الأجر ‏ سواء كان بدلا للمنفعة أو ثمنا لها هو أن 
يكون معلوما » بمعنى أنه قابل للتحديد » ولا يشترط أن يكون معين المقدار 
جملة . وقد تعرض الحطاب ( من المالكية ) لمسألة معلومية الأجر هذه بين 
الجملة والتفصيل ٤‏ فقد آورد ما فی المذهب من آراء حيث قال في ذلك : 
« ... علم من تشبیه الاجرة بالثمن أنه يشترط فيها آن تكون معلومة 


١ (‏ حاشیتا قليوبي وعميره » على منهاج الطالبین » الجزء الثالث ( مصر: دار احیاء 
الکتب العربية » بدون تاريخ ) » ص ۱۷ . 


( ؟ ) الثميني » مرجع سابق » الجزه الثاني » ص ۵۵۷ . 

( ۲ ) اطفیش » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ٥‏ 

() اوضح صاحب الهداية في شرحه لا جاء في البداية من ان (( ... ما جساز 
ان يكون ثمنا في البیع جاز أن يكون اجرة في الاجارة  ..۰‏ فقال بان ذلك لا ينفي صلاحية 
ما لا يصلح ثمنا لان یکون آجرة + 

انظر كلك في : اليرغناني » مرجع سابق » الجزء اثثالث » ص ۱۸۷ 

كما تمرض الشیخ علیش لهذه النقطة بالنسبة لا برد على تشبیه ابن عرفة الاجر 
بالئمسن وان ذلك منقوض ہما یخرج من الارض والطعام پاعتبارهما یصلصان ثمنسا ولا 
تصلحان اجرا لها ثم قال (( ... واجیب بان الراد کل ما یصلح للثمنية من حیث هو یصلح 
أجرا کذثاف . ۱ 

انظر ذلك في : محمد عليش » مرجع سابق ء الجزه الثالث » ص ۷۳٣‏ 


A 





الجملة والتفصيل أو التفصيل دون الجملة ؛ لان المذهب جواز ذلك 


يكون الأجر قابلا للتحديد بما لا يفضي الى نزاع فيه » لان الاجر - بقابليته 
للتحدید ۔۔ پصبح کالعلوم أو هو في حکمه . 


فقد ذكروا عن علي کرم الله وجهه ‏ أنه أجر نفسه من يهودي 
ليئزح له الماء من البثر > « کل دلو بتمرة » » حیث جمع التمرات وحملها 
الى النبي صلی الله عليه وسلم فأكل منها (۲) . 

وقال صاحب البدائع بجواز الأجرة المخيرة بين منفعتين معلومتين » 
حيث أورد مثال الثوب الذي يقول فيه مالكه للخياط ٤‏ ان خطته فارسیا 
غبدر هم > وان خطته روميا فبدرهمين » فالخيار هنا س كما يقول الفتيه 
المذكور ‏ خیار بين منفعتين معلومتين ٤‏ فلا جهالة (۲) . 

وقال ابن قدامة في المغني ۰ « ... ويجوز ( أي الاستئجار ) على 
مدة معلومة ... » فان عين العمل دون الزمان فجعل له من كل آلف درهم 
شینا معلوما صح أيضا » وان قال كلما اشتريت ثوبا فلك درهم أجرا » 
وكانت الثپاب معلومة بصفة أو مقدرة بثمن جاز » وان لم يكن كذلك نظاهر 
كلام أحمد أنه لا يجوز ... » (€) . 


١ (‏ الحطاب » مرجع سایق » الجزء الخامس » ص 91؟ . 

( ؟ ) الطوسي » مرجع سابق » ص ۹۔۷ 

( ۲ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ۲۵۸۲ 

وقد نقل الكاساني أن زفر ‏ رحمه الله خالف في هذه السالة حیث اعتبر الاجسارة 
المخرة فاسدة , 


ب انظر أمثلة آخری على الاجرة المخيرة وجوازها أيضا في : الروضة البهية شرح اللمعة 
الدمشقبة » مرجع سایق » الجزء الرابع » ص )۲۳ 


() ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ض ۲۷) «. 


۳۳۹ 


كتاب لبلد كذا ٤‏ ثم زيادته على أن يسرع بالسير فييلفه في يوم 
کذا وه » (۱) ۰ 

ومن هذه الامثلة المختارة من م ذاهب متفرثة يبدو واضحا أن ما يشترط 
او التفصیل دون الجمله _ لان الراد هو تجنب الجهالة الفضیة السسی 
نزاع . 
ومن هذه الامثلة المختارة من مذاھب متفرقة يبدو واضحا أن ما يشترط 
ومن هنا فان أستحقاقه وحله يتوقف على کون النفعة التابلة للحر 


معتبرة من الناحية الشرعية . 


فما هي الشروط المطلوب توافرها في المنفعة القابلة بالآجر ؟ 


ثانيا ‏ ما بشترط ف المنفعة المقابئة بالآجر : 

قسم صاحب تحنة الفقهاء الاجارة الى نوعين : اجارة على المنافع 
واجارة على الأعمال (؟) . وقد بين الكاساني في البدائع س بالنسبة 
لهذا التقسيم ‏ أن المعقود عليه » سواء كان منفعة أو عملا » هو في 
الحقيقة نوع واحد » لأن الاجارة بيع المنقعة » الا أن المنفعة تختلف 
باختلاف محلها » فيختلف استيفاؤها تبعاً لذلك (۲) . 


ويشترط في المنفعة المقابلة بالأجر ٤‏ ان تكون معلومة القدر » وذلك 
اما بغايتها » واما بتحديد مدتها ()) وتصير المنافع معلومة بالمدة كما في حالة 
١ (‏ محمد عنیش » مرجع سابق ء الجزء الثالث » ص ۷٢۸‏ 
( ؟ ) السمرقندي » مرجع سابق ء الجزء الثاني » ص 1۷ ٭ 
( ؟ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ۲۵۵۷ ء 
() ابن رشد (( الحفيد ) » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۲۲۹ 
وانظر ایضا في شرط المعلومية : = 


۲٤ 





استئجار دار للسكنى » لان المدة اذا كانت معلومة ( شهرآ أو سنة ‏ مثلا) 
كان قدر المنفعة فيها معلوما . وكذلك تصير المنافع معلومة بالغاية » كما 
في حالة استئجار رجل لخياطة ثوب » لان بیان جنس العمل تجعل المنفعة 
معلومة أيضا )١(‏ .. 


وشرط معلومية المنفعة ليس له تلازم مع حتيقة استيفاء هذه المنفعة 
استحقاق الأجر للمؤجر اذا مكن المؤجر المستأجر من الانتفاع بالدار ٤‏ 
ولكن لو ثرك المستأجر الدار خالية ولم پستفد منها حتى مضت المدة 
المحددة في العقد » فان ما فات من المنفعة انما ینوت على حساب المستأحر» 
وتلزمه الأجرة التي هي قيمة تلك المنفعة (؟) . وكذلك الحال في الأجمير 
الخاص ‏ اذا سلم نفسه للعمل لدى من استاجرہ - فانه يستحق الاجر 
في هذه الحالة ولو لم يقم بأي عمل » نظرا لعدم تكليفه بذلك (۲) ٠‏ 


بانجاز العمل التعاتد عليه سواء كان العمل مهرد بذل عناية ( كحراسة 
بستان ) أو تحقيق نتيجة ( كصنع باب دار بوصف معين ) ٠‏ 


اما بالنسبة لاعتبار المنفعة - اي مايكون منها منفعة معتبرة في النظر 
الفنقهي ‏ فان الآراء في ذلك مختلفة تبعاً لاختلاف الفقهاء فيما تدروه في 
هذه النافم مما يكون متقوما ومتصودا . ذلك أنه فيما عدا ما هو متفق 
عليه عموما من عدم جواز الاستئجار على فمل المحرم او الاستثجار على 


= ل يحيى بن محمد بن هبيره » الافصاح عن معائي الصحاح » الطبمة الاولی ( حلب : 
محمد راغب الطباخ الحلبي » ۱۹۲۸ ) » ص ۲٢٢‏ + 


- البهوتي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص )٥۸‏ . 
١(‏ ) المرغيناني » مرجع سايق » الجزء الثالث » ص ۱۸۷ ۰ 
( ۲ ) مصطفى الزرقاء » مرجع سابق (( الدخل الفقهي العام ) » ص ص 0۹۲-۵۹۲ 
( ۲ ) العاساني » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ۲۵۵۷ 


۱ 





التيام يما هو واجب على المكلف شرع القيام به سواء كان نعلا أو 
امتناعا - فان دائرة اختلاف الآراء تضيق وتتسع تبعا لاختلاف الاعتبارات 
والمعايير المرعية لدى فقهاء المذاهب فيما يصح حسبما يرون أن يكون 


ويجد الباحث في الكتب والمؤلفات الفتهية المذهبية ضروبا من 
المنافع المذكورة تمثيلا لحالات جائزة تبدو وكأنها في ظاهرها نوعا من 
الترف » ولكنها في الواقع تعكس سعوة الافق الفقهي في مجال ما يمك ن 
اعتباره منفعة مقصودة ومتتومة ۰ 


فقد جاء في نهاية المحتاج : لام ولو استأجر شحرة للاستظلال 
بظلها أو الربط بها » أو طائر؟ للائس بصوته - کالعندلیب ٤‏ أو لونه .- 
کالطاووس > صح > لان المنافع المذكورة مقصودة ومتقومة ( )¥( ۰ 


ونقل ابن هبيرة الخلاف في اعتبار المنفعة في استثجار الكتب لانظر 
فيها » فقال : « ... قال آبو حنيفة لا يجوز ٤‏ وقال مالك والشافعسي 


وأحمد ٤‏ يجوز ۰.۰ » (۲) . 


١ (‏ ) اوجز ابن جزي الكلام في المنفعة بقوله انه يشترط فيها شرطان : 
أ آن تكون معلومة ‏ كما سبق الكلام فيه سے .. 
ب أن تكون مباحة » لا محرمة ولا و اجبة » فقال في بیان ذلك : 


(( ما المحرم فلا يجوز اجماعا » وأما الواجب كالصلاة والمصيام فلا تجوز الاجرة عليه » 
وتجوز الاجارة على الامامة مع الاذان والقيام بالسجد » لا على الصلاة بانفرادها .., ) م 


( ؟ ) الرملي » مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص 197 


( ؟ ) ابن هبيره » مرجع سابق » ص ۲۲6 
YY‏ 


فته خصيب وسباق في تقرير صور يبدو معها التول بحق المصرف في أخذ 
آچر على تنظيم كشف بالحساب الجاري ‏ مثلا ‏ آمر أكثر من مقبول . 


فلننظر ما يضرب الفقهاء من أمثلة تذلل الطريق أمام ما نحن متوجهون 
لدر استه . 


جاء في منح الجلیل عن مسألة استحقاق الاجر في اتتضاء الحقوق 
الالية مانصه : 


« سئل الامام مالك # رضي الله تعالی عنه س عمن رهنت عنده 
دار وافتضی غلتها » ثم طلب أجرة اتتضائه ایاما» فقال : من الناس من 
یکون له ذلك » ومنهم من لا یکون له ذلك » فالرجل الذي يشبه أن يعمل 
بأجرة ٤‏ ومثله يؤاجر نفسه في مثله » فأرى له » وأما من مثله يعين » غلا 
آری ذلك له ... » (۱) ۰ 


كما آورد الحطاب أنه « .۰.۰ اذا خرج أحد الشریکین في دين 
لاقتضائه دون أذن صاحبه : فاتتضاه أو بعضه » وطلب الأحرة من 
صاحبه» وجبت له بعد حلفه آنه ما خرج لذلك متطوعا ۰.۰ » » ثم قال : 
الا أن تشھد العادة أن مثله لا يأخذ أجرا فيما ولي ... » (۲) . 


وتتجلى الدقة الفقهية بأروع معاني التبصر والتمييز في بيان مسالة 
استثجار الدراهم والدنانر (والتي هي من الأموال الربوية المسماة ) . فقد 
هي منفعة مقصودة ومعتبرة . وهذا ما یتلاقی مع اطلاق ابن حزم في قوله 
(۱ محمد عليش » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ص ۷۳۷ ۔۔ ۷۲۸ 
( ۲ ) الحطاب » مرجع سابق ء الجزء الخامس » ص ۳۹۲ 


وجاء في كتاب شرح النيل آنه يجوز (( تقاضي دين الانسان ب ولو يتيما ‏ ودين المسجد 
نجزء منه » كما جاز بكذا وكذا ,., )2 ثم قال : (( وقد نعل الاشیاخ كل ذلك ) . 


انظر ذلك في : أطفيش ء مرجع سابق » الجزه الخامس » ص ۵۷ . 


{r 





ان ۲ الاحاره جائزة في كل شيء له منفعة فيؤاجر لينتفع به ولا يستهلك 


ميشه (۱) .. 


يقول صاحب الغني ٠‏ 


( ه.. وتجوز اجارة الدراهم والدنانير للوزن والتحلي في مدة 
معلومة © وبه قال ابو جنيفة ٤‏ وهو آحد الوجهین لاصحاب الشافعي » 
والوجه الآخر آنها لا تجوز اجارتها لان هذه التنعة ليست التصودة منها ) 
ولذلك لا تضمن منفعتها بغصبها فاشبهت الشمع . ولنا ‏ انها عين آمکن 
الانتفاع بها مع بقاء عینها منفعة مباحة ٤‏ فأشیهت الحلي وفارق الشمم 
فانه لا ينتفع به الا بما تلف عینه ۰۰۰ » (۲) ۰ 


وجاء في کشاف القناع : 


۱ ۰۰۰( ويصح استنجار نقد ) أي دراهم ( للتحلي والوزن ) مسده 
معلومة » لأن نفعه مباح ٤‏ یستوفی مع بقاء العين . ( فان أطلق الاجارة ) 
عاى النقد بأن لم پذکر وژذا ولا تحایا ونحوه ( لم تصح الاجارة » وتکون 
قرضا قي ذمة القابض ) » لان الاجارة تقتضي الانتفاع » والانتفاع العناد 
بالدراهم والدنائیر انما هو بأعيانهاء فاذا اطلق الانتفساع حمل على 
العتاد ۰۰۰ (۳) ۰ 


وقال صاحب البحر الزخار ما نصه : 


« ... وتصح اجارة الحلية للنساء والخواتيم لهن » وللرجال ولو 
يجنسها ۰ ولا تصح فيما لا ينتفع به مع بقاء عپنه کالطعام والنتد » لہا 


١(‏ ) ابن حزم » مرجع سابق + الجزء الثامن » ص ؟1؟ 

() ابن قدامه > مرجع سايق + اتجزء الخامس ٤‏ هي ,؟ 

وانظر أيضا فی الخلاف في السالة : ابن هبره ٤‏ مرجع سایق » ص ۲۲۷ 
( ؟ ) البهرتي » مرجع سابق > الجزء النالث » ص 1۷۰ , 


۳1 





للتجمل بأن يضعها عنده فيأمنه اللاس فتصح أذ هي منفعة مباحة مع 


وما يهمنا من هذه الأقوال لیس تحتیق صحة جانب دون جانب » 
ولكن ا مراد هنا هو التمثيل على سعة ما يمكن قبوله من أعمال مستحدثة 
يمكن أن تقدمها الصارف على أساس الأحر » ضمن الخطين العريضين 
في اشتراط اعتبار المنفعة المقابلة بالاجر بأن تكون منفعة مقصودة 


ومتكومة . 


كما ان دقة النظر الفقهي في التفرقة في مسالة اسنئجار النتود بين 
المنفعة المعتبرة في استئجارها مع بقاء عينها » وبين الربا المتحقق في 
استعمالها لغير غاية الانتفاع المکن بأعيانها » هذه الدقة تساعد كثيرا 
على تفهم المواطن التي يعتبر فيها الأجر أجرآ ‏ في مجالات العلاتات 
المالية ‏ والمواطن التي يكون فيها العائد ‏ حتی لو سمي آچرا - هو من 
الربا الحرام . 


فما هي ضوابط التفرقة بين الأجر والربا ؟ 


تالنا -۔ ضوابط النفرقة بين الأحر والربا : 


تبين مما سبق بيانه ٤‏ أن الاجر هو عوض مالي مقابل بمنفمة 
مشروعة 4 وهذه المنفعة أما أن ذکون مستفادة من خدمة آشخاص 4 أو 
تكون واردة على اشیاء قابلة لان ينتفع بها مع بقاء عينها . 


بالاستعداد لأدائه ‏ كما في الأجير الخاص ۔۔ أو بتقديم الخدمة المتفق 

عليها ‏ كما نی الأجير المشترك ‏ . وحتى اذا خالط العمل ا مال » بأن كان 

واردآ على تحصيل دين قيمته مائة جنيه ‏ مثلا ‏ باجرة متفق عليها » 
() احمد بن يحيى بن المرتضى ء مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص ۲۲ 


to 


فالاجر یفترق عن ربا الديون لسبب ظاهر هو عدم وجود علاقة 
دائن بمدین » بل مستأجر واجیر » كما یفترق الاجر آیضا عن ربا البیوع 
لانه لا توجد مبادلة بین مالين بل هي معاوضة بين مال ( هو الاجر ) وعمل 
( هو المنفعة المقصودة من عمل الاجیر ) ۰ 


واما اذا كان الاجر مقابلا بمنفعة شيء » غان المسألة هنا تدق ‏ الى 
حد ما - من ناحية تمییز الاجر لقاء النفعة عن الربا . غقد تبين لنا ‏ من 
خلال استعراض الحالات المأخوذة من المؤلفات الفقهية المأهبية ‏ أن 
الشيء الذي تعتبر اأنفعة فيه صالحة للمقابلة بالآجر ٤‏ هو ما یمکن فيه 
الانتفاع به دون أن تستهلك عینه. غلا تجوز اجارة الشمع للوقيد ‏ كما 
مثل ابن حزم لذلك ‏ ولا الطعام للأكل (۱) ۰ 


ومن هنا كان وجه التفرقة ‏ عند من أجاز اجارة الدراهم والدنائير 
للتحلي و الوزن - بناء على امكان تحقيق الانتفاع المقصود مع بقاء عين 
الدراهم والدنانیر المستأجرة » فاذا لم تبق أعيانها ‏ كما هي - یصبح 
الاجر من الريا الحرام .. 


وبناء على ذلك ٤‏ غان ضابط التفرقة بين الأجر والربا في منافع 
الاشیاء يمتمد على طبيعة الشيء الجاري عليه التعاقد » فاذا كان مما 
ينتفع به مع بقاء عينه كانت المنفعة صالحة لان تتابل بالاجر » واذا كان 
مما لا ينتفع به الا باستهلاك عينه » فان الأجر المدفوع في هذه الحالة يكون 
زائدا على ما استقر في ذمة مستأجر الشيء الذي يهلك بالاستعمال أو 
التصرف . وهذه الزيادة المدفوعة ‏ ولو سميت اجرا - فهي ريا . 


بأعيانها (۲) » بل أن منافعها تتمثل فيما يستطيع حائزها أن يحصل عليه 


. ۲۱۲ ابن حزم » مرجع سایق » الجزء الثامن » ص‎ )١( 


( ؟ ) كان التشبیه الظاهري لنفعة النقود بمنفعة الارض ( باعتبار كل منهما راس مال 
منتج ) هو عماد ما نادى به التجاريون ( من رواد الافكار الاقتصادية في القرنين السادس = 


٦ 


بطريق انفاقها . ومن هنا كان الأجر المؤدى ف مقابل هذه الئقكود ‏ أن 
اتفق عليه غير مقابل بمنفعة معتبرة شرعآ ؛ لان ما يستهلك یصبح 
حقا في الذمة . واذا كان الأجر ليس له مقابل ‏ في مثل هذه الحالة - فانه 
يكون مدفوعا زيادة عن أصل البلغ المستقر في الذمة باعتبارہ قرضا ٤‏ وان 
سمي اجارة أو غير ذلك . وهذه الزيادة هي ربا من القسم الأول » الذي 
هو من ربا الديون ۰ 


= والسابع عشرءحیث اعتبر هؤلاء الاقتصاديون الفربيون آن ۲( الفائدة عن راس الال كانت 
تمنا لتاجير الال كتاجير الارض تماما “ . 

انظر ذلك في : انور اقبال قرشي > الاسلام والربا > ترجمة فاروق حلمي ( القاهرة : 
مكتبة مصر » دون تاريخ ) » ص )۲ - نقلا عن آ۔ ف. هتشنر » الاسلوب التجساري » 
الجلد الثاني » ص ۲.۰ ) . 


رق 
یں کی غری 
ہس ین (هروی‌سبی 


ا ممبحث الثاى ٦ت‏ ت۰۰ ۰3۱۰ ح3 ۷تک یت۱ ۲۱ ۷۶ہ 


ً الربح والربا 


أولا ‏ معنی الربح واسباب استحقاقه : 


الربح في اللغة معناه النماء في التجر )١(‏ وجاء في المعجم الوسيط ان 
نتيجة مداولة المال بيعا وشراء في التجارة وغيرها . 


« أولئك الزين اشتروا الضلالة با دى » شا ريحت تجارتهم 


وما کانوا مبتدين » ( الآ رقم ٠١‏ من سورة البقرة ) 


١ (‏ ) أبن منظور » لسان العرب » المجلد الثاني » مادة (( ريح ۹) , 


() المعجم الوسيط ٤‏ مرجع سابق » الجزء الاول » ص ۳۲۲ 
ملاحظة وتعليق : س 
جاء في المعجم الوسيط أيضا في تعريف الربع بانه لا .. ما يدفعه المقترض من زيادة 


عما اقترضه » وفقًا لشروط خاصة )) . 


وھذا التعريف مستغرب ظهوره في المعجم الذي يعرف اللفظ العربي بمفهومه الاسلامي» 
وآنه لا يخفى أن ما يدفعه المقترض من زيادة عما اقترضه لا بسمی ربها نحت أي اصطلاح » 


بل يسمى ربا ( في القديم ) أو فائدة ( في الاستعمال الحديث ) » ولم يطلق العرب س حتی 
في جاهليتهم ‏ على ما يدفعه المقترض زيادة على ما افترضه آنه ربح . 


واننا نامل أن يعيد المجمع صياغة التعريف من هذه الناحية في الطبعات القادمة . 


۳۹۸ 


« ... الرابح من التجار » المستبدل من سلعته المملوكة عليه بدلا 
هو آنفس من سلعته أو أفضل من ثمنهاالذي يبتاعها به ؛غأما المستبدل 
من سلعته بدلا دونها ٤‏ ودون الئمن الذي يبتاعها به فهو الخاسر في 
تجارته » (۱) ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 


_ ولا يختلف مفهوم الربح عند الفقهاء بوجه عام عن منهومه اللغوي أو 
استعماله الوارد في الترآن الكريم » حيث انهم يطلقون الربح على يا 
يتحصل من زيادة مستفاده نتيجة الاتجار (؟) . وهذه الزيادة اما ان 
تتحصل نتيجة تكرار عمليات شراء السلع وبيعها بحالتها المشتراة بها دون 
تصسنیع - كما كان الحال في الغالب قديما ‏ واما أن يتحصل ذلك بطريق 
جمع الواد وتصنیعها ثم بيعها في صورة آخری مفايرة لحالها الاول س كما 
هو الشان في الانتاج والصناعة الحديثة . 


واذا كان الفقهاء ‏ رحمهم الله لم يتوسعوا في بحث هذه 
المسألة » من ناحية الربح المتأتي من شراء المواد وتصنيمها ثم بيعهها 
کمعدات وآلات جاهزة (كالسيارات واجهزة التلفزيون مثلا ) ؛ فان دخول 
عنصر التصنيع لا يتعارض مع جوهر العمل التجاري القائم اساسا على 
مبدآ شراء مادة لبيعها بسعر أعلى من سعر تکلقة شرائها ( أو شراء 
أجزائها ) واعادتها بالشكل اللائم للبيع . 


فيما يضاف وما لا يضاف من نفقات ‏ معتبر في هذا المجال . 


فقد بين صاحب بداية الجتهد ما بحسب في رأس ا مال من هذه 
الناحية فقال بأن « تحصیل مذهب مالك في ذلك أن ما ينوب البائع علسى 


() الطبري » مرجع سابق » الجزء الاول » ص ۲۱۵ - ۳۱۹ 


۲ ) محمود السید الفتي » دراسة مقارنة لمفهوم الربح في الفقه الاسلامي » رسالة 
ماحستير في الحاسبة لدى كلية التجارة بجامعة الازھر » ص ۲۰۸ س ۲۷ 


۲۹٤ 





السلعة مثل الخياطة والصبغ e‏ ( ٦1ء‏ وعذہ ھی من سور النسیرے 


بحسب مفهوم ذلك الوقت ۰ 


وذكر صاحب البدائع رايه في بيان ما يلحق براس الال في المرابحة 
والغسال والفتال والخياط والسمسار وسائق الغنم والكراء ... » (۲). 


ومن هذا يتضح أن العائد الزائد على راس المال لا يسمى ربحآ 
فيها راس المال من حال الى حال . فمن يملك مائة جنيه مثلا ويشتري بها 
سلعة ثم بيع هذه السلعة ‏ مع التصنيع أو دونه بمائه وعشریسن 
جنيها» يكون قد ربح العشرين جنيها بعمله الذي تام به . وذلك بعد ان 
تحولت النقود من حالها فأصبحت سلعة ثم عادت - بعد البيع ‏ نقوداً 
مرة آخری . ۱ ۱ 


اما اذا كان العائد التحصل ناتجاً عن استعمال المين الالية دون 
تحویلها - كما يتحول النقد في التجارة الى سلع ‏ نان ما یتحصل نتيجة 
ذلك الاستعمال الذي تبتی فيه العين على حالها » لا یسمی ربحاً » بل هو 
آجر يقابل النفعة . واذا كان المائد التحصل ناتجا عن زیاده طبيعية > 
أو متولدة من الاصسل - کالصوف والدر والنسل من الاشية مثلا ٤‏ والثمر 
من الشجر > فان ذلك یکون نتاجا » أو فائدة ( بمعنی الال الستفاد ) (۰)۳ 


وف ضوء ذلك يمكن القول بان الريح یرتبط بالعمل - التمثل في 


( و ) اين رشد (( الحفید 6) » مرجع سابق » الحزه الثاني » ۲۱5 
( ۲ ) الكاساني » مرجم سابق » الجزء السابع » ص ۲۱۹۹ 
( # ) محمود السيد لفقي » مرجع سایق » ص ۳۸ . 


۳۵۰ 


التي يتركب منها الانتاج » (۱) .. 


فأين يقف العمل باعتباره سبباً من أسباب استحقاق الربح الناتج 
عن التصرف في المال ؟ 


يقرر الفقيه الحنفي الكاساني أن الربح انما يستحق « ... اما 
بالال واما بالعمل واما بالضمان ... » (۲) ٤‏ ثم يقول بعد ذلك : 


« .. اما ثبوت الاستحقاق بالال فظاهر > لان الربح ناء رأس 
الال » فيكون لالکه > ولهذا استحق رب الال الربح في المضارية . وأمسا 
بالعمل » فان المضارب يستحق الربح بعمله » فكذا الشريك. وا 
بالضمان » نان الال اذا صار مضمونا على المضارب يستحق ( التصود 
هنا : یستحق الشخص الذي يعمل في الال ) جمیع الربح ویکون ذلك 
بمتابلة الضمان خراجا بضمان بقول النبي عليه الصلاة والسسسلام : 
الخراج بالضمان . فاذا كان ضمانه عليه كان خراچه له ... » (۲) .. 


فالعمل اذن ‏ باعتباره سبباً من أسباب استحقاق الريح ‏ يقف 
على قدم الساواة مع راس الال ۔۔ سواء كان مملوکا أو مضمونا - فاذا 
اتحدت ملكية الال مع العمل في ذات الشخص - كما لو عمل الانسان في 
مال نفسه - فان الربح یکون خالصا له » نظرا لاجتماع عنصري الملكية 
والعمل في جهة واحدة . 


وأما اذا انفصلت ملكية راس الال عن العمل كما في الضارية 


١ (‏ ) ابراهیم دسوقي اباظة » الاقتصاد الاسلامي ‏ مقوماته ومنهاجه ( القاهرة : 
دار الشعب » ۱۹۷ ) » ص ٦۸‏ 


" (۲ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزه السایع » ص ۲۵4۵ 
( ۲ اارجع السابق » نفس الجزء والصفعة ۔ ۱ 


۱۲۱ 


عليه من خصة شائعة معلومة"' - كالنصف أو الثلث أو اکثر من ذا ك 
أو أقل ‏ فاذا اشترط مالك ا مال على عامل الضاربة الضمان ( اي ضمان 
راس الال ) قان مالك یری ومعه الشافعي ‏ عدم جواز التراض ٤‏ 
« اما أبو حنيفة واصحابه غقد قالوا بان القراض جائٹسز والشرط 
باطل ... » ( )١‏ » والفهوم من هذا أنهم لا یجیزون قيام ضمان العامل 
لراس المال مع بقاء الحق لمالك المال في الربح . فاما أن لا يكون القراض 
جائزا اسلا ء واما ان یکین الشرط باطلا ۔ 


فاذا تصرف العامل في مال مغصوب ؛ كما لو غصب دنائيراً فاتجر 
بها » فان الربح الناتج من ذلك يكون للغاصب ۔ٴ على الخلاف في ذلك 
بالنسبة لبعض القوال ‏ وذلك باعتبار ان العامل في الال - ولو كان 
غاصباً على راي من قال ان الربح له هو صاحب الحق في الربح باعتباره 
خامنا لراس الال امام المغصوب مته . (۷) 0 


واضح بالنسبة للعامل . 


آما بالنسبة لالك المال » فان سبب استحقاقه للربح هو عمله فيه 
ايضاً ‏ اذا عمل في مال نفسه ‏ » آما اذا اعطاه لغيره ليعمل فيه ذلك 
الغير مضاربة » فان سبب استحقاق المالك ( اي مالك الال ) للربح فهو 
الاتفاق المتمثل في عفد الضاربه ؛ ولیس بسبب نماء المال ‏ كما يرى 
الكاساني ٤‏ رحمه الله . ويرجع مبنى ما نراه في هذه المسألة الى أن 
التول ہما قرره الفقيه المذکور لا يستقيم مع ما يراه الحنفية انفسهم من 


١ (‏ ) ابن رشد (( الحفيد )) مرجع سابق ء الجزء الثاني » ص ۲۳۸ 
:(؟) جاء في بداية المجتهد بعد ايراد الآراء الختلفة س عند المالكية ‏ غیما يضمنه 
الغاصب من غلة المقصوب (( .. وهذا كله فيما اغتل من العين المفصوبة مع بقاء عيتهسب|ا 
وقيامها . واما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها » كالدراهم فيتهر بها فيربح ء فالغاسة 
له قولا واحدا في المذهب » وقال قوم : الربح للمغصوب ., )) م 
این رشد » المرجع السابق » نفس الجزء » ص ۲۲۱ . 


YoY 


يقول الکاسانی - نفسه ‏ في ذلك : 


س 





اخذ الشافعي رحمه الله . وعلى هذا الأصل يبني ما اذا كان المالان من 
جنسين بأن كان لأحدهما دراهم والآخر دنانير » أن الشركة جائزة عندنا 
خلافاً لهما ... » (۱) .۰ ۱ 


ومعنی هذا الکلام » أنه لو قدم آحد الشریکین نقوداً من دراهم غضیة 
- مثلا ل ( على حسب ما كان يجري به التعامل قدیما ) وقدم الشريك 
خر نتوداً من دنائير ذهبية » فان الشركة تصح ؛ ویکون لكل سن 
الشریکین نصيب في الربح التحتق ٤‏ حتی لو أن العمل كله قد جری 
باستعمال دراهم الشريك الأول وحده ودون أن تمس دنانیر الثريك الثاني 
على الاطلاق . 


ومن هذا یتضح تماما انه لو كان سبب استحقاق الربح انما هو 
نماءالمال » لكان مقتضی الأمر أن يستحق صاحب الدراهم - في مثل هذه 
الشركة كامل الربح لانه نماء ماله المتميز باعتباره من جنس يغاير جنس 
ا مال المقدم من الشريك الآخر . ولذلك فاننا نری - تأكيدآ لما بيناه 
ابتداء ‏ ان سبب استحقاق مالك ا مال للربح في حال المضاربة لیس مو 
نماء ماله كما يقول الكاسائي ‏ ولکن السبب الاقرب والأعم انما يتمثل 
في ربط استحقاق الربح بالاتفاق الجاري بين مالك الال والعامل فيه » أي 
أن السبب هو وجود عقد الشركة بين الطرفين ٤‏ وينطبق ذلك ایضا على 
حالة الضاربة وما شاکلها من حالات . ۱ 


ولا يتناتض هذا القول مع حالة استحقاق مالك الال لکامل الرسح 
اذا فسدت الضاربة » وذلك لأن العامل -- اذا لم تكن يده على امال 
يد غاصب ب فاته ينقلب بفساد المضاربة الى وكيل » باعتبار أن يده يد 
آمانة . وان عمل:الوكيل. ب كما هو معلوم - يرجع الى الأصیل ٤‏ نيكون 


(۱) الكاساني » مرجع سابق » الجزء السابع » ص ,)۲۵ 


YoY 





الربح في هذه الحالة راجعا مالك المال ويكون العامل فيه اج يستحق 
في مقابل عمله بدل أجر المثل . 


والخلاصة أن الربح في النظر الفقهي الاسلامي هو نوع من نمساء 
المال الناتج عن استخدام هذا المال في نشاط استنماري (۱) ؛ وأن هذا 
النشاط الاستثماري ملحوظ فيه عنصر تقلیب رأسن المال من حال الى حال؛ 
كها هو الحال عند الاتحار بالمال حيث تصبح النثود عروضا ثم تعود نقوداً 
اکثر بالربح أو اقل بالخسارة - اذا حصلت خسارة بالفعل . 


وان هذا التقليب العتبر للمال والذي يحصل الربح نتيجة له ؛ ما هو 
الا اظهار للجهد البشري المرتبط بعمل الانسان في الال . وذلك لان هذا 
المال الجامد لا يزيد ٠‏ ولولا مخالطة العمل للمال ٠‏ لبقي الدینار فيه ديناراً 
عاما بعد عام . ولكن هذا الدينار يمكن أن يصبح دنائير؟ اذا أمسكته 
يد الانسان الخبير بالبيع والشراء وسائر وجوه التقليب العتبرة . فالمال 
الجامد لا ينمو الا بالعمل فيه » حيث أن النقود لا تلد النقود . 


ولذا فان الاسلام في نظرته لراس المال ‏ كما تجلت في قواع_ ده 
الفقهية ‏ لم يقرر للنقود حقاً في الحصول على أي ربح الا اذا كان ذلك 
على وجه المشاركة للعمل في السراء والضراء . وفي هذا دليل ملموس على 
مدى اعتبار هذا العنصر المعنوي المتمثل فی جهد الانسان الذي كرمه الله 
تكريمآ لم يقدره هذا الخلوق الجزوع » والذي لا یتوانی عن الخضسوع 
ذليلا لكل ما يشرعه اهل الارض ؛ بینما لا يخجل من نفسه أن يتطاول - 
اذا نظر للمسائل دون ايمان ‏ على ما شرع الله لعياده بالعم دل 


ثانيا ‏ ضوابط التفرقة بين الربح والربا : 


تبين معنا أن كلا من الربح والربا يحملان الزيادة في الال » ولکن 
هذه الزيادة في الأول (.وهو الربح ) مرتبظة بالتصرف الذي يتحول به 
() محمود السید الفقي » مرجع سابق » ص ۷ . 


Yet 


الملل من حال الى حال » وهي في الثاني ( أي الربا ) حاصلة اما بشكل 
يزداد فيه المال نفسه ( كما في الدين الذي تصبح فيه المائة مائة وعشرة 
مثلا ) أو متمثلة بشكل مبادلة الجنس بجنسه مع الزيادة الظاهرة ( في ربا 
الفضل ) او الزيادة المقدرة بفرق الحلول عن الاجل ( في ربا النساء ) . 


والزيادة الاولى الناتجة عن التصرف في ا مال حلال » والزيادة الثانية 
حرام . فما هي ضوابط التفرقة بين الحالتين ؟ 


ان الامر بالنسبة لربا الديون واضح > فطالا أن المال لیس فيه 
تحویل لشكله من نقود الى عروض ( أو غير ذلك ) وبالعکس ؛ وطالا آنه 
لا يوجد بيع ولا شراء ؛ فان الزيادة المقتضاة بین الطرفين تكون من الربا . 
فالدين في ذمة الشخص المدين لا يتحول ولا يجري عليه بعد التحول ‏ 
بیع ولا شراء » بل يبدا ديناً ویأخذ في الزيادة بحسب الشرط المتفق علیه» 
سواء كانت هذه الزيادة لمرة أو لرات متكررة » وسواء كانت مسن جنس 
اسل الدين أو من غير جنسه . 


اما بالنسبة لربا البيوع فانه يتداخل مع الربح الناتج عن التحول في 
راس ا ال » لا سيما عندما يجري البيع على صنفين مختلفین - مما 
یجمعھما اتحاد العلة ‏ كالذهب بالفضه » والقمح بالتمر . فني حال 
تبايع الصنف الواحد من ذات الجنس ( ذهب بذهب ؛ وتمر بتمر ) فانه 
لا يوجد عملية قلب لراس المال كما تقلب النقود الى ثياب مثلا » بل تبقى 
ذات الال كما هي ؛ لذلك فان تبايع ا مال بجنسه لا يعتبر تبايعا حقيقيا » 
ان البيع ‏ باعتباره مبادلة مال بمال ‏ يقتضي الفايرة . وعليه نان 
التبوض زيادة من أحد الطرفين في مثل هذا البيع الجاري على الصنفه 
الواحد هو زيادة لم تأت أو تتحصل بتقليب عين المال ٤‏ بل جاعت بطريق 
مبادلة ا مال بمال من جئسه وصنفه » وان اختلف الوصف . فکانت زيادة 
على عين ا لال وبلا مقابل ٤‏ فأشبهت الربا في الدیون من وجه زيادة عبن 
ا مال في ذمة المدين . لذلك كانت ربا محرماً كما قال فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « فمن زاد أو استزاد نقد أربى ء الآخذ والمعطي 
فيه سواء » ( كما في رواية أبي سعید الخدري ) (۱) ۰ . 
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي » مرجع سابق » الجزء الحادي عشر »> ص ص 
1 مہ٥۱‏ ۱ 1 ۱ 


Yeo 


أما اذا كان الصنفان مختلفين ٤‏ فان اتجادهما في العلة يجعل بينهما 
رابطاً خنیا ٠‏ وھذا الرابط الخفي هو وجود فرق اعتباري بين النقد 
الحال والنقد الآجل ؛ لذلك بین لنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أن 
تبایع هذه الأصناف يستوجب القبض من الطرفين حيث لا معنی لتفضيل 
أحدهما عن الآخر . ويستوي في الحكم أيضا تبايع الأصناف الربوية من 
غير النقود اذا بيعت ببعضها ؛ باعتبار أن معيار القياس غائب عن 
الحساب © فصار اشتراط التقایض هو البدیل . 


فضابط الربح الحلال في تبايع الأصناف الربوية يتطلب أن يكون هذا 
التبايع مراعى فيه الشرائط الشرعية ‏ من تماثل وتقايض حیث يستلزم 
الأمر احتماعهما أو انفراد الاخر منهما . 


. وعلى ذلك فان الربح ‏ باعتباره جزاء العمل يرتبط بتقلیب رأس 
ا مال ہما يقتضي تغيير جنسه من حال الى حال » فاذا كان هذا التتلیب 
محصورآ في نطاق الصنف أو الاصناف المتحدة العلة » فان الربح يبقى 
حلالا اذا جرى تقليب ا مال مع مراعاة الشرطين المذكورين أعلاه . 


وعلى النقيض من ذلك » فانه حيثما وجدت الزيادة دون تقليب تتحول 
فيه ذاتية راس المال بمبادلات حقيقية س من نقود الى عروض فنقود - 
فانهذه الزيادة تكون ربا . وتعتبر أيضا من الربا الزيادة الظاهبرة أو 
المقدرة اذا کات اابادلة ‏ ولو حقيقية - واردة على مالين ربويين من 
ذات الصنف ( حيث يتحقق ربا الفضل بالزيادة الظاهرة ) أو كانت واردة 
على مالين ربويين ( من صن ف واحند أو 
صنفين ربويين يجمعهما اتحاد العلة ) اذا فقد شرظ التقابض » حيث يتحقق 
ربا النساء بفرق الحلول عن الاجل . ٠‏ ۱ 





سس ن 


# 3 عه 


وبذلك تنتهي جولتفا جع الربا ف معناه وتقسيماته وأدلة تحريمه وما 
يجري فيه > ومسائل الخلاف حوله ثم ضوابط التفرقة بينه وبين الأجر 
والربح والحلال . وننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاني من هذا القسم لبيان 
الواطن التي يتحقق فيها هذا الربا المحرم في الاعمال المصرفية الحديثة . 


۱۳ 


رخ 
سں 3ے فی 
سکس دی کرو ںی 


WAN ۲۲۱۵ ۰۔۲4۹۰ 3 ۸۷ک‎ COM 


ایا التاتى 
المواطن الربوية فی الاعمال المصرفية 


۰ 


یٹوم النشاط الرئيسي المميز للعمل ار الحديث ‏ كما بينا في 
الباب التمهيدي بر على فكرة الاتجار ف الديون )١(‏ . فالمصرف الحديث 
تاجر ائتمان ٤‏ يقترض الاموال ليستثمرها في اا . بالنسبة للقسم 
الاکبر منها ‏ وسائر الوجوه المشابهة . فهو وسيط يشب 4ه دوره دور 
التاجر الذي يجمع البضائع من هنا وهناك ليبيعها لهذا وذاك ؛ الا أن 
المصرف تاجر دیون » وربحه يتمثل في الفرق بين ما یتقاضاه من عوائد لقاء 
الاغراض وما يدفعه نظير الاقترا 


والى جانب اعمال الاقراض والاقتراض تقوم المصارف أيضا بتقديم 
توسیع داثر ه تشاطه وتعامله ء و اکتساب میادین و عملاء 6 اما أن يكونوآ 


مودعين أو مقترضين . 


وبالاضافة الى أعمال الاتجار في الديون واعمال الخدمات المختلفة > 
فان المصارف تقوم أيضا ‏ مع التفاوت في ذلك بنوع متخصص من 
أعمال الاتجار والتي هي من أصول العمل المصرفي القديم » وتلك هي 
أعمال صرف العملات الاجنبية ومبادلتها بالعملات الوطنية أو العملات 
الأحئبية الاخرى . 


١ (‏ انظر ما يقوله الدکتور محمد زكي شافعي من أنه يمكن تلخيص أعمال البشورك 
التجارية في عبارة واحدة هي : 9 التعامل في الاثثمان أو الانجار في الديون »© , 


محمد زکی شافعي ٤‏ مرجع سابق ء ص ۱۹۷ 
۴ ۲ 





حيث آنها تقترض وتقرض نظير عائد معلوم مدفوع أو مقبوض ۔۔ كما أن 
لهذه الاعمال تعلقا أيضآ بربا البيوع ‏ من حیث أنها تتعامل بالنقود ‏ بکل 
الصور التي تطور اليها الفن المصرفي مع تقدم الفنون واستقرار الاحوال. 


وسنتناول بالكلام في هذا الباب الأعمال المصرفية من حيث الواطن 
التي يوجد الربا فيها بقسميه » في الديون والبيوع » وذلك في فصلين هما: 


الفصل الأول ونبحث فيه الأعمال المصرفية وربا الديون . 


الفصل الثأني ‏ ونبحث فيه الأعمال المصرفية وربا البيوع . 


۳ ۵۸ 


برقت 
سں سے دن ںی 
(سکس دچ موی 


moswarat_cOom 


الفصل ابررل 
الاعمال المصرفية وربا الديون 


يوجد الربا ني الديون كلما كان هناك دين ابتداء س مهما كان سببه ‏ 
المال زيادة عن متدار الدین ۳ 


والعمل المصرفي من هذه الناحية يدخل في هذا الباب من شقيه » 
تالسرف س كمدين ‏ يقترض ويتلقى الودائع حيث یدیع نظير ذلك فائدة 
تختلف بحسب نوع القرض وشکله » وكذلك نوع حساب الايداع المفتوح 
لديه والاتفاق الجاري مع العميل ذي العلاقة »> وهو (أي المصرف ) ل 
كدائن ۔۔۔ يقرض راس ماله وقسما كيرا من الاموال الودعة لديه ؛ 
ويتقاضى نظير ذلك فوائد وعمولات مختلفة . 


وهكذا يبدو جلياً أن العمل المصرفي متمازج مع الربا في الديون من 
طرغيه » اخذآ واعطاءا » ولكن هذا الاجمال لا يفني عن البيان الذي نمیسز 
فيه بين شقي الربا في كل من حالتي الاقتراض والاتراض ٠‏ _ 


البحت الاول 
الاقتراض الصرفي والربا 


يتخذ الاتتراض الصرني آشکالا متعددة » الا أن اهم هذه الاشکال 
واکثرها تمیزا بالنسبة للعمل الصرفي ؛ هو الاقتراض الذي یتم في صورة 
الایداع الصرفي ٠‏ ویعتبر حجم الأموال المودعة لدى أي مصرف من أبرز 
معايير الفاضلة في اعتیارات النجاح لدی القارنة بين الصارف الجديثة . 


ورغم أن المصارف التجارية قد تقترض من بعضها » كما أنها قد تلجأ 
للاتتراض من البنك المركزي أیضا )١( ٠‏ الا أن هذا الاقتراض لا ينظر اليه 
۔۔ من زاوية العمل المصرفي السليم ‏ أنه المورد الرئيسي العتمد لتأمين 
حاجة الصرف من الأموال اللازمة لمارسته نشاطه العادي فی العمل . 


اما الموارد المالية المتأتية عن طريق الودائع غانھا تولف - كما هو 
واقع ومعلوم ‏ الشطر الأكبر والاھم من الموارد المتاحة لاي مصرف 
تجاري حديث . وانه مما لا شك فيه أن المصارف تفضل وتسعی لزيادة 
مواردها المالية عن‌طریق الودائع المصرفية لعاملین رئيسين : 


الأول سب هو ان أعمال قبول الودائع هي من الأعيال المصرفية 
لها قانونا باحتراف مهئة تلقي الودانع من العموم على شكل ودائع تحت 
الطلب قابلة للسعب أو التحویل لصالح شخص أو أشخاص آخرین (۱۲. 


والثاني ‏ هو أن تكلفة الودائع المصرفية أقل بکثر من تكلفة 
الفروض ٤‏ سواء كانت تلك القروض منظمة على أسس تجارية بين 
المصارف مع بعضها ؛ أو كانت منظمة على اسس وقائية بالنسبة لا يقدمه 
البنك المركزي من تسهيلات للمصارف التجارية . ويعود السبب الرئيسي 
في انخفاض تکلفه الودائع المصرفية عن غيرها من آنواع التروض الى أن 
معظم المصارف لا تدفع ‏ عادة ‏ فوائد للحسابات المفتوحة تحت 
الطلب (۲) . 


۲٢ محمد زكي شافعي » مرجع سابق » ص‎ ١ ( 
— S$teinr, Shapiro (Solomon, Money and Banking, (؟)‎ 
An Introduction to the Financial System, Fourth ed. ( New 
York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1963 و(‎ 2. 82. 


( ؟ ) من ذلك مثلا آن البنوك في أمريكا لا يسمح لها بان تدفع فائدة للودائع تحت 
الطلب ٭ 1 
انظر : ماري ب. ليتس » البنوك الامريكية في خدمة الجمهور » محاضرة بمعهد س 


۲٠٢ 


واذا كان اقتر اض المصارف ست سمواء قدما بینھا أو من الیش 
المركزي - لا يثير اي شكل من اشكال الابهام بالنسبة للتكييف القانوني 
للمسألة » فان الاقتراض المصرفي عن طريق تلقي الودائع لا يتصف ‏ من 
حيث تكييف عملية يه الایداع الأمرثي ۽ قانونا بذات الدرجة / من الوضوح ۰ 
الأول الذي یبتظرر على آساس وجوده ربوية العائد الدفو ع زیاده عليه ۰ 


الایداع المصرفي وتكييفه المقارن 


یختلف الایداع المصرفي عن الايداع بمقهومه المعروف قدیماً بمعنى 
الامانة الحنوظة » وهو المعنى الذي لا يزال مائلا نی اطار التقنين المدني في 
الدول المختلفة . الا آن هذا الاختلاف لم يكن مسلمآ به في اول العهد الذي 

بدا رجال القانون الوضعي ينظرون فيه لأعمال الايداع المصرفية على 
أساس ٹکییٹھا بروح القانون الدني العتيد . 


غر أن هؤلاء التانونیین ما لیثو ! أن أدركوا عسر المحاولة من هذه 
الناحية . فالفقيه الفرنسي ريبر ‏ كما ينقل عنه الاستاذ الدكتور علي 
البارودي ‏ رغم أنه يغلب فكرة الحفظ التي تقرب عقد الايداع المصرفي 
من عقد الايداع فی الفانون المدني ٤‏ الا انه يقر بأن التكييف الذي يقترحه 
ليس له الا قيمة نظرية فقط » وذلك لتعارض هذا التكييف مع النتافج 


ك الدراسات المصرفية. المصري ' س ابریل ۱۹٦۲‏ » ترجمة ابراهيم خلیل برعي بالإناك 
الصناعي » ص ه 5 0 


كما لا تذفع البنوك في مصر ‏ أيضا س فوائد للحسابات الجارية . 
انظر : محمود محمد محمود (( مدير فرع القاهرة ‏ بنك مصر ل 2۲ مقابلة شخصية 
في ۱۹۷۰/۱۱/۲ .. 


55١ 


العملية التي تترتب على الايداع المصرفي ؛ ومن أهمها استعمال المصرف 
للنقود المودعة لمصلحته (۱) ۔ 


لذا فان الأستاذ الدکتور علي حمال الدين يقرر بوضوح أن «البادیء 
الخاصه بعتد الوديعة لا تنطبق على الوديعة الصرنية ؛ لانه فیما عدا 
الحاله الاستثنائیه لایداع نقود بذاتها ( وهذا آمر نادر عملیاً ) فان البنك 
لا يقصد آبداً الحافظة على النتود التي تلقاها بذاتها بل یتصد استخدامها 
على أن يرد مثلها ۰.۰ » (۲) . 


وقیل أيضا » على سبیل الحاولة لتطویق خروج الایداع الصرفي عن 
اطار التقنين المدني - ان الوديعة المصرفیة هي وديعة شاذه أو ناقصه > 
وهي بذلك تكون على خلاف الوديعة العادية . ففي الوديعة الناقصة يتملك 
المودع لديه ا ال المودع ويلتزم فقط برد مثله » وذلك على خلاف الوديعة 
العادية حيث لا يتملك الودع لديه المال المودع » بل يكون هذا المال أمانة 
لديه لغاية حفظه فقط . ويورد الأستاذ الدكتور علي جمال الدين وجه 
الاعتراض الدقيق على فكرة الوديعة الناقصة بأنه « ما دام الوديع مأذونا 
في استعمال الوديعة ٤‏ فقد سقط عنه التزام الحفظ لان الوديعة تهلك 
بالاستعمال ... » (۳)ء 


وازاء هذا النبو في خضوع الوديعة المصرفية ‏ شانها في ذلك شان 
معظم العقود المصرفية ‏ لقواعد التانون الدني ٤‏ رای البعض التخلص 
من المشكلة بأسرها بالقول بأن عقد الايداع المصرفي هو عقد ذو طبيعة 
خاصة حيث لا تنجح نظم العقود المدنية في تفسير طبيعة هذا العقد (6) . 
ویمیل الأستاذالدكتور علي البارودي لهذا الراي حيث أنه يرى أن الودع 


(۱ ) علي البارودي » القانون التجاري الابناني » الجزه الثاني التضمن عملي ات 
البنوك التجارية ( بروت : الدار المصرية للطباعة والنشر > 6۱۹۷۱ » ص ۲۸۸ . 


( ۲ ) علي جمال الدین » عملیات البنوك من الوجهة القانونية » مرجع سابق » ص۔٢‏ 
(۳) المرهم السابق » ص۲۱ 
( ؛ ) علي البارودي » مرجع سابق » الجزه الثاني » ص ص ۲۹۱ ل ۲۹۲ 


۲۳۲ 


فی اقدامه على ايداع النتود لدى المصرف ؛ لا يقصد قيام المودع لديه 
بحفظ ا مال له » وانما يقدم المودع على ذلك ليستفيد مما يهيئه له المصرف 
من وسائل تعفیه من حمل نقودہ وذلك دون أن تحرمة من استعمال تلك 
النقود )١(‏ . ۱ 


ولكن وجه الاعتراض على هذا القول الذي يميل اليه الاستاذ 
الدكتور البارودي يرد من ناحية أن تقرير کون عقد الایداع المصرفي عقدا 
ذا طبيعة خاصة هو حل ليس جدیرا باللجوء اليه » الا اذا استعصت 
المسألة عن الخضوع لأي تكييف قانوني آخر سوى عقد الايداع المعروف 
في القانون المدني . ذلك أن عقد الايداع المصرفي ‏ رغم تباین احکامسه 
مع أحكام عقد الايداع المدني ‏ الا أنه يبدو قريبا ومنسجما مع عملية 


٠ .الاقراض‎ 


وف هذا يقول الاستاذ الدكتور علي جمال الدين بان المقترض (الذي 
هو المودع لديه في هذه الحالة ) « يلتزم برد شيء ممائل للوديعة » ولا يلتزم 
بأي التزام بالحفظ ٤‏ ويتملك ا مال المقترض ويتحمل خطر هلاكه بقوة 
قاهرة ... » (؟) © كمايذكر الاستاذ الدكتور علي جمال الدين كذلك بأن 
هذا التحليل « يستهوي غالبیة الفقه الفرنسي مراعاة منه للوضع الغالب 
فيالعمل » فالوديع أي البنك » وهو تاجر يعطي ائتمائا للغير » يضطر 
للحصول على ما يقرضه للغير من طريق الاقتراض ولیس من طريق 
الاستعانة ہراس ماله » وكذلك المودع فان له مصلحة تتجسم فی الفائدة 
التي يعطيها البنك له » فاذا لم تقرر له فائدة فحسبه ما يجنيه من حفظ 
ماله »(؟) > 


وقد أخذ القانون الدني المصري صراحة بفكرة اعتبار الوديعمة 


١ (‏ اارجع السابق » تفش الجزء والصفحات ٠.‏ 
( ؟ ) علي جمال الدين عوض » عمليات البنوك 6 مرجع سابق» ض ۲۲ 
() الرجع السابق » نفس الصفحة . ' 


۲۳ 





المأذون باستعمالها فرضا اذا كانت نقودا أو شیئا مما يهلك بالاستعمال , 
فقد نصت المادة ۷۲٢‏ من القانون المأكور على ما يلي ۰ 


« اذأ كانت الوديعة مبلفا من النقود أو أى شيء آخر مما يهلك 
بالاستعمال وكان المودع عنده مأذونا له في استعماله اعتبر العقد قرضا». 


هذه هي أبرز الافکار التي تردد بينها القانونيون قبل أن يستقر الراي 
الراجح باعتبار الوديعة قرضا . فما هي نظرة الفقه الاسلامی لعقد 

ان الناظر في الفقه الاسلامي من حيث ما يعتد به الفقهاء في تكييفهم 
من التردد ف مسألة تکدیف العقتود ۰ والسدب ف ذلك وأضح لان العبرة 
في العقود ‏ كما تقول القاعدة الفقهية ‏ للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمیانی . 
استنابة في حفظ المال  )١(‏ الا أنها ‏ اذا كانت مأذوئا فيها باستعمال 
الشيء المودع ‏ تصبح عارية ؛ واذا كان هذا الشيء نقودا أ مالا مثليا 
مما بهلك باستعماله » فان العارية تنتلب الى قرض . 

فقد جاء في كتاب کشاف القناع أن « ... الوديعة مع الاذن 


بالاستعمال عارية مضمونة » (۲) ٠‏ 


١ (‏ ) يعرف الزيلعي ( الايداع )) بانه (( تسلیط الفير على حفظ ماله » والوديعة : 
ما يترك عند الامين )2 . 


انظر : الزيلمي » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص ۷٢‏ 
كما يعرف الحطاب ۲ الايداع )) بانه (( توكيل بحفظ مال )) . 
انظر : الحطاب ء مرجع سایق > الجزء الخامس » ص ۲۵۰ 


( ۲ ) البهوتي » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص 1٤١‏ . 


۲ 


وقال صاحب تحفهة الفتھاء بأن « كل ما لا بمکن الانتفاع یه الا 
باستهلاکه » فهو قرض حقيقة » ولکن يسمى عارية مجازآ ... » (۱) . 
وأوضح الكاساني المسألة بقوله : » وعلى هذا تخرج اعارة الدراههم 
والدنانر أنها تكون قرضا لا اعارة ... » © لأن الانتفاع المقصود لا یتحفق ‏ 
الا باستهلاك هذه الدر اهم والدثائير (۲) . 

وقال شمس الأئمة السرخسي ان « عارية الدراهم والدنانسير 
والفلوس قرض ؛ لان الاعارة اذن في الانتفاع » ولا يتأتو الانتفاع بالنقود 
الا باستهلاکها عينها » فيصر مأذونا في ذلك « (۳) ۰ 

وجاء في كتاب الغني أنه لو استعار الرجل الدراهم والدنائير لينفقهاء 
فهذا قرض (۵) . 

ومن هذا كله يتضصح أن نظرة الفقهاء س لكونها كائمة على الإعتداد 
بمقصود العقد ولیس علی آساس اللفظ المستعمل ۴ التعمير ‏ قد تميزت 
بالشات والوضوح ¢ وخلت من التردد الذي وقع فيه رحال القانس-ون ۴ 
فرنسا من هذه الحهة . 

واذا تقرر أن الوديعة المصرفية قزض ؛ فان معنى هذا أن ما يدفعه 
للمودعين ؟ 


الفرع انثانی 
الفوائد المدفومة والربا 


تدغع الصارف للمودعين مبالخ من ا مال محسوبة على آساس مقدار 
الوديعة » وهي ما تعرف بالفو اند الدفوعة » ویتفاوت معدل نسبة هذه 


١ (‏ ) السمرقندي » مرجم سابق » الجزء الثالث » ص ۲۸۲ 
( ۲ ) الكاساني » مرجم سابق » الجزء الثامن » ص ۲۸۹۹ 
۱ ( ۳ ( السرخسي » مرجع سایق ء الحزء الحادي عشر > ص ۱6۵ 
۱ ) ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص ص ۲۰۷ - ۲۸ ۱ 


۲ 





الفوائد من الصفر ( بالنسبة للحسابات الجارية تحت الطلب في كثير من 
البلاد ) الى اربعة او خمسة بالمئة سنويا او اکثر من ذلك في البلاد غير 
المقيدة بنسب قانونية للفائدة (۱) ۔ 


وبالاضافة الى الفوائد » فان بعض المصارف تقوم بمنح مزا 
تشجيعية اضافية لأنواع معينة من حسابات الايداع » واشهرها في التعامل 
الفوائد هي الأساس ومحل الاعتبار الذى يشمل مختلف أنواع الحسابات. 


بين أن يكون حسابا مفتوحا تحت الطلب ٠‏ أو خاضعا للسحب منه باشعار 
مسبق تتراوح مدته بين ( ۷ ۲۰ ) یوما » أو أن يكون حسابا مربوطا 
لاجل محدد ( ۲۰ .5 .94 ۱۳۰ یوما أو أكثر » حسب ما يسمح 

وتقيد الفوائد المستحقة بالحساب أما شهريا في الحساب الجاري 
وبعض حسابات الاشعار » واما کل ستة أشهر ‏ كما في حسابات التوفير 
۔ واما في موعد استحقاق الوديعة المربوطة في حسابات الودائع لاجل . 


وتتبع ي حساب الفوائد خاصة عندما يكون الحساب معرضا 
للسحب والايداع ‏ طريقة تعرف بنظام الاعداد أو النمر . ومؤدى هذه 


١ (‏ ) شهدت الاسواق الاجنبية ‏ غي المقيدة بسعر قانوني للفوائد - ارتفاعات غير 
عادية في اسعار الفوائد بشكل لم یکن معهودا من قبل في الخمسينات والستينات من هذا 
القرن » فلم تعد أسعار الفوائد مستقرة - كما كانت لفترة ماضية ‏ بل أخذت في الصعود 
على أساس تقلبات العرض و الطلب والحاجة للموارد , فبلغ سعر الفائدة للجنيه الاسترليني 
المربوط لاجل ستة شهور في نيسان ۱۹۷۲ مقدار ۱۳ في السنة » وهو ضعف نسبة الفوائد 
القانونية تقریبا المسموح بها في مصر ( ۷//) . 

أنظر علی ‏ سبیل المثال ‏ نشرة أسعار وفائدة العملات الاجنبية » البنك الركزي 
الاردني » في ۱۹۷6/6/۲۵ ۰ 

۲۱ من الصارف التي تعطي لاصحاب حسابات التوفي هذه اليزة الاضافية : بنك 
مصر في جمهورية مصر العربية (( مقاہلة شخصية : محمد نبیل ابراهيع , مدير عام في البنك» 
۲ نوفمبر ( تشرين ثاني ) » ۱۹۷۰ 


۳۹۹ 


الطريقة هو توحيد البالغ الختلفة على اساس يومي فبدلا من ملاحقة 
حساب البلغ المودع في ۱۵ أكتوبر مثلا حتى ۲۱ ديسمير ثم زيادة ما پدفع 
من مبالغ أخرى في ۲۰ نوغمبر مثلا أو طرحها ٤‏ فانه يجري حساب مدة 
بقاء الرصيد ‏ ككل بالأيام » فتصبح المائة جنيه المودعة في ٠١‏ أكتوبر 
کانما هي ۱.۰ ہر ۷۷ = ۷۷۰۰ جنیه مودعة ليوم واحد ( ۷۷ بو ب 
الفترة من ۱۲/۲۱-۱۰/۱۵ ) . فلو أضيف مبلغ خمسین جنيها في ٢٢‏ 
توفمبر نانه يجري حساب المبلغ أيضاً بالأعداد .ه پر .5 یوما ے ۲۰۰۰ 
جنیه لمدة يوم . وبهذا يمكن توحید البلفین في اطار الاعداد الستخرجة » 
فیقال ان الفائده ( للمائة جنيه الاولی في ۱۰/۱۵ > والخمسین جنیه الثانية 
في ۱۱/۲۰ ) تساوي فائدة مبلغ ( ۹۷۰۰ ) جنيه لمدة يوم و احد . 


وهذه الفائدة التي یدنعها الصرف تحدد اما بالفاوضة الخاصة لكل 
عملية لوحدها - كما في حسابات لاجل نظرا لاختلاف الاسمار باختلاف 
الدد والبالغ ‏ أو بالشروط العامة للتعامل ‏ كما في حساب التوفير © 
حيث الشروط موحدة للجميع . 


وتعرهف الفائده کها هو عند أربايها الذين ليسوا بحاحة الى أخفاء 
الحتيقة في ذلك هو : « أنها الثمن المدفوع نظير استعمال النتود » . 
(1)٭دمہہ: Interest, the price paid for the use of‏ — 


وهذه الفائدة المدفوعة كثمن نظير استعمال النقود كانت في الأصل 
مب عند الغربيين ‏ تعتبر من الربا ٤‏ ولكن تطور التجارة وتوسع الحاجة 
الى الائتمان على النحو الذي بيناه في الباب التمهيدي » ادى الى تخنیف 
النظرة والقيود المفروضة على تقاضي الفوائد » حيث تطلب الأمر عندهم 
بالنتيجة تعديل تعريفهم للربا . فأصبح هذا المفهوم ينصرف الى ما يؤخذ 
زيادة عما يسمح به القانون أو العرف (۲) وتدور الأيام ليصبح ما كان 


— Charles, Prather, Op. Cit., Pp. 6 (0) 


: جاء في القاموس المسمى‎ ) ۲ ( 
— The advanced learners Dictionary, “Usury” 


أن الربا هو ٤‏ ممارسة اقراض النقود خاصة بسعر فائدة يعتبر مرتفما , 
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يعتبر سعرا ربويا ‏ في الاضي - يبدو قليلا اذا ما قيس بالاسمار التي 
صلت اليها بعض حالات التعامل بين المصارف نفسها أو عملائها . 
و تعص 


وليس يهمنا ما قيل من نظريات اقتصادية في تبرير الفائدة. وتحديد 
السعر العاذل غيها (۱) » فهي تخرج عن موضوع البحث.أولا ؛ كما أنها 
مناقضة ببعضها . وكلما جاء فريق من الاقتصاديين نقض أقوال ونظريات 
السابقين . وهكذا انقلبت المفاهيم » وصار ما كان بالامس حقيقة لا تقبل 
الجدل » ينظر اليه بمقياس اليوم أنه كلام خرافة وأوهام عاش فیا 
الانتصادیون السائقون . 0 


اما بالنسبة للنظرة الاسلامية » فليس الأمر قضية سعر عادل أو 
سعر فاحش » بل هي قضية مبدأ واضح المعالم . فكل زيادة مشروطة 
في الدين ربا محرم » ولا فرق بين ۸۲ أو أكثر أو أقل . ذلك أن ميدان 
الخروج عن اصل البدا ليست له ضوابط » حيث يكون البحر فيه كن 
شرب الماء المالح ليس يرويه بقدر ما يشعره بالحاجة الى الشرب مسن 


حدید ,۽ 


ولكن لیس معنى هذا أن نقول بربوية الفوائد المصرفية في نتقفر 
ونقدم فوق ذلك الحل البديل . 


أما بالنسبة للاحتجاج بأن تأدية الفوائد هي العامل. الهام في اغراء 


المودعين على تقديم ما لديهم من أموال ووضعها تحت تصرف البنوك © فائنا 


١ (‏ ) كان تاريخ سعر الفائدة ‏ كما يقرر الاقتصاديون الفربيون ‏ عاصفا بسا 
شهده من آراء متعارضة سواء من حيث تحديد مقداره وأهميته من ناحية » أو من حيث 
التوصل لنذریر آنسب معدل لسعر الفائدة من ناحية آخری . ويشهد لذلك النظريات المتعددة 
التي ازدهرت زمنا قبل أن تنقض بفيرها . 
أنظر ذلك في : 
Ranlet, Money and Banking - an introduction -‏ رگ سب 


to analysis and policy, Second ed. (New York: 
John Willy and Sons Inc; 1969), p 310. 


۲۸ 


نرى أن هذا ليس بالكلام المسلم به . ولا نستشهد على ذلك بوقائسع 
وحالات في بلادنا لاشخاص لهم أموال طائلة في البنوك ولا يتقاضون عنها 
فوائد » وانما نذكر أن المصارف الانجليزية لا تدفع آية فوائد للحسابات 
الجارية في انجلترا . ورغم ذلك فان مجموع هذه الحسابات كانت تمثل في 
عام ۷ ما يزيد عن ٥٠ل‏ من مجموع الودائع الاجمالي ٠ )١(‏ 


وفي معظم البلاد العربية والاسلامية اغراد كثيرون لا يتفاضون غوائد 
عن ودائعهم ‏ لیس لان المصارف لا تدفع لهم فوائد تبعا لنوع الحساب ل 
بل ايمانا من هؤلاء المودعين بان هذه الفوائد كسب حرام ء وائثا مع 
تقديرنا لدوافع الايمان التي تحدو بهذه الفئات العديدة من المواطنين للتنازل 
عن فوائد أموالهم المودعة » فاننا نرى أن هذا الوتف هو مهرب لا يعالج 
اساس المشكلة » بل ان من حق هؤلاء المودعين أن يجدوا السبيل للكسب 
الحلال ليزدادوا مع غنی النفس سعة تعود عليهم وعلى المجتيع كله 
بالخ-سیر . 


وان الحل الذي نراه ليس مجرد استبدال الألفاظ لتسمى الفائدة 
ربحا ٤‏ فان هذا اذا کان قد خفي على بعض الناس - فائه لا يخفى على 
رب الناس . وانما الحل الذي نراه ونقدمه مبئى على اشيراك الأموال 
المودعة في أرباح ناتجة عن اسنثمارات فعلية ومنسقة على النهج الصرني 
الحديث ضمن اطار القواعد المعروفة في الفقه الاسلامي بروحه ومقاصده. 


: انظر ذلك في‎ )١( 
— The Central Office of Information, The British 
Banking System (London: ٥.0.1. 1968), p.38 

س كما بلغ مجموع الودائع في الحسابات .الجارية لدى البنك الاهلي المصري ( وهو لا 
يدفع فوائد للحسابات الجارية كما هو الحال بالنسبة للبنوك المصرية عموما) مقدار 
( مرة؟؟ )ملیون جنيه ( كما في مارس ۱۹۷۵ ) وذلك من أصل المجموع الكلي للودا ئلع 
البالفة ( 10۷ ) مليون جنيه بذات التاریخ لدى البنك وهي نسبة تبلغ ۷ر4۷۲ تقرييا 
من مجموع الودائع . 

المصدر : البنك الاهلي المصري »© النشرة الاقتصادية ( الجدول ۱ / ١‏ ب » ص ۲۲۳ )»> 
العدد الثاني » ااجلد ۲۸ » ۱۹۷۵ . 
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والربح يقابله الخسران » ولكنه ليس شرطا وقوع هذا الخسران حتى يكون 
العمل شرعیا . فکما تتوزع المخاطر في الاثتمان الصرفي » كذلك یکن 
توزيع المخاطر.في الاستثمار المنظم في الاطار الشرعي . فالشريعة لا تقيد 

العقل في ابداع وسائل الاتقاء » ولكنها تربا بالعقل الانساني ان یسیر في 
طريق الاتحراف . 1 : 


الریسا نی الاقراض الصرفي 
تشکل اعمال الاتراض الجانب الرئيسي من جو انب العمل المصرفي» 
وذلك لأن الصارف لا تخصص رووس آموالها » ولا تقوم بتجمیع الدخرات 


السوق مترضة بعزم تبدو فيه كأنما هي تغرف الاموال من البحر . 


وللاقراض المصرفي اهمية خاصة في مجال هذه الدراسة لعاملین : 


الأول هو أن الموائد الربحية في العمل الصرفي انما تسنمد في 
مفظهها من اعمال الاتراض (۱) » حيث یتفوق حجم العوائد الناتجة عن 
هذه الاعمال على كافة العناصر الاخری بشکل ظاهر (۲) . 


الثاني هو أن هذه الموائد الربحية - نظرا لارتباطها بالاتراض -- 
تدخل في غالبیتها في نطاق الربا الحرم . 


وتنبع أهمية الافراض المصرفي ‏ کعمل منظم تمارسه الصارف 
الحديثة - لیس من حيث حجم. العملیات الجارية بالقارنة مع التوظینات 
الاخری التي تقوم بها الصارف ‏ أحيانا ‏ » پل تتجسد الاهمية الکبری . 


— John Ranlet, Op. Cit, .ظ‎ 62 (۲ 
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جت الاموا من ن السو لعي تضح اثائیة ي عروی الاقتصاد الوفتي 


والاقراض المصرفي ليس صورة وحيدة يتيمة » ولكنه صور عديدة 
ومتنوعة . وهو كذلك ليس محصورا في اعطاء النقود ٤‏ ولكنه يشمل ‏ 
ايضا ‏ بسط الثقة والامداد بظل الائتمان » ومن هنا جرى في الواقع 
العملي اطلاق الاصطلاح الاعم الذي یشمل كافة صور الاقراض المادي 
والمعنوي » وذلك : التسهيلات المصرفية او الائتمان المصرفي ٠ ٠‏ 


وسنتكلم في الائتمان المصرفي بفرعيه من حيث هو اقراض مباشر 
أولا » ثم من حيث كونه ائتمانا قد يؤول الى الاقراض بشكل عرضي غير 
مقصود أو مؤكد من الابتداء . 


وان لهذه التفرقة أهميتها من حيث تحقق الربا بشكل مؤكد في 
حالات الاقراض المباشر ؛ بینہا أن تحقق الربا في حالات الاقراض العرضي 
لا يبدا على ما سنبين ‏ الا مع وقوع الاقراض الفعلی وليس قبله . 


حدڈء 
الفرع الاول . 
الاقراض ا چقصود وعوائده 
يتميز ز الاقراض المرفي | المقصود 9 الغرض اشر ٠‏ فيه 


عند ند الاروم بناء على الاتفاق المسبق . . 


۲۱۷ 


لليصرف الى المدى المتفق عليه » وهو ما يسمى في العمل « بالسقف 
أو المخصصات » . كما يكون الاتراض المصرفي ایضاً بطريق خصم 
الأوراق التجارية » وذلك قبل تاريخ استحقاقها بناء على تظهير هذه 
الکمبیالات تظهيرا ناقلا لملكيتها لأمر الصرف المخصومة لديه . 


ويتشابه الاقراض في حالة القرض العادي البسيط والقرض بطريق 
الاعتماد في أن كلا منهما يبقي علاقة الدائنية والمديونية قائمة بين المصرف 
من جهة » وكل من المقترض وكفلائه ‏ ان وجدوا ۔۔ من جهة أخرى .اما 
الاتراض بطريق خصم الأوراق التجارية فانه يتضمن ادخال غریق ثالث 
لم يكن طرفا في العملية من بداية الاتفاق على خصم الاوراق » وهذا 
الفريق الثالث يتمثل في المدينين والملتزمين في الاوراق التجارية الخصومة» 
حيث يصبح هؤلاء ملتزمين تجاه المصرف نتيجة انتقال ملكية ‏ الورقة 
المخصومة ‏ بعد تظهيرها لامره تظهم | ناتلا للملكية ۰ 

وان هذا التفاوت بين الوضعین يستدعي الفصل بين الاقراض 
بشكليه ( العادي البسیط أو بطریق الاعتماد ) وبين الاقراض بطریسق 
الخصم » لنتمکن من بیان الربا وتمييزه في کل حالة لوحدها. 


الطلب الاول 
القرض العادي والقرض بالاعتماد 


۱ - الضمون والخصائص : 

الترض العادي هو ابسط صور الائتمان الصرفي » اذ تتضمن 
العملية تسلیم النتود للعمیل » اما مباشرة أو بطریق التید في الجانسب 
الدائن لحسابه لدی آلصرف القرض »© ویکون العقد متضمنا بیان الفو ائد 
والعموله ومیعاد الرد » و هو یخضع لاحکام التواعد العامة التي یخضع لها 
الترض بوچه عام (۱) . 


١ (‏ مصطفی كمال طه » الوجیز في القانون التجاري ٤‏ الجزه الثاني التضمن هملیامه 
البتوك ( الاسكندرية : الکتب الصري الحدیث للطباعة والنشر > ۱۹۷۱ ) 4 ص 5.م 


۲۲۳ 





ولكن هذه الصورة المبسطة من صور الائتمان الصرفي ليست هي 
الأسلوب الشائع في العمل » وذلك لأنها تعتبر غير مرئة ٤‏ كما أنها ليست 
ملائمة للحاجات التجارية في الواقع . فالتاجر الذي يقترض بهذه الصورة» 
ند لا یکون بحاحة الى النقود غور ابرام العتد » ولكنه بحاجة الى أن يكون 
لديه ما يمكنه من مواجهة حالات محتملة في المستقبل ( 


ومن هنا برز الاعتماد المصرفي كوسيلة ملائمة للعمل التجاري يمكن 
فيها للتاجر أنيطمئن الى وجود المبلغ المعين من المال تحت تصرفه دون أن 
يكون مضطرا لسحبه الا عند احتياجه له . وبذلك فانه یتجنب الاضطرار 
لدفع فائدة على ميلغ لم يستفد منه بالاستعمال 5 


مصلیة ققح اناد هي لذن ا ضظ في وجود ل عقد بين بنك 
معبئة » 7 . 


ه هذه الميزة بالنسبة للقرض بطريق الاعتماد تتضاعف عندما يكون 
الاعتماد مفتوحا في حساب جار » حيث يب ين العميل في وضع يمكنه من 
انه كلما دفع 'جزءا من المبلغ في الحساب الجاري كان له أن يسحبه ثانية ١‏ 
« لان الدفع في الحساب الجاري لا يعتبر وفاء منه ٠.٠.‏ » (۲) ۰ 


و القرض بالنسية للمصرف آثبت استعمالا وأوفر عائدا » ولکنه 
محدود الاستخدام لارتباطه بحاجات الاستهلاك الشخصي لتغطية نفقات 
طارئة لكي يسدد البلغ خلال مدة نتر اوح بين ستة اشهر الى سنتين 
على أقساط شهرية متساوية (؟) . أما الترضش بطریق الاعتماد - لا سيما 


١ (‏ ) علي البارودي » مرجع سابق > الجزء الثاني » ص ٦٢٢‏ 


() محسن شفيق » الوسيط في القانون التجاري المصري » الجزء الثاني المتضمن 
غملیات البنوك » الطبعة الاولی ( الاسكندرية : مطبعة دار نشر الثقافة ٢‏ 1۹5۲ ) »> 
اي ۳۹۰ ۰ ۱ 

۲۱ ) علي جمال الدین » عملیات البنوك » مرجع سابق »اص ۲۱6 م . . 

The çentral Office of Information, Op. Cit. p. 46 (¢)‏ سب 


۳۳۳ 


عندما يكون بالحساب الجاري س غانه أكثر ملاعمة وأقل تكلفة بالنسبة 
للعميل الذي يستطيع أن يسحب ويدفع » ليعود الى السحب ثانية حسب 
ظروفه واحتياجاته ودون أن يتحمل فائدة الا عن البلغ الذي یسحس.ه 
لاغير .)1١(‏ 


اما من ناحية التكييف القانوني للقرض العادي ؛ فان المسألة لا تثير 
اشکالا . وذلك لان هذا العتد من العتود المعروفة وا( اة في التق 7 
المدني ولا يرد عليه بالنسبة لدخول المصرف طرفا فيه الا فيما يتعلق 
بمسألة تجارية القرض المصرفي ایا كان موضوعه . 


وهذا ما أخذ به القضاء المصري ٤‏ حيث قررت محکمة النقض المصرية 
في ۲۷یونیه ( حزيران ) سنة ۱۹٦۷‏ اعتبار « القروض التي تعقدها البنوك. 
في نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة القترض أيآ کان 
الغرض الذي خصص له القرض ... » (؟) . 


اما الاعتماد المصرفي فان فيه اختلافاء سواء في تعريفه أو تکیبنه . 
فقد عرض قانون التجارة السوري لسئة ۱۹۲۹ في المادة رقم 1.0 4 
للاعتماد المصرفي كما يلي * 


١‏ في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد آن يضع بعض. 
الأموال تحت تصرف المعتمد له » فيحق له أن يتناولها دفعة واحده أو 
دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد . 


۲ - أن ما یوفیه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف الى المتبتيی 
من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف » . 


وجاء في المادة ۷۰٢‏ من قانون التجارة التونسي لعام ۱۹۲۹ ما يلي: 
١ (‏ ) علي جمال الدين » عمليات البنوك » مرجع سابق » ص ٤٢٤‏ . 
() المرجع السابق » ص +۲6 اا 


Yt 


« ان فتح الامتماد يقتضي وضع وسائل للدنع الى حد مبلغ معين 
من النقود تحت تصرف المستفيد ( ۰ 


ولو حاولنا تطبيق أي من التعريفين ( السوري أو التونسي ) على 
الواقع ‏ الذي يفترض أن التشريع قد بنى تصوره على أساسه - فاننا 
نجد أن الاعتماد المصرفي لا ينطوي على « وضع أموال تحت تصرف المعتمد 
له » ( كما يقول المشرع السوري ) » ولا يشمل « وضع وسائل للدفع...» 
١‏ كما يقول المشرع التونسي ) » وانما يتمثل الموقف في أن المصرف ‏ فاتح 
الاعتماد ‏ يعطي بموجب العقد البرم )بینه وبين عميله ؛ حتا لذلك 
العمیل في أن يصبح رصيد الحساب الجاري الخاص به ( التابع لعقد 
الاعتماد ) مدینا الى المدى التفق عليه بين الطرفين (۱) ٠‏ 


وهذا الحق المعطى بعيد عن تصور فكرة التخصيص حيث المال ليس 
حصصا ولا أجزاء » انما هو اقرب الى معنى المكنة المتاحة للعميل لیصه 
۱ معنى 
رصیده مدینا الى الدی التفق عليه مع البنك . 


ویتفق هذا التصور العملي مع ما پر اه الاستاد الدکتور علي البارودي 
من ان الهدف الاساسي من عقد الاعتماد هو خلق مركز ائتماني للعميل 


یطمئن فيه ( الآخیر ) الى حصوله على حق قائم فی اقتراض مبلغ معين یمکنه 
أن یستعمل منه ما شاء ومتی آراد (۲) . 


۲ - التکییف المقارن : 


أما بالنسبة للتكييف ٠‏ القانوني لا للاعتماد ٠‏ السرني » نقد ترددت وال 


وما يرد من حيث اعتبار عقد الاعتماد قرضا هو تخلف التسلیم ۔- لا 
١ (‏ ) البنك الاعلى الاردني ٤‏ التعليمات الداخلية المعدلة لعام ۱۹۷۳ > ص ۷۲ 
(۲) علي البارودي » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص )۳۷ . 


۲ 


سيما بالنسبة للقواعد الحقوقية الفرنسية التي تعتبر القرض عقدا 
عينيا ‏ (۱) . وأما القول بأنه ترض معلق على شرط واقف » فيرد عليه 
بأن عقد الاعتماد هو عقد بات تتحقق استفادة العميل منه فعلا عند 
فتحه (؟) . 


آما القول بأن الاعتماد المصرفى هو عقد ذو طبيعة خاصة » فد 
سيق البيان بان هذا اللجا لا یستحسن اللجوء اليه الا بعد استتفاذ الصور 
الممكنة للوغاء بالغاية (۲) > واننا نرى مع العديد من الآراء القانونية أن 
الاتفاق في الاعتماد المصرفي هو « وعد بقرض » ()) » وله صفة اللزوم لانه 
اقرب الى المعاوضة منه الى التبرع المحض الذي يبرر العدول المنفرد في 
الوعد بالقرض غير الصرفي ٠‏ 


فعقد فتح الاعتماد ‏ كما يقول الأستاذ الدكتور علي جمال الدین -- 
يعتبر « عقدا نهائيا له آثاره التي تترتب عليه فور انعقاده » » ولا يمعنع 
ذلك كون العقد المشار اليه في الوثت نفسه » عقدا تمهيديا لعمليات أخرى 
تتم تنفيذا له (ه) . 


اما بالنسبة للفقه الاسلامي فانه یتوافق في الجملة - في نظت » 
للترض - مع القواعد الحقوقية الفرنسية منحيث اعتبار القبض فيالعقد؛ 
الا أن التواعد الفقهية تتميز بالمرونة من ناحية أنها تعتبر التبض أثرآ لتمام 


۱۵۷ آنطاكي وسباعي » الوسيط ء الجزء الثاني » مرجع سابق » ص‎ ) ١( 
۵۱۲ (؟ ) مصطنى كمال طه » مرجع سابق . الجزء الثاني » ص‎ 

( ؟ ) انظر فيمن يرى أن عقد الاعتماد هو عقد من نوع خاص : 

ل محسن شفيق » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۲۹۲ 

٤ (‏ ) انظر في ذلك : 

محمد صالح » مرجع سابق ء الجزء الثاني » ص 156 

ب مصطفی كمال طه » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۰۱۲ ` 

( ه ) علي جمال الدین » عملیات البنوك » مرجع سابق » ص ۲۱۵ . 


۳۷۹ 





العقد ولیس ركنا فيه . فالترض .بحسب القواعد الفقهية ن ينعقيد 
دالايجاب و القبول ویتم بالقبض(۱) »فاذا حصل القيض عشب الایجاب وقبل 
القبول فقد آغنی عن القبول وقام مقامه لدلالته على الرضا ٠‏ وذکر صاحب 
البدائع 1 ن آبا يؤسف - رحمه الله يرى في رواية عنه ان القببول لیس 
ركنا في القرض حيث يكفي: فيه الايجاب » وذلك لان الاقراض اعارة ؛ 
والقبول لیس برکن فيها (۲) . وقد أورد ابن‌تدامة .في المغني صورة مسن 
القرض المجزأ الذي یتبضه المتترض « تفاريق » فقال « ... ولو أقرضه 
تفاریق ثم طالبه بها جملة فله ذلك لان الجمیع حال ۰ (۲) ۰ 


" ومذه التماریف والقواعد المذكورة انما تنصرف الى الترض العادي 
الذي یتمثل في دنم شخص مالا لآخر على أن يرد الدفوع له مثله ؛ سواء 
كان ذلك الدفع بالناولة أو بناء على عقد . ولکن ماهي نظرة الفقه الاسلامي 
لسالة الوعد بالاتراض من حیث اللزوم بالتسبة للواعد ؟ 


هل يلزم الصرف ( کواعد ) بالبقاء على وعده بتمكين الوعود له 


آما بالنسبة للشق الأول من ۰ التساؤل فان المسألة تتعلق بنظرة الفقه 


(۱) علي حیدر » درر الحکام شرح مجلة الاحکام » تعریب فهمي الحسيني ) الجسژه 
الماشر ( بروت : مكتبة النهضة » دون تاريخ ) » ص ۸۲ 


وانظر آیضا : 
علي الخفيف » مختصر احکام العاملات الشرعية » مرجع سابق » ص ۷٢‏ 


س تقي الدین الفتوحي ( ابن النجار ) منتهی الارادات ف جمع القنع مع التنقیع وزیا ات» 
افقسم الاول ( الفاهرة : مكتبة داز العروبة » 1951 ) » ص ۲۹۷ , 


( ۲ ) الكاساني ٤‏ مرجع سابق > الجزء الماشر > ص 1٩۸,‏ 
( ۲ ) ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۳۱۵ 


۳۷۷ 


ف املار هذا الفقه الخصیب : 


. الأول : أن من وعد آخر بان يعطيه مالا » سواء كان معینا أم غير 
معين » فائه لا يلزمه الوفاء » وأن الافضل ( دیائة ) الوئاء بماوعد ۰ والى 


. )1(  ىلحملا‎ 


الثاني : آن الوعد بالعقد ملزم للواعد قضاء اذا ذكر ميه سبب » 
ودخل الوعود تحت التزام مالي بمباشرة ذلك السبب بناء على الوعد » 
وذلك كما لو وعد شخص آخر بأن يقرضه مبلفا من ا ال بمناسبة صسزم 
الوعود على الزواج » وتزوج فعلا . 


وهذا هو الراي الشهور عند المالكية (۲) » وذهب أصيغ من فقائهم 
الى أنه يكني للالزام بالوعد ذكر السبب من زواج أو غيره » ولو لم تم 
مباشرة ذلك فعلا (۲) . 


الثالث : يرى أن الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر على 
الوقاء به » وهذا الراي منسوب الى ابن شبرمه (؟) . 


ويلاحظ أن الراي الأول يتباين ‏ الی حد ما مع روح الشرع وما 
يأمر به ویحض عليه من الوقاء بالعتود والعهود بشكل عام . اما الراي 
الثاني نائه يبئي الالزام بالوعد على فكرة دفع الضرر التسیب صن 
الوعد » ودُلك اذا حصل قمعلا يان دحل الموعود في كلفة نتيجة الوعد ‏ 
على الراي المشهور عند المالكية . آما بالتسبة لما ذهب اليه أصبعٌ » نان 


رت و ای 0 


(۱) ابن حزم » مرجع سابق ء الجزء الثلمن ء ص ۲۸ 
() مصعفی الزوقاء » الدخل الفقهي العام ء مرجع سايق ء ص ص ۱:۲۲ س ٢٤۔1‏ 
() ائرجع السابق ء حاشية صفحة ۱,۲6 
)١(‏ این هزم » مرجع سابق » الجزء التامن » ص ۲۸ 
TYA‏ 


الضرر مراعى » ولو كان لم ب 2 يتحقق بعد . وأما الراي الثالث الذي يراه ابن 
شبرمه فهو يتلاقى مع روح الشرع واعتبارات المصالح واستقرار التعامل 
و الملاقاث ۰ 


واذا كانت المصارف مهنتها الاقراض » فان مجرد ابرام عقد 
الاعتماد كاف لان یعتبر ذلك انه قد ادخل التماند الآخر في كلفة ‏ لا سیما 
اذا کان تاجرا أو صناعیا - لان العميل يبدأ عادة بترتیب آمور ه وخطته 
في العمل على أساس الامكانيات التي يتيحها له الترض المتفق عليه 
بالاعتماد . ومن هنا كان ما ذهب اليه الفتیه المالكي « أصبع » وما قال به 
« أبن شبرمه » آولی بالترجيح على غيرهما من الاراء»حفاظا على استقرار 
التعامل وسيادة الطمانينة في المعاملات والعلاقات المالية . 


اما بالنسبة للدفع في الحساب الجاري العائد لعقد الاعتماد » وما 
اذا كان يعتبر وفاء ؛ فان السالة تتحلل الى نقطتين : أولهما ان السحب 
من الحساب الفتوح نتيجة الاءتماد يعتبر دينا على المتترض + والنقطة 
الثانية أن الدفع في الحساب يعتدر دينا على المصرف . واذا كان الدینان 
حالین فان المقاصة تقع بينهما » وذلك لان المقاصة في حال نحثق شروطها 
تجري - في نظر الفقه الاسلامي - دون حاجة الى اجراء عقد أو اتفاق 
أو اقرار بشانها من الطرفين )١(‏ 


غير أن القول ببقاء الواعد ( في عقد فتح الاعنماد) على وعده الستمر 
بالاقراض للمدة المتفق عليها ‏ بحسب شروط العقد س » من انه ان 
يذهب باحد الشروط الرئيسة التي تحول دون القول بالمقاصة حكما » لان 
الدين الناجم عن القرض المصرفي في الاعتماد النتوح ليس حالا ٤‏ وعليه 
فان ما يدفعه التترض ليس وفاء منه س اذ هو لا يقصد ذلك اصلا- 
وانما هو ايداع پملك فيه حق الانسترداد وقت يثساء . 


() محمد باقر الصدر » مرجع سابق » ص ۸۷ 


آورد الخرشي تعريف المقاصة لابن عرفة بانها ' : متاركة مظلوب پممائل صنف ما عليه 
نا له على طالبه فيما ذکر عليهما , 


الخرشي »؛ مرجم سابق © الجزه الضاس ٤‏ ص ۲۳۳ 


۲۹٠۱ 


الأولى : کون العميل المقترض قد تجاوز في السحب الحد الاعلی 
التفق .عليه في عقد الاعتماد ٤‏ فان الدفع يعتبر وفاء بالنسبة لهذا القدر 
الزائد » اذا لم يكن هناك اتفاق خاص بذلك . 


الثانية : کون الاعتماد قد حل اجله او اتفق على انهاء العمل به 
باراده الطرفين أو ۱ رادة أحدهها حسب شروط العقد . 


وهکذا يتبين أن القول بلزوم الوعد يقطي مسألة الدفع في الحساب 
من ناحية امکان اعتبارها ليست من قبیل الوفاء . وعلیه فان القترض 
سواء كان عاديا أو مفتوحا بطریق الاعتماد » مان له في اطار الفتسه 
الاسلامي مکانا يحتويه من ناحيته الحقوقية . 


على ان هذا التوافق في النظرة للترض بصورنیه » فيما بين النتسه 
الاسلامي والقوانین الوضعية » لا یستمر حتی نهاية الطریق . وذلك لان 
الثرض قد شهد في ظل القانون الوضعي تحولا في طبیعته » حيث اصبح 

من العقود التي تقبل المعاوضة ابتداء » بعد أن كان ف الاصل من عتود 
التبرع )١(‏ > غصار يقبل فيه التعاقد على قيام المقترض بدفع عوض في 
مقابل المنفعة المقترضة في النقود المقرضة » بینما ظلت النظرة في الشريعة 
الاسلامية ‏ بالنسبة للقرض ‏ على صفائها الاصیل » وذلك من حيث 
اعتبار هذا العقد عقد ارفاق وليس عقد ارهاق . 

ولذلك ظل تعریف القرض ف الفقه الاسلامي يحمل معنى الاعارة 
ابتداء والمعاوضة انتهاء (؟) » أو هو كما عرفه صاحب کشاف القناع «دفع 
مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله » (۲) . 


(۱ ) محمد كامل مرسي > شرح القانون المدني » العتود المسماة » الجزء الثاني + 
الطبعة الثانية ( القاهرة : مطبعة لجنة البيان المعربي » ۱۹۰۲ ) » ص ۲۲۱ 


( ۲ ) مصطنى الزرقاء » المدخل » مرجع سابق » ص ٦٦٦‏ 
( ؟ ) المبهوتي » مرجع سابق © الجزه الثالث » ص 1م؟ 


۳۸۰ 





:ولکن المصارف مؤسسات مهنتها الاتراض ؛ وهي فوق ذلك ۔_ كما 
عرضنا ‏ لا تقرض من راس مالها فحسب ؛ وائما تقرض مما تقترضه 
أيضا. والمصرف في عمله هذا یحرص - کتاجر - أن یتتاضی عائدا أعلى 
ما یدفع لیحقق‌لنفسه نسبة من الربح . لذلك فانه في مقابل ما يدفع من 
فوائد للعملاء الودعین لديه »؛فانه یتقاضی عوائد تشكل ‏ ف حقيقتها ب 
النسبة. الكبرى من الایزادات التي يحققها المصرف التجاري ٠‏ 


و هذه العو اند هي المسماة في العمل المصرفي بالفوائد والعمولات ؛ 
ف الصدر الهام الثاني من مصادر تحتيق تلك العو ائد الى جائب الترض 
والاعتماد بالحساب الجاری ۂ وتلك هی أعمال خصم الأوراق التحارية 
وهي الاعمال التي توازي ‏ ان لم تتجاوز في الحجم ‏ أعمال الاقراض 
العادى والاعتمادات بالحساب الجاری . 


الطلب الثاق 
خصم الأوراق التجارية 


۱ 5 ۰ الہ و پت : 

لدا تحاریاً قبل حلول موعد استحفافه من أحل الحصول على ٹیہ ے4 
السند المقدم حالا بعد خصم الفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف 
المصرف » ذي العلاقة تظهيرا ناقلا للملكية . 


وف العادة » فان عملية الخصم هذه تکون مسبوتقة باتفاق يحدد 

شروط التعامل بين العميل والصرف » وسعر الفائدة والعمولة وكذلك 

السقف أي الحد الأتصى ( المخصص للعمیل من ناحیة مجمو ع ما یمکن 
١ (‏ ) آنطاكي وسباعي ٤‏ الوسيط » مرجع سابق » الجزه الثاني » ص 1۹۹ 


۲۱ 


ألمعين » فان المصرف يتوئف عن اجراء عمليات خصم جديدة الا بعد 


وتأتي اهمية العملية بالنسبة للمصرف من ناحية کونها تمثل حقلا هاما 
من حقول الاستثمار قصير الاجل والتابل للتصفية التلقائية » باعتبار ان 
آجال الاوراق التجارية لا تزيد ‏ في الغالب ‏ عن ستة شهور على 
الاکثر . كما آنها تکون موزعة على مدینین مختلفین مما يسهل آمر تحصیلها 
عند الاستحقاق . ویضاف الى ذلك أن الصرف يستطيع اذا دعته 
الحاجة أن يميد خصم الأوراق المخصومة عنده ‏ مرة ثانية ‏ لدی البنك 
المركزي (۱) . 


اما اهمية العملية ‏ بالنسبة للخاصم ‏ نانها تتمثل فیما تقدمه له 
من مساعدة بتیسیر حصوله على الال اللازم فعلا مما قد لا یکون متوافراً 
لديه منه للوفاء بحاجاته الآنية (۲) . ذلك أن هناك کثیرا من آنواع التجارة 
والنتجات الصناعية لا تباع نقدا » بل تباع بالاجل الذي هو في 
المتوسط ‏ یکون لدة ۱۲۰ یوما . ویقوم الشتري بتوقیع آوراق تجارية 
محررة لامر البائع » حيث يحدد نیها تاريخ استحقاق کل منها . فاذا احتاج 
التاجر أو الصانع بعض الاموال للاستمرار في تجارته أو تسدید نفقاته » 
فانه یقوم باللجوء الى الصرف لينقل اليه ملكية بعض الاسناد المحررة 
لامره ویتبض قيمتها ‏ مطروحا منها الفوائد والعمولات التي يقتطعها 
الصرف حسب الاتفاق . 


وطبيعي فان اهمية عملية الخصم في النشاط التجاري انما نعتمد 
على شكل النظام الاتتصادي التبع . لذلك كانت الاوراق التجارية بحجمها 
الكبير ‏ في البلاد الراسمالية ‏ تجد سبیلها للخصم في الصارف سرباء 
بینما كان لتضاؤل حجم هذه الاوراق في التعامل الداخلي - في الب لاد 
الاشتراكية - آثره في تقلیل اهمية الخصم في العمل الصرني . 


(۱) محسن شفیق » الوسیط » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۳۲۹۸ 
( ۲ ) انطاكي وسباعي » الوسیط » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۱۷۰ 


AY 





ومهما یکن من أمر ازدياد أهمية الخصم أو تقلصها ؛ فان ما يهمنا 
في هذه الدراسة هو تحديد ملامح هذه العملية التي تعتبر محور دوران 
العمل التجاري وذيوع الائتمان في تسویق البیعات الداخلية والخارجية . 


فالخصم هو كما نقل تعريفه الأستاذ الدكتور علي جمال الدين ‏ 
« اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية أو .سند 
قابل للتداول أو مجرد حق آخر » مخصوما منها مبلع يتناسب مع الملدة 
الباتية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند او الحق» 
وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم الى البنك هذا الحق على سبيل 
التمليك وأن يضمن له وفاءه عند حلول اجله » )١(‏ . 


فماذا ينظر الحقوقیون للطبيعة القانونية لعملية الخصم » وما هو 
تقدير هذه العملية من حیث ماهيتها المجردة في نظر الفته الاسلامي ؟ 


؟ ‏ تکییفه المقارن : 
ترددت الآراء حول الطبيعة القانوية لعملية الخصم بين اتجامات 
مختلفة (۲) » الا أنه يمكنتلخيصها في بندين رئيسين : 
الأول س يرى في العملية انها عبارة عن حوالة حق » باعتبار أن 
ا ملظھٹر يبيع الحق الثابت 2 الورقة التحارية . 
الثاني يرى أن العملية عبارة عن قرض مضمون بالورقة التجارية 
١ (‏ ) علي جمال الدين »عملیات البنوك » مرجع سابق » ص ۲1۹ 
() ) انظر في ذلك : 
۔ علي جمال1لدين » عمليات البنوك » مرجع سایق » ص ص ٤۷١‏ د 1۷۷ 
ب علي البارودي » مرجع سابق » الجزه للثاني » ص ٦٠٤‏ 
۔۔ محمد صالح » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ص 1٩۱‏ - ۹۲) 
۔ مصطفی كمال طه » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۰۲۷ 
س أنطاكي وسباعي » الوسيط > مرجع سابق 4 الجزء الثاني »> ص ۱۸۷ 


۳۸۳ 


واذا نظرنا الى هدف العملية ‏ دون الشكل الذي تفرغ فيه فان 
من الواضح أن الهدف ‏ كما يقول الاستاذ الدكتور علي جمال الدين ‏ 
هو « القرض ٠‏ والأسلوب هو التظهر » والعملیتان مرتبطتان بحيث 
لا پمکن الوقوف عند احداهما وحدها » )١(‏ . 


فاذا انتقلنا الى ميدان الفقه الاسلامي الذي يعتد فينظرته للعقود 
بالقاصد والمعائي » فاننا نجد بأن الهدف في عملية الخصم هو القرض © 
يبدو أنه أقرب الآراء للقبول من هذه الناحية (۲) ۰ فالمصرف لم يقصد أن 
يكون مشتريا للحق الثابت في الورقة ولا أن يكون محالا به » وانما تصد 
الاقراض . فقبل انتقال ملكية الورقة المخصومة اليه على سبیل الضمان. 
غاذا حل ميعاد استحقاتھا ولم يدفع أي من اللتزمين قيمتها » فان الصرف 
يعود على الخاصم بالقيمة » وهو لا يكلف نفسه » أو لا يرغب أن يكلف 
نفسه بملاحثة الملتزمين حتى نهاية المطاف ‏ كما هو حاصل عملياً . 


١ (‏ ) علي جمال الدين » المرجع السابق » ص 675 . 


( ۲) جاء في الموسوعة الفقهية (( طبعة تمهيدية لانموذج رقم ۲ - الحوائة 
لدى تقرير نظر الفقه الاسلامي الى معاملة الخصم أن (( , , هذه المعاملة ( عملية الخصم) 
باطلة من وجهة النظر الاسلامي )).وقد علل واضعو الموسوعة هذا البطلان بان هذه العملية 
(( ... لا تصح حوالة ... لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين الصال 
علبه ... > وكذا لا تصح قرضا من المصرف ... لانه حبنئذ قرض جر نفعا » لكان عدم 
التساوي ... » ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه . لان 
العوضين هنا من النقود ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل » وعند اختلاف الجنس يجب 
التقابض ... گا . 

انظر ذلك في : 

وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية » طبعة تمهيدية لنماذج من موضوعات الوسوع2 
الفقهية » النموذج (۳) ب الحوالة ‏ ( الكويت : وزارة الاوقاف » ۱۹۷۰) ص ص٢٢٦۔-٢٢٣‏ 

ب ونرى آنه بالنسبة ما جاء في الموسوعة من أن عملية الخصم لا تصح قرضا لانه قرض 
جر نفعا ء لا يقتضي القول باعتبار العملية باطلة من وجهة النظر الاسلامي » وذلك لان الباطل 
هو النفع الربوي الذي لو تجردت منه عملية الخصم لكانت مقبولة في النظسر الاسلامي . 
فالعملية صحبحة من حيث کونها قرضا > واقنطاع الفوائد فیها باطل لانة من الربا » رها 
آمر ان يمكن الفصل بینهما اذ١‏ أصبحت العملية قرضا بلا عائد ربوي . 


۳۸ 


أما القول بان عملية الخصم هي عبارة عن حوالة حق أو بع للدين 
النابت في الورقة المخصومة ٤٠‏ فان أياً من هذين التفريعين لا يستقيم مع 
الشروط والقواعد الضابطة لحوالة الحق أو بيع الدين لغير من هو علیه» 
خاصة وان هذا البيع موضوعه بيع نقد آجل بنقد عاجل أقل منه ؛ مما 
يجعله عرضة للقول فيه بالربا بنوعیه ( الفضل والنساء ) 


وآما اجتماع التسليف مع التوكيل فلا تنافي بینهما ٠‏ باعتبار أنه 

لو حصل وقبض الوكيل قيمة الورقة المخصومة > فانالمقاصة تقع بين الدين 

الذي له والدين الذي اصبح عليه نتيجة القبض لحساب الموكل . وقد 

آشار این القد م لهذه المسألة للتخلص م الحوالة لمن لا يريدها حيث قال 
فی ذلك ۰ 


( اذا أحاله بدينه على رحل مفغخاف أن ینو وى ) يهلك 1 ماله على 
الحال عليه فلا يتمكن من الرجوع على المحيل لان الحوالة تحول الحق 
وتنقله » فله ثلاث حيل احداها : 


أن يقول آنا لا احتال » ولكن أكون وکیلا لك في قبضه ؛ فاذا قبضه > 
واستنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل وله في ذمة الموكل نظيره » فيتقاصان» 
فان خاف الموكل أن يدعي الوكيل ضياع ا مال من غير تفريط ٤‏ فيعود يطالبه 
0 اقراره بأنه متى ثبت قبضه منه فلا شنيء 


له على الموكل . 
د چو علد 


ومن هذا يتبين ان خصم الأوراق التجارية كالقرض ‏ سواء كان 
عاديا أم باعتماد جار كلها من الأمور القبولة في نظر الفقه الاسلامي من 


١ (‏ ) ابن القيم » مرجع سابق » الجژء الرابع » ص ۲۲ 


۳۸۵ 





رفح 
سر يي ی 
سس ان (لروعسی 


COM‏ .۴ 3 ۳ هون ۲۲۱ ہمہ مہ 


الطلب الثالت 
العوائد والرہا 


رئيسين هما : القوائد والعمولات . 


اما الفائدة التي تقابل كلمة 15865656 في اللغة الانجليزية » فانها 
ربا مخفف ‏ تسسبيا ‏ » ولا يعدو كلامنا فيها سوى تأكيد كشف طابعها 
الربوي الستکمل العناصر . وأما العمولة المقابلة لكلية 0٥00000015851001‏ 
فانها تحمل هوية مختلفة »باعتبارها اجرا نظير عمل » ومع ذلك فانتها 
ليست خالية تماما من الربا في بعض الوحوه والحالات 4 وھذا ما سیکون 
محل الدراسة والتفصيل . 


: فوائد الاقراض من الربا المضاعف‎ ١ 


سبق أن بینا - عند بحث ربوية الفوائد المدفوعة ‏ أن تعریسف 
الفائدة عند أربابها هو : « أنها الثمن الدفوع نظير استعمال النقود » > 
وان ما يفرقها عن الربا ‏ عئدهم ‏ هو معدلها المتدني بشكل نسبي .- 
حسہما يقره القانون أو العرف . 


ولكن هذا المعيار ‏ البنی على تدنى النسبة ‏ انھارت اسسته 
في هذه الأيام في الاسواق النقدية العالية » حيث اصبحت الاسعار تخضع 
للعوامل المجردة في العرض والطلب والحاجة والمضارية . وشهد 
العالم خلال عام ۱۹۷۲ ارتفاعات في اسعار الفوائد لم يعرفها الميدان 
المصرفي من قبل (۱) . 


(۱) وصل سمر الفائدة في تعامل بعض المصارف اللبنانية فیما بینها خلال عام ۱۹۷۲ الى 
معدل ۰۲۵/ مسجلا بذلك رقما قیاسیا لم یعرف من قبل في التاريخ الصرفي الحدیث . 


ڑ انظر ذلك في : مجلة الصارف » آلعدد رقم ۱۵۰ » السنة الحادية عشرة » دیسمبر 
- کانون الثاني اص )٩‏ , 


۲۸٦ 





وانه مهما يكن من أمر النسبة - في ارتفاعها أو ادخناضها ‏ فان 
ما يهمنا من الوجهة اللتزمة بما هو معلوم من امر الرباءأن نؤكد أن النائدة 
كثمن لاستعمال النقود هي ربا محرم ٤‏ وسيان بعد ذلك ان تصعد النسبة 
أو تنزل . فالحرام يبقى حرامآ ٤‏ وما حرم كثيره فقليله كذلك ولن يكون في 
مقدور العقل المحدود أن يضع القواعد ليضبط ما هو غوق العلم والحدود 
مما أمر به أو ثهی عنه الخالق الحكيم . 


فالفائدة ربا لانها ‏ كما يقرر الاقتصاديون ‏ تؤخذ ثمنا لاستعمال 
النتود . والنقود ليست بيتا أو آلة أو شینا فيه منفعة معتبرة في نظر 
الشرع . واذا قيل ان النقود قابلة لان يربع فيها بالعمل » فان الواقع 
يقول انها قابلة للخسارة ایضا ؛ فمن أراد الغنم فليستعد لتحمل الغرم ؛ 
والا كان في هذا ظلم لمن يعطى نصیبا من الربح ‏ اذا ربح ویتحل 
وحده الخسارة كلها عندما تقع . 


ثم ان الفائدة ‏ لارتباط حسابها بعنصر الزمن ‏ ربا مضاعف 
كذلك » وهذه القضية ليست بحاجة الى دليل . فمن شاء نلینظر أي 
كشف لحساب عميل بالجاري المدين ويسجل جانبا الفوائد المقيدة شهریا 
ليرى التضاعف منظورا » حيث يتضاعف المقدار المقید في نهاية شهر 
يناير ( كانون ثاني ) اثني عشرة مرة خلال العام حتى نهاية دیسمیسر 
( کانون أول ) . فماذا يكون الحال لو ترك الحساب يسر على هذا النحو 
عدداً من السئين . 


والامر في مسالة ربا الديون واضح ؛ لأنه حيثما كان هناك دين 
الضاعنة اذا كان مرتبطا بالزمن » كما هو الحال بالنسبة للفائدة . 


۲ - طبيعة العمولة ومتی تكون ربا : 


تختلف العمولة عن الفائدة من ناحية ما تشتبه به مع الاجر © ولا 


YAY 


وبالنسبة للاعتماد المصرفي بالذات ‏ بشکل مجرد عن استعمال القرض 
وسحب النقود كلها أو بعضها . فالمصرف عندما يتفق مع العميل على فتح 
الاعتهاد لصالح الآخير ؛ فانه يستوفي عمولته على كامل قيمة الاعتماد 
وهي عادة قد تصل الى ۸۱ في التوسط  )‏ سواء استعمل القترض هذا 
الاعتماد ام لم يستعمل منه ششسيئا ‏ فاذا قام العمیل بسحب أي مبلغ 
من اصل الاعتماد المفتوح له » فان المصرف يستوفي عندئذ ‏ عدا العمولة 
۔۔ الفائدة المتحققة على البلغ المسحوب (۱) . 


وقد تعرض حق المصرف في تقاضي العمولة ومدى علاقة مثل هذه 
العمولة بالفائدة » للبحث أمام القضاء الفرنسي . فكان الموقف العام يتسم 
اجمالا بالتشدد من هذه الناحية » بحيث أنه اذا كانت العمولة غير مقابلة 
بأية خدمة اضافية للعميل المقترض فانھا تعتبر فائدة وتأخذ حکهها (؟) . 
ولكن القضاء الفرنسي ‏ ابتداء من سنة 1419/5 أخذ يتوسع في معنى 
الخدمة التي تبرر حق المصرف في تقاضي العمولة » كما راح يتساهل آیضا 
في مسائل الاثبات من هذه الناحية (۲) . 

وقد كان القضاء المختلط في مصر ينظر الى العمولة عموماً باعتيارها 
فائدة اضافية (؟) وجاء القانون المدني الجديد بتحديد سليم للعموالة 
العتبرة كذلك » حيث نصت المادة ۲/۲۲۷ على أن : « كل عمولة أو منفعة» 
أيا كان نوعها » اشترطھا الدائن » اذا زادت هي والفائدة المتفق عليهسا 
علن الحد الاتصی المتقدم ذكره (۷/) » تعتبر فائدة مسنترة وتكون قابلة 
للتخفيض » اذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية 
يكون الدائن مد أداها ولا منفعة مشروعة » . 


وان هذا الربط بين الخدمة الحقيقية والعمولة هو منطلق 
سليم في النظر للعمولة كأجر منفعة وليست ثمنا للانتفاع بالنقود . وني هذا 


١ (‏ ) علي جمال الدين » عمليات البنوك » مرجع سابق »> ص ۲۱۸ 
(؟ محمد صالح » مرجع سایق » الجزء الثاني » ص 6.5 

( + ) علي حمال الدين » عمليات المبنوك » مرجع ساق » ص ۲٦۹‏ 
< > ) المرجع السابق » ص .۲۷ 


AA 





يقول الأستاذ الدكتور محسن شفيق بان الأصل هو « أن العمولة لا تعتبر 
فائدة ما دام يقابلها خدمة حقيقية يؤديها البنك للعميل ... » )١(‏ . 


آما في نطاق النظام القانوني الانجليزي » فقد استقر الاساس 
القانوني لحق المصرف ي تقاضي العمولة لقاء ما يدمه من خدمات > على 
اساس أنه قد یوجد اتفاق صريح أو ضمني بين المصرف والعميل من هذه 
الناحية » فاذا لم يكن ذلك موجودا فعلا » كما لو كان العميل يقدم على 
التعامل لأول مرة » فانه ينظر في تثریر حق المصرف في تقاضي العمولة 
نظير ما يقدمه من جدمة » على أنه مبني على أن کل شخص يطلب تقديم 
خدمة ممن يحترف ذلك ؛ فان القانون يفترض من طالب الخدمة أن يدفع 
مبلغا معةولا لقاء الخدمة المؤداة اليه )٢(‏ ٭ 


فاذا انتقلنا الى نطاق اطار الفكر الاسلامي » فائنا نرى أن المدخل 
المقبول للعمولة كأجر معتبر » هو ارتباطها بوجود خدمة فعلية أو منفعة 
متصودة ومتقومة في النظر الشرعي . وهذا المعيار يتلاتى ‏ الى حد ما 
۔ مع ما اخذ به التقنين الدني في مصر كما بينا بخصوص ما جاء في الادة 
۷ السابق ذكرها . 


على أن هذه النظرة في اعتبار العمولة اجرا » لا يجب أن تؤخذ على 
اطلاقها ما دام الامر متصلا بالاتراض التثصود لثلا تکون العمولة مجرد 


فالربا ‏ كما أوضحنا آمره - بالنسبة للديون ٤‏ هو كل زيادة تؤخذ 
اشتراطا فوق مقدار الدين » مهما كان الاسم أو التسمية . وان العمولة 
التي یتقاضاها - المصرف في الاعتماد بالحساب الجاري ب على وجه 
الخصوص ‏ هي عمولة نسبية من ناحية ( ج/ مثلا ) “٤‏ وهي عمولة 
متكررة مع الزمن من ناحية ثانية ٤‏ وذلك بمعنى آنها تستوفى تكرارا في 
١ (‏ ) محسن شفيق» مرجع سابق » الجزء الثالث » الطبعة الثالثة ( مكتبة النهضة 

۳۳ المصرية ) » ص‎ 
— J. M. Holden, Op. Cit., 00. 45 - 6 2) 


۳۸۹ 


للمثتترض . 


وقد تطرق صاحب الدار المختار مسألة الأحر النسبي ف معرض 
الکلام عن جواز اخذ القاضي أجرا فقال ی ذلك 


» ۰ قال في جامع الفصولين : للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره » 
وما قيل في كل الف خمسة دراهم » لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه ؛ واي 
مشقة للکاتب في كثرة الثمن » وانما أجر مثله بتدر مشقته أو بتدر عمله 
في صنعته ایضا؛ كحكاك وثقاب يستأجر بأحر كثسير في مشقة 
قلبله أ ه » ([). 


واذا كان هذا حال الكلام بالنسبة للقاضي ( حيث لا قرض ولا 
دين ) ٤‏ فماذأ يكون الامر عندما تتعلق المسألة بدائن ومدين ؟ 


اجره المتفق عليه نظير قيامه بتنظیم العقود وفتح الحساب وعد النقود 
المدفوعة کثرض ؛ غبماذا يمكن تبرير حق المصرف باستیفاء العيولة 
في السئة التالية » حيث يكون العقد قد نظم وانتهی أمره » ويكون 


أن المسألة لا تحمل أي تبرير الا أنها عائد ربا ٤‏ ولو سميت عمولة 
وقيدت في سجلات المصرف كذلك (۲) . 


١ (‏ ) حاشية ابن عابدين » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص ۷۷ 

( ۲ ) جرت مناقشة مسالة العمولة بالنسبة للاعتماد الذي يفتحه المصرف لعميله » مع 
فضيلة الاستاذ الشيخ علي الخفيف بمنزله بالمعادي » حيث كان يرى ‏ فضيلت_ه ب أن 
العمولة المصرفية جائزة باطلاقها على أساس أنها اجر ۔ ولا بينا لفضيلة الاستاذ تفصيل 
امسالة في تطبيقها العملي من ناحية تكرار استیفاء المعمولة اٹل عام دون أن بتکرر العبء على 
المصرف » سارع فضيلته ‏ كعادته في الرجوع الى الحق اذا تبينه - بالموافقة على عدم 
اعتبار العمولة اجرا اذا كانت تتكرر دون أن تتكرر الخدمة القابلة للها , 

( علي الخفيف » مقابلة شخصية » المعادي في 1900/6/56 ) . 


۳۹۰ 


اما ما يمكن أن يقال بان الاجر النسبي مقبول في العمل » كما في 
السمسار ( عندما يكون اجره ۲ مثلا من قيمة الصفقة التي يتوسط في 
عقدها ) او المحامي ( عندما يكون اجره > ثلا من قيمة القضية التي 
يترافع فيها ) فان الرد أنه لا يوجد هنا دين ولا قرض > فصار تقدير الاجر 
متروكا لما يتفق عليه الطرفان برضاهما . اما حيث يوجد العنصر الاول 
المكون للربا ( وهو الدين ) غلا عبرة بالرضا الذي ينطوي على ما يخالف 
شريعة العدل الالهي العظيم . 


واذا كان لا بد من النظر في استحقاق الصرف الاجر نظیر قیام.سه 
بأعمال اعداد العتد وفتح الحساب وتسجيل الاتفاق وما الى ذلك » فان 
ترتیب الامر ممکن على اساس العمولة الحددة القدار بمبلغ متطوع کجنبه 
او خمسة جنیهات مثلا ‏ ولیس على أساس نسبي ( مثل ا من قيمة 
الترض ) . وذلك لان الجهد الذي يبذله الصرف في اعداد عقد الاقتراض 
الذي تکون قیمته الف جنیه ؛ لا یختلف عن الجهد البذول في اعداد عقد 
قیمته مائة آلف أو أكثر . فالتول بالاجر النسبي يعني نقاضي الصرف 
عشرة جنیهات عن العقد الاول » والف جنیه عن العقد الثاني بلا سب 
ظاهر الا أنه عائد مضاف للفائدة التفق علیها . 


ویشترط کذلك ف الممولة المأخوذة کأجر » أن تکون _ عدا تحدید 
متدارها على أساس القدار المقطوع ‏ غير متكررة كذلك الا بتکسرار 
الخدمة او المنفعة » فلا یؤخذ الاجر كل شهر أو كل عام ٤‏ بل يستوفى عند 
ابرام العقد ولا يعاد الاستیفاء مرة اخری الا اذا نظم عتد جديد أو جرت 
عملية جديدة ‏ كما في حال خصم الاوراق التجارية . 


وهكذا يمكن القول بكل وضوح ان العمولة في كافة حالات الاقراض 
التصود تكون ربا » اذا كانت تستوفی بشکل تسبي مئوي على اساس 
مقدار الدين اولا » ثم انها تكون ربا مضاعفا ‏ كالفائدة ‏ اذا كانت 
متكررة تبعآ للزمن (۱) ٠‏ 
) ۲ نود بهذه المناسبة ان نشر ہہ من باب التناصح س الى أن العبارة الطلقة التي 
جات قي القرارات والتوصیات الختامیة اجمع البحوث الاسلامية في مؤتمره السنوي الثاني 
تحتاج - في نظرنا س الى تقديد . = 


۳۹ 





لذلك فاننا نرى أن في ربط العمولة ‏ كأجر ‏ بالخدمة المؤداة ‏ 
طبقا للعناء و الجهد الميذول ‏ ما يحول دون استغلال هذا اللدتخل 
لتلب حصيلة العمولة الى عائد ربوي يؤخذ نظير ا نفعة غير المعتبرة في 
نظر الشرع في مجال الاقتراض أو الوعد به . 


وبذلك يكون المعيار الفیصل في کون العمولة أجرا وليست ربا ٤‏ هو 
الاتراض المقصود ‏ ہما يبذل من جهد أو يؤدى من خدمة دون ربط ذلك 


بمقدار الدين أو مدته . 
عد % % 
هما هو الوقف با تری دالنسبة لحالات الاقر اضص العرضي 1 


هذا ما سنينه فى الفرع التالى . 
پیٹ في افرع اي 


= فقد جاء في القرارات والتوصيات المأكورة ما يلي : 


)) 


+ بمب هه * 


اعمال البنوك من الحسابات الجارية » وصرف الشيكات ء وخطابات الاعنماد 
و الکمبیالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والإنوك في الداخل : كل هذا من 
المعاملات المصرفية المجائزة » وما یؤخذ نظر هذه الاعمال لیس من الربا )) . 


انظر ذلك في أعمال المؤتمر السنوي الثاني » مرجع سابق » ص ۰۲ ) . 


فالقول بان (( ما يؤخذ نظير هذه الاعمال ( وفيها الكمبيالات والحسابات الجارية ) لیس 
من الربا ©) يحتاج الى تقبيد ہما بينا في مسالة العمولة ومتى تكون ربا وان سميت بر 
اسم الفائدة . وننصح اخوائنا - ممن عرفوا نور الهدى ‏ أن لا يتخلوا عن موقف الحرص 
الذي آبدوه في المؤتمرات المسابقة»فان هذا البريق الموقوت للانظمة المعاصرة لا بلبث آن‌یصبح 
۔۔ عندما تناكشف الحقيقة فيه باردا بلا ضياء . 


۳۹۲ 


برقت 
سکس جح روص ےی 


الفرع الثاني 


الاقراض العرضي ‏ حالاته وعوائدہ 


: 35 0 


يشمل العمل الصرني الى جانب الاتراض البني على تقديم نقود 
أو الاستعداد لتقديمها ( كما في حالة فتح الاعتماد ) » نوعا آخر من اقراض 
الثتة التي يستفيد منها العميل بتوسیط المصرف ف بعص أنواع العملیات ۔ 
وهذا التوسيط مفيد من ناحية أنه يهيء للعميل والطرف الاخر الذي یرغب 
في التعاقد معه جو التلاقي باطمئئان وثقة بوجود هذا الوسیط الليء . 


ولا يدفع المصرف في توسطه هذا نقودا لمن توسط لصالحه لدی 
الطرف الآخر > لان الاقراض ليس مقصودا ولا هو وارد ب ابتداء في هذا 
النوع من العمليات » ولكن المصرف ‏ مع ذلك قد يجد نفسه مضطرا 
۔۔۔ نظرا لتخلف العميل الذي تم التدخل لصالحه وبعللبه . الى دفع البالع 
التي التزم بها تجاه الغير (۱) > وان قيام المصرف بهذا الدفع يعتبر اقراضاء 
ولكنه لیس ائراضا متصودا وله أجل معين » بل هو اقراض عرضي 
موقوت » يكون مستحقاآً للمطالية به فور دفعه . ومن هنا جاء اختیارنا 
للعنوان الشامل لهذه الحالات بأنها من حالات الاقراض العرضي . 


وتتمل عوائد هذه العمليات بالنسبة للمصرف في هيئة عمولات في 
الآكثر > وفوائد في الأقل . وذلك على عكس حالات الاتراض المقصود التي 


وعلی نظي ما عالجنا حالات الاقراض المقصود » فاننا سنتتساول 
بالكلام حالات الاتراض العرضي من حيث تكييف العلافات نیها بين 
العمیل والمصرف من ناحية » ثم نتكلم عن الربا في العوائد المتأتية في هذه 
انحالات من ناحية أخرى . 


(۱ ) علي جمال الدين » عملیات البنوك » مرجع سابق » ص ,۲۵ 


۳۹۳ 


حالات الاقراض العرضي وطبيعتها 


تشمل حالات الاقراض العرضي ‏ غر المقصود ابتداء ‏ ثلاث 
صور يجمع فيما بينها عامل مشترك يتمثل في الثقة والضمان التي یضفیها 
تدخل المصرف بالنسبة لتسهيل قيام عميله بالدخول في تعاقدات وابرام 
صفقات ما كان بوسعه أن يقنع الاطراف الآخرين في العملية بالاتفاق معه 
لرلا تدخل المصرف ؛ کضامن أو وسيط مسؤول ٠‏ 


و الاعتمادات المستندية . 


اولا - الكفالة وخطاب الضمان الصرفي : 


۱ - الوضع القانوني بشکل عام : 

بعرف القانون المدني الكفالة بأنها ۰ « عفد بمقتضاه یکفل شخص 
تنفيذ التزام ؛ بأن يتعهد الدائن بأن يفي بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين 
نفسه » ( ماد ۷۷۲ من القانون المدني الصري ) . أما خطاب الضمان 
فهو : « تعهد نهائي يصدر من البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ نتدي 
محددة ) (1) . 


ويتبين من المقارنة بين كل من الكفالة وخطاب الضمان المصرفي أن 
الغاية في الحالين ‏ بالنسبة لكل منهما ‏ هي غاية تأمينية هدفها مساعدة 
العميل في تقوية مركزه الائتماني تجاه الکفول له او الشخص الستفید في 
خطاب الضمان . 


۲۵۷ المرجع السابق ص‎ ) ١( 


۲ 





وخطاب الضمان المصرفي ‏ في حقيقته العملية ۔- صورة من 
صور الكفالة بوجه عام (۱) . ولكنها صورة متحررة من آسر التعریف 
القانوني » خاصة فيما يتعلق بالتزام المصرف الذي أصدر خطاب الضمان 
تجاه المستفيد منه » باعتبار أن العلاقة بين المصرف والمستفيد علاقة 
محكومة بخطاب الضمان وحده من ناحية (۲). كما ان هذه العلاقة تعتبر 
مستثلة تماماعن العلاقة القائمة بين الآمر ( طالب اصدار خطاب الضمان ) 
والستفید .و هذا هو أهم ما يبعد خطاب الضمان المصرفي عن « الكفالة التي 
ينظمها القانون المدني والتی يعتبر فيها التزام الكفيل تابعا لالتزام المدين 
الکفول من حيث صحته وبطلانه » لان البنك يلتزم دائما بالخطاب إن يدفم 
ايا كان مركز المضمون وأيآ کان مصير العقد بين البنك وعميله ومصسير 
العلاقة بين العميل والمستفيد من الخطاب » (۲) . 


والواقع ان خطاب الضمان المصرفي هو البديل التبول في العمل 
للتأمين النقدي » فبدلا من قيام المتعاقد أو الملتزم مع الجهة الحكومية مثلا 
بدفع البلغ نقدآ كتأمين للوفاء بالتزامه » فائه یتدم خطاب ضمان مصرفي 
بالقيمة المطلوبة » فيكسب بذلك عدم تجميد مبلغ التأمين من ناحيته » 
ويطمئن الجهة ذات العلاقة الى انها قادرة على الحصول على البلسغ 
الطلوب في اي وقت تشاء خلال مدة سريان الخطاب الصادر لها من 
المصرف . 


ولخطاب الضمان المصرفي استعمالات ومجالات متعددة منها ۰ حالة 
تقديم الخطاب كتأمين لدخول المناقصات أو المزايدات الحكومية وما يتشابه 
معها ٤‏ وكذلك تقديمه كتأمين لحسن تنفيذ العطاء بعد الاحالة النهائية » كما 
يمكن تقديم الخطاب للدوائز الجمركية والضرائبية تأمينا لما هو مستحق أو 
ما قد يتحقق في بعض الحالات من رسوم أو ضرائب . ويستعمل الخطاب 
ایضاً لتقديمه كوثيقة يمكن بموجبها استلام البضائع المشحونة في ميناء 


١ (‏ ) مصطفى كمال طه » مرجع سابق ء الجزء الثاني » ص 216 
( ؟ ) علي جمال الدین » عمليات البنوك » مرجع سابق » ۲۷۷ 
() الرجع السابق » ص ص #05 س ,۷۷ ٠‏ 


۳۹۵ 


الوصول مما قد تكون السفينة الشاحنة قد بلغته قبل ورود المستندات 
المثلة لتلك البضائع )١(‏ . 


وأما العلاقات التي توجد في خطاب الضمان المصرفي فانها تتمثل 
ف ثلاث علاقات متجاورة جنبا الى جنب هي : « علاقة العميل الآم-ر 
بالمستفيد ٤‏ ... وعلاقة العميل الآمر باليئنك ... وعلاقز 4 البنك 
دالستفید ... »6 (۲) 


ویحکم علاقة الآمر بالستفید » العقد أو الالتزام القائم بينهما والتي 
من اجلها قدم خطاب الضمان . أما علاقة المستفيد بالصرف © فيحكمها 
التعهد غير المعلق على أي شرط من حائب الاخیر الا في حدود ما هو 
مبين في الخطاب من حیث الفاية التي قدم من اجلها . واما علاقة الآمر 
بالمصرف فيحكمها العقد أو الطلب الذي يقدمه العميل الآمر الى المصرف 


وان ما يهمنا من هذه العلاقات الثلاث هي العلاقة الخاصة بالعمیل 
الآمر والمصرف ¢ لانها هي التي يدور علیها الکلام بالنسبة لا نبحث فيه ۰ 


وهذه العلاقة تبدا من الآمر بالطلب الذي يتقدم فيه الى المصرف 
المعين لاصدار خطاب ضمان بالشروط التي يحددها بحسب الغاية العينة 
وعلى أن يكون ذلك بطبيعة الحال ‏ غير قابل للنقص من جهمة 
الآمر . وأذا كان الأمر كذلك » فان اقرب تكييف قانوني يمكن أن ينطبق 
عليه هذا الوضع هو علاقة الوكيل بموكله ۰ وان منع الموكل ( الذي هو 
الآمر ) من الرجوع فيما وكل به » انما يبنى غلى أساس تعلق حق الغير 
( الذي هو المستفيد ) بما ورد فی الخطاب . ويؤيد ذلك امران * 


الأول س هو أن الآمر اذا عدل عن طلب الخطاب قبل اصداره » او 
١ (‏ ) البنك الاهلي الاردني » التعليمات الداخلية المعدلة لعام ۱۹۷۲ » ص ۱۲۸ 
( ۲ ) علي جمال الدين » عمليات البنوك » مرجع سابق » ص ۲۵۷ 
( ۲ ) المرجع السابق » ص ۲٦١۷‏ 


۳۹۹ 





بعد اصداره ولكن قبل تسليمه للمستفيد منه ؛ فانه يجاب الى طلبه طالا 
لم يتعلق حق المستفيد بالخطاب . 


الثاني س ان قيام المصرف بدفع البلغ المعين في خطاب الضمان لا 
يعتبر اکثر من مجرد دفع مبلغ من المال ‏ بناء علىطلب الآمر ولحسابه ‏ 
وهذا البلغ المدفقوع قابل للمحاسبة عليه بين الآمر والمستفيد وديا أو 
قضائيا » اذا لم یکن للمستفيد حق فيه كله أو بعضه ٠‏ 


هذا هو الوضع الحقيتي للخطاب من ناحية كونه قد أخذه الستفید 
بدلا دن التأمين النتدی الذى كان دوسعه أن یصرم على الاحتفاظ به ليخصم 
مئه ما اد یترتب له تجاه الآمر في خطاب الضمان ) من حقوق بحكم 
العلاقة الثائمة بين الطرفين . 


وتكييف العلاقة دين الآمر والمصرف مصدر الخطاب على أساس 
الوكالة » لا يتنافى مع حق الأخير في الرجوع على الآمر بما دفع ٤‏ وذلك 
لان الوكيل برجم على موكله بما دفع عنه طبقاً للقواعد العامة ٤‏ باعتبار 
الموكل ملزما بان يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ العتاد 


غما هو موقف الفقه الاسلامي من هذه المعاملة الجديدة في ضوء ذلك 


۲ ل تكييف المسالة في ضوء الفقه الاسلامي : 

بحث النقهاء الكفالة > وفرقوا بين أنواعها حسب الموضوع الذى 
تتعلق به ٤‏ من کفالة بالمال وکفالة باللفس (۱) ۰ وميزوا في الكفالة بالال 
بين الكفالة التي يكون موضوعها الالتزام بأداء دين أو الالتزام بتسليم عين 
أو ضمان خلوص الال المباع من كل حق فيه للغير » وهي ما تعرف بکفالة 
الدرك ( ہفتح الدال والراء ) )٢(‏ . 


( ۱ ) الكفالة بالنفس هي التي يكون موضوعها التزام الكفيل باحضار شخص معين : 
وتسمى كفالة الوجه ایضا , 


( ۲ ) مصطفی الزرقاء » المدخل الفقهي العام » مرجع سابق » ص ص ٥٤4‏ .مهم 


۳۹۷ 





وسدو للنظر ه الاولی 4 أن معظم الحالات التي يستعمل فيها خطاب 
الضمان المصرفي تعتبر ۴ الغالب من نوع كفالة الدین 4 وذلك باستتناء 
المستندات الممثلة للبضاعة ‏ حيث يكون موضوع خطاب الضمان في هذه 
الحالة هو من نوع الالتزام بتسليم عين ( هي بوالص الشحن ) أو من نوع 
ضمان الدرك من حيث أنه يتضمن أيضا مسؤولية ما قد ينتج عن تسليسم 
البضاعة اذا تبين ان الحق فيها یمود لشخص آخر فير التسلم . 


والکفالة في نظر الفقه الاسلامي هي : « ضم ذمة الى ذمة » » الا أن 
هناك خلافا في اعتبار هذا الضم من حيث كونه يقتصر على المطالبة فقط 


فقد تال صاحب الهداية في ذلك : « ... قيل هي ضم الذمة الى 
الذمة في الطالبة » وقيل في الدين والاول اصح .... » (۱) . وجاء في 
شرح فتح القدير کتمتیب على ما قاله صاحب الهداية : « ... فلا يثبت 
الدين في ذمة الكفيل » خلافآ للشافعي ومالك واحمد في رواية ... » (۲) . 
ثم قال بعد استعراض الآراء مقررآ « ... ولكن المختار ما ذكرنا أنه في 
مجرد المطالبة لا الدين » لان اعتباره في الذمتين ‏ وان امکن شرعا ‏ لا 
يجب الحكم بوقوع كل ممكن الا بموجب ولا موجب ٠‏ لان التوثق یحصل 
بالطالبة ... » (۲) . 


وبمتارنة هذه النتطة بالنسبة لاعتبار الکنالة « ضم ذمة الى ذمة في 
الطالبة لاجل حصول التوثق بذلك » بما هو الحال عليه في الغاية التصودة 
من خطاب الضمان » فانه يبدو جلياً أن ما آوضحه صاحب فتح القدير هو 
الاترب لقتصود خطاب الضمان وحقيقته . 


بالنسية لعلاتة الصرف مصدر الخطاب بالستفید من حيث اعتبار التزام 


(۱) المرغيناني » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص .۷ 
( ۲ اہن الهمام » مرجع سابق » الجزء الخامس . ص ۲۸۹۵ 
( ۲ ) الرجم السابق » ص ,۲۹ 


۲۹۸ 





المصرف قائما بالایجاب وحده من جانب الأخير ودون حصول القبول من 
جانب المستفيد . ويتمثل ذلك فيما نقله الشلبي في حاشية تبيين الحقائق 


بتوله : 


« ... ولم يجعل اہو يوسف في قوله الأخير القبول ركنا > فجعل 
الكفالة تتم بالكفيل وحده في الکفالة بالنفس والمال » وهو قول مالك وأحمد 
وقول للشافعي > واختلفوا على قول أبي يوسف » فقيل أن الكفالة تصح 
من الواحد وحده موقوفآ على اجازة الطالب أو تصح تانذا وللطالب حق 


الرد ... » (۱) . 


اما مسألة رجوع الكفيل على المكفول عنه فانه من المترر ان الكفالة 
اذا كانت بأمر الآخیر ٤‏ فان للكفيل الحق بالرجوع عليه » حتى أن بعض 
الآراء قررت هذا الحق في الرجوع بدلالة العادة والمعاملة الجارية بين 
الطرفين . 


قال السرخسي ف الممسوط : « ووه واذا قال رجل لآخر أضمن 
لفلان الف درهم التي له علي » أو قال احلت لفلان عليك الف درهم 
له علي » أو قال اضمن لفلان الف درهم على آنها لك علي » أو قال علي 
اني ضامن لها » أو قال على اني کنیل بها » أو قال على أن أؤديها اليك » 
أو قال على أن أؤديها عنه » فضمن » غهو جائز ويرجع به الكفيل على 
الآمر اذا اداه ٤‏ لان في كلام الآمر تصريحا بوجوب المال عليه للطاالب ؛ 
فيكون هذا مرآ منه للمأمور في ذمته مما يؤديه من ماله أو التزاماً له ضمان 
ما يؤديه الى الطالب » وذلك يثبت حق الرجوع له عليه اذا ادى ... »(۲) 


١ (‏ ) حاشية الشلبي على قببين الحقائق » مرجع سابق > الجزء الرابع » ص ٠١١‏ 
( ۲ ) السرخسي » مرجع سابق » الجزء العشرين » ص ۷۲ 
وانظر ایضا : 

أبن جزي » مرجع سابق » ص ۲۵۲ 


المرغيناني » مرجع سایق » الجزء الثالث » ص ۷۳ 
ل محمد جواد مغنيه ٤‏ مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص ده 
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ما نصه : ۱ ١‏ 


۱ « ... ان قال اضمن عني » أو أدفع عني رجع ؛ والا فلا » الا 
حيث يكون بینهما معاملة متكررة أو قرابة غیرج-۔ع استحسا ا لا 


اسا ... » () ۰ 


أما بالنسبة لتوثیت الكفالة غقد قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : 
« ... ولا خلاف في جواز الكفالة الى اجل معلوم من الشهر والسئنة 
وتحو ها + م۰ ۷ )¥( 9 


كما آشار ابن جزي مسالة الضمان قبل وجوب الحق أو بعد وجوبه 


ويتبين من هذه الباقة من الآراء المختارة ‏ اختصارا - من مذاهب 
النته الاسلامي الختلفة ؛ أن خطاب الضمان الصرفي بعلاقاته التعددة 
وغایانه الختلفة یستطیع أن يجد له مکاناً في اطار الفقه الاسلامي 


الخصیب . 


وان تکییف خطاب الضمانالصرفي على أنه وكالة لا يبدو متبايناً مع 
نظرة الفقه الاسلامي للموضوع في نطاق الكفالة بالأمر التي برجم فيهما 
الكقيل ہما يدفع على من أمره بذلك تماما كما يرجع الوكيل » لان الكفالة 
بالأمر ما هي الا وكالة بالاداء . 22۳ 
وهذا التکییف على اساس الوکالة هو الذي یمکن أن یفتح الجال 
للتول باستحقاق الصرف الاجر على قيامه ہما وکل به » حیث أن الوكالة 


١ (‏ ) ابن الرتضی » مرجع سايق » الجزء الخامس » ص ۷۷ 
(؟ ) السمرقندي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص 64.4 
() ) ابن جزى ء مرجع سابق » ص ۳۵۳ 


۳۰ ۰ 


يمكن أن تكون بأجر فتأخذ أحكام الاجارة (۱) » وذلك على عكس مالو 
بقيت کفالة بمعنى الضمان » حيث لا توجد آراء فقهية تؤيد حق الضامن 
بأخذ الاجر » الا ما قال به الامامية من جواز أخذ الاجر فیها على اساس 
الحمالة (۲) . 


ثانیا : القبول المصرفي : 
۱ ۔ آلوصف والتعریف : 


یعتبر الثبول الصرفي صورة آخری من صور اقراض الثقة التي تقوم 


وکان منشأ هذا النوع من العمل المصرفي في انجلترا » وبقي على 
صبفته الاتليمية » حيث وجدت بيوت مالية متخصصه للقيام بهذا النوع 
من العمليات تسمى ہپوت القبول . وقد اخذت هذه العملية اطارهما 
التنليمي في عهد سيطرة انجلترا على التجارة العالمية وما رافق ذلك مسن 
ذيوع شهرة التجار الانجلیز الکبار . فكان من نتيجة ذلك أن اخذ صغسار 
التجار يلجأون لذوي الأسماء الشهيرة لكي يستفيد الاولون من وجود الاسم 
المعروف على السند المحرر منهم لصالح المصدر الخارجي . وهكذا اصبح 
هؤلاء التجار من ذوي الأسماء اللامعة يقومون بأعمال القبول هذه لقاء 
عمولة معينة » ثم تطور عملهم الى مهنة مخصصة لٹح ما يعرف باعتمادات 
القبول (۳) . 


( ۱ ) آنظر في جواز کون الوكالمة باجر وما يترتب بناء على ذلك : 

۔ محمد أحمد الدهمي ٤‏ الوكالة في الشريعة الاسلامية ( القاهرة : المطبعة السلفية » 
۸ ه) » ص ص ۱۲۵ ۔ ۱۲۷ 

- علي الخفيف » مختصر أحكام العاملات الشرعية ٤‏ مرجع سابق » ص ١.6‏ 

( ؟ اجود علي غالب العزاوي » الكفالة في الشریعة والقانون ‏ دراسة مقارنة ‏ 
رسالة ماجستر بكلية دار المعلوم ‏ قسم الشريعة الاسلامية » ص ۲۸۲ 


The Institute of Bankers, The Role of the (¢)‏ سب 
Merchant Banks To-day, (London: The Institute‏ 
of Bankers, 1963), p.2‏ 


۳۰۱ 





وتقوم بهذا النوع من العمل قي انجلترا ‏ بصفه رئيسة ‏ المصارف 
المعروفة باسم مصارف التجار "8205 “Merchant‏ ؛ والتي يقوم عملها 
الاساسي على تمويل التجارة الخارحية عن طریق شول السحوسات 
التجارية لصالح عملائها ( 


فالقبول المصرفي ‏ اذن ‏ هو عبارة عن قیام البنك بدور السحوب 
عليه » « فیقبل بهذه الصفة الكمبيالة التي یسحبها عليه عمیله أو الطرف 
الآخر الذي يتعامل معه العمیل » (۲). 


والغاية من هذا التوقیع بالقبول هي اعطاء الكمبيالة التبولة من 
السرف قوة ائتمانية تحعل من السهل تداولها أو خصمها لدی بنك 
آخر (۳) . ومتی تام الصرف القابل بدفع قيمة الكمبيالة القبولة منه 
غانه يقيد قیمتها في الجانب الدین من حساب العمیل لديه حيث يرجع عليه 
بما آدی عنه من قيمة الاعتماد (6) . 


۳ - تکییف العلاقة : 


ویتبین من هذا أن دور الصرف في القبول هو القیا م بدور الوسیط > 
وهو ينفذ هذا الدور بناء على طلب المتمد له ( عميل الصرف القابل ) 
ولصالح هذا العمیل وعلی مسؤوليته . ولذا فان اقرب تکییف میسن 
التطبیق على هذه العملية هو آنها توکیل مأمور به لقبول الكمبيالة 
السحوبة نيابة عن العمیل ذي العلاقة وعلی مسوولیته » وبذلك يكون 
التبول الصرفي متشابها مع حالة خطاب الضمان بالتسبة لعلاقة العمیل 
بالصرف . 


— Charles Prather, Op. Cit. p. 9 4 ( 


( ۲ ) مصطفی كمال طه » مرجع سابق » الجزه الثاني » ص ۳۸: 
( ۲ ) علي جمال الدین » عملیات المبنوك » مرجع سابق » ص ۳۷۹ 
( ) مصطفی كمال طه » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص 0۳۹ 


۳۰۲ 


ثالثا : الاعتماد المستندي (1) ۰ 


| س دوره وتعریفه : 


یمثل الاعتماد الستندي الوسيلة الحديثة للتمامل التجاري الدولي 
التي يمكن عن طریقها حفظ مصلحة کل من الستورد والصدر » على حد 
سواء . وقد ساعدت المصارف ‏ بحکم علاقاتها الدولية وفروعها النتشرة 
في مختلف البلاد - على ترسیخ قواعد التعامل العالي بهذا الاسلوب الذي 
بات ميسراً وشبه مستقر من الناحية المرفية على الاقل » حیث لا یوجد 
للاعتماد الستندي تنظیم تشريعي الا القواعد آلتي وضعتها غرفة التجارة 
الدولية (۲) » والتي يجري التمامل على اساسها بالنص علیها في کتب فتح 
الاعتمادات المستئدية التبادلة بين الصارف (۲) . 


ویعرف الاعتماد السنندي - بحسب ما اختاره الاستاذ الدکتور علي 
جمال الدین كما هو وارد في المادة (۱) من الشروع الفرتسي - بانه : 
« الاعتماد الذي بفتحه البنك بناء على طلب شخص یسمی الامر » ايا كانت 
طريقة تنفيذه ‏ أي سواء کان بقبول الکهبیاله أو بالوفاء - لصالح عمیل 


١ (‏ ) بتعلق ال کلام هنا بالاعتماد المستندي للاستراد نظرا لانه يتضمن قيام علاقة 

الاقراض العرضي المقصودة بالكلام في هذا الفرع » اما الاعتماد الستندي للتصدير فان له 
اتسين : 

الاوئى ‏ أن یکون الاعتماد المستندي واردا لامصرف المحلي لتدفع قيمته عند تقديم 
المستندات المطلوبة مطابقة لشروط الاعتماد ( ويسمى هذا اعتمادا بالاطلاع ) وهنا لا يوجد 
في السالة اقراض بل تادية بالوكالة عن اصرف المراسل . 

الثانية ‏ آن يكون الاعتماد المستندي واردا مقابل سندات تستحق الدفع في المستقبل» 
وهنا یمکن للمستفید س بعد قبول السندات من فاتع الاعتمادِ أو الصرف ل أن تخصسم 
آلسندات المقبولة » فیکون هذا اقتراضا مباشرا خاضعا لما قيل في أعمال الخصم . 

( ؟ ) مصطفى كمال طه » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ,0۲ 

( ۲ ) انظر النموذج 10/24 من نماذج الاعتيادات الصادرة عن البنك الاهلي الاردني. 


۳۰۳ 





لهذا الآمر » ومضمون بحيازة الستندات المثلة لبضاعة في الطریسق 


وقيل في تعريف الاعتماد المستندي أيضا بأنه : « تعهد یلتزم فيه 
المصرف بالوفاء ( أو القبول ) بالنسبة للسحوبات التي يقدمها المستفيد 
في الاعتماد المستندي طبقا للشروط الواردة فيه » (؟) . 


وان ما يكشف عنه هذان التعريفان أو ما يشابههما من هذه الناحية» 
هو أن الاعتماد المستندي يمثل حلقة وصل مثلثة العلاقات ٤‏ يقوم نیا 
المصرف بدور الوسيط الموثوق منفذاً تعلعيمات عميله؛وملتزمما ‏ عن‌طریق 
المصرف المراسل ۔۔ تجاه المستفيد الذي يكون أيضا له علاقة بفاقم 
الاعتماد من البداية > وان كانت علاقتهما خارجة عن نطاق دور الصرف 
في الاعتماد النتوح بواسطته . 


وما يهمنا بحثه من هذه العلاقات الثلاث هو التكييف القانوني لعلاقة 
فاتح الاعتماد بمصرفه على نحو ما سرنا عليه فيما سبق من أعمال من هذا 
التبیل في هذا الفرع . 


؟ ‏ تکییف العلاقة : 
الستندي س عدة نظريات حاولوا تطبيقها على الاعتماد المستندى » فكانت. 
النتيحة ظهور عجز کل نظرية عن الاحاطة بمفردها بجوانب العلاقسات. 
التشعبه في هذا النعاند الفرید ۰ 


فقيل بان العقد يقوم على نظرية الوكالة » وقیل بل الاشتراط لصلحة 
الغير . وذهبت بعض القرارات التضائية الى تفسير الاعتماد الستندی 


١ (‏ ) علي جمال الدين » عملیات البنوك » مرجع سابق » ص ص ۲۸۹ سا ,۲۹ 
Megrah & F. Ryder, Op. Cit. 2 ((‏ ,]۷[ د 


۳۰۰ 


بنظرية الكفالة . كما اقترح أيضا تفسير العملية وفقاً لفكرة الاننبة 
أو تقابل الارادات بطريق التوسط أو فكرة الارادة المنفردة (۱) ۰ 


ویلاحظ أن سیب القصور ف كل نظرية أو فكرة من الأفكار المطروحة 
انما یکمن في محاولة جعل هذه النظرية أو تلك صالحه للتوفیق بين 
العلاقات المختلفة التي تثلاقى في حلقة الاعتماد المستندي . وهذا ولا شك 
ابر من الصعوبة بمكان » لا سيما وان هذه العلاقات مختلفة الهوية 
والالوان والغايات . 


فالاعتماد المستندي باخذ من كل نظرية بطرف » فهو س كما يقول 
الأستاذ الدكتور رزق الله أنطاكي ‏ في بیان ذلك * 


«1- يأخذ من الوكالة مبدا التزام الموكل ‏ طالب الاعتاد _ 
بتسدید ما دفعة الوكيل » الصرف »> بناء على طلبه > مع العمولة المتفق 





ب ل ويأخذ من الاشتراط لمصلحة الغير » نشوء الحسق الباشر 
لصالح المستفيد من تاريخ الاتفاق الجاري بين طالب الاعتماد والمصرف . 


ج س ويأخذ من الانابة عدم الاحتجاج بالدفوع التي كان يتمتع بها 
الناب لديه تجاه المنيب . 


د ل وهو يأخذ اخیرا من نظرية الالتزام المجرد استقلال التزام 


المصرف عن عقد البيع الذي كان سببا له » (۲) . 


١ (‏ ) انظر النظربات والافكار الشار اليها اعلاه وغيرها مما بتعلق بالموضوع في : 


1 


علي جمال الدين » عمليات البنوك » مرجم سابق » ص ص 5م) - ۲1۲ 
لس علي البارودي > مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ص ۲۸۹ سا ,۲۹۰ 


۳۳ آنطاحي و سباعي » مرجع سایق » الجزء الثاني ¢ ص ص ۲٢۲‏ _- ۲۳۹ 


مصطفی كمال طه ء مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ص ,۵۲ - ۵۲۲ 
( ؟ ) انطاكي وسباعي » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۲۲۱ 


۳۰۵ 





فاتح الاعتماد مع مصرفه ‏ باعتبار أن هذه العلاقة هي مدار الکسلام 
المتعلق بالبحث . ومن الواضح أن أقرب النظريات والافکار المطروحة 
لحكم هذه العلاقة هي نظرية الوكالة . 


فالمصرف بالنسبة لفاتح الاعتماد هو كالوكيل بالنسبة لموكله ‏ فیما 


یا لد د 


وهكذا يتبين أن نظرية الوكالة تصلح ‏ في حدود تكييف علاقة 
العميل بالمصرف ‏ أن تكون حاكمة للعلاقة التائمة بين الطرفين » سواء 
في خطاب الضمان أو القبول أو الاعتماد الستندي » وان الصرف -- 
بتقاضیه الأجر على ما يقوم به انما هو في حكم الاجیر . 

ولكن هل العوائد المصرفية كلها في هذه الحالات المذكورة تعتر 
اجرآ ناتجآ عن أعمال الوكالة ؟ 


هذا ما سنبينه عند الكلام عن الربا في عوائد الاقراض المصرفي 
العرضي في المطلب التالي . 
الطلب الثان 
الربا في عوائد الاقراض العرضي 


ہکن تقسیم العوائد التي يتقاضاها المصرف في كافة الحالاته 
سم ب ۲ 11 
السابقة ‏ وهي خطاب الضمان والقبول والاعتماد المستندي ‏ الى 
نوعين متمایزین من حيث الاعتبار الربوي . 


اما النوع الأول فهو یتمثل في العمولات التي تحصل من العمیل 
عند ابتداء العملية باصدار خطاب ضمان لصالحه أو بالتوقیم على 


۳۰٣۳ 


الكمبيالات المتفق على قبولها لنفعته أو بفتح الاعتماد المستندي بناء على 
طلبه . وبما أنه لا یوجد دين في الحالات الفكورة س عند ابتدائها ‏ فانه 
لا يوجد سبب آمام الصرف لكي يتقاضى أية فوائد من العمیل في هذه 
الحالات . وهذا هو ما يحدث عملا ٤‏ حيث لا یتقاضی الصرف أية فوائد 
طالا لم يكن هناك اقراض من جانب الصرف . 


اما النوع الثاني من العوائد نانه يتمثل في الفوائد والعمسولات 
الاضافیة التي يحصلها الصرف من العمیل ني حالة قیام ذلك الصرف بدنم 
اي مبلغ عن عميله ‏ سواء كان ذلك في حالة خطاب الضمان أو الكمبيالة 
التبولة أو في حالة الاعتماد المستندي المفتوح بواسطته . فمتی أصبيم 
العميل مديناً » نتيجة عدم وجود تغطية كافية مما يكون قد دفعه من تأمين 
أودعه في حسابه لدى المصرف » فان حساب الفائدة يبدأ بالسري سان 
یوما بيوم ۰ ويضاف الى تلك النائدة نسبة من العمولة في بعض الحالات 
حسب الاتفاق والترتيب الذي يسير عليه المصرف ذو العلاقة في شروط 
تعامله . 


وليس من شك في أن الفائدة والعمولة واي مبلغ مهما كان شكله 
وتسميته ‏ اذا کان سيب تحققه مرتبطاً بوجود الدين ‏ فانه يكون ربا ٤‏ 
لانه مبلغ يؤخذ زيادة عن مقدار الدين المستحق ۰ وما تلنا بامكان النظر 
فيه كأجر مقطوع يمكن أن يتقاضاه المصرف مرة واحدة عند تنظيم عقد 
الاتراض المقصود أو خصم الورقة التجارية » لا محل لتطبيقه هنا . وذلك 
لان آجرة تنظيم المعاملة تكون قد أستوفيت عند الابتداء ٤‏ فلا یبقسی 
في الفائدة والعمولة اللاحقة الا الرداء الربوي بكامل وصفه وصناته . 


ولو فحصنا واقع الأمر بالنسبة للمسألة » فانه يتبين أن المصارف لا 
تتحمل عملياً أعباء اضافیة بسيب دفعها قيمة المطالبات أو الستندات 
التدمة على الاعتيادات الستندية المفتوحة 4 أو المطالبات الواردة على 
خطابات الضمان والكمبيالات القبولة . 


5 المتوسط الى 7۰ کا 5 و حالات الاعتماد الستندي _ ؛ وان هذه 


¥ 


التأمینات ت چنی الدى الصرف الى حين انتهاء العملية » ولكنها تتة ذى 


وقد لاحظنا بالاستقراء ‏ حسب الواقع العملي ‏ أنه بالنسبة 
للاعتمادات الستندية بالذات » وهي التي ترد الطالبات علیها بشکل مؤکد 
غالبا > فان مجموع قيم وثائق الشحن غير السددة تتوازى غالبا ممع 
مجموع التأمینات المودعة من العملاء (۱) ۰ ومعنی هذا أن العملاء یغذون 


وسواء وجد ذلك الامرالعملي أم لم یوجد؛غان الصرف لا یستحق فائدة 
ولا عمولة نظير الاقراض ولا في مقابله»وهو یستطیع ترتیب الامور بزیاده 
هامش التأمین النتدي الذي يحتفظ به حتی لا يتعرض لتعطيل امواله اذا 
زادت الطالبات عن الحد العتاد » فليس في الامر حاجة ولا ضرورة للربا 
وما یشنبه به » ولا تتعطل الصالح بتقریر عدم الحق في تقاضي هذه 
الفو اد . 


واما بالنسبة للعمولات التي تحصل عند ابتداء العملية ‏ في الحالات 
المذكورة آنفا ‏ فان عدم وجود عنصر الدين ‏ أبتداء ‏ يساعد على 
تحرير العمولة المستوفاة من آسر الربا » كنظير للاقراض > وتنقلب المسألة 
عندئذ الى النظر في مقابل هذه العمولة المعتبرة اجرا على عمل مقابل 


7 5 
دمتفعه ۰ 


ولذا فان العمولات هنا باعتبارها أجرآً ‏ انما يقدر حق المصرف. 
في تقاضيها على أساس وجود عمل من جانبه یمثل منفعة متقومة ومقصودة 
بالنسبة للعمیل ذى العلاقة . 


الفتهاء لاعتبار التحلي بالحلية » وتجمیل الدکان بالدنانير المستأحصرة » 


١ (‏ ) لا تنشر الصارف عادة تفصیل حساب بوالص للاعتمادات القائمة ( وهو الذي, 
يعرف باسم ‏ الحساب الجاري المدين المستندي ‏ ) ولكن المطلع على تفاصيل ميزائية 
القصرف الداخلية يستطيع أن يلاحظ ما بينا بالقارنة بين رصيد بوالص الاعتمادات الستندية 
غير الحسددة ومجموع رصيد تامینات الاعتمادات المستندية , 


۳۸٣ 


وسماع صدوت العندلیب والنظر الى حمال الطاووس کل ذلك من المنافع 
التصوده والمتقومة ٤‏ غان الامر يبدو من باب أولى أن تعتبر منفعة العميل 
فيما يستفيده من خطاب الضمان وقبول الكمبيالة وفتعم الاعتماد المستندي. 


فالقاول ۰ لولا حصوله على خطاب ضمان مصرفي لكان محروما 
من غرصة الفوز لدى الجهات الحكومية ‏ مثلا ‏ باحالة التعهدات عليه. 
والتاجر لولا قيام المصرف يقبول الكمبيالة عنه ما كان يستطيع انمام العملية 
التجارية مع الطرف الآخر البعيد عنه » وكذلك الستورد الذي لولا تدخل 
المصرف - في عملية فتح الاعتماد المستندي لصالحه - ما أمكنه أن يستورد 
البضائع من وراء البحار وهو جالس في مكتبه بالقاهرة أو عمان . 


فهذه المنافع كلها منافع مقتصوده ومعتیره ومتقومة © وهي فوق ذلك 
آثرب الی التبول من 3 منشعة استئجار العندلیب والطاووس للأنس بالصوت 


ویتبتی علینا ان نناتش مسالة تکرار العموله التي نستوفیها 
المصارف في خطابات الضمان والاعتمادات الستندية لفترات محدودة _ 
عن كل ثلاثه آشهر أو کسورها (۱) - وذلك من ناحية ما اذا كان مثل هذا 
التکرار يضفي على العموله طابع الربا . 


وجواب هذه السالة في نظرنا - انما يتمثل ‏ في ردها الى الأصل 
الذي سرنا عليه من البداية » وهو أنه طالا لا يوجد اقراض نالعبرة بوجود 
النفعة ا مقابلة للأجر ٤‏ أو وجود العمل . وهذان الأمران تائمان نعلا 
بالنسبة للحالات الثلاث . 


نالتاول - مثلا س له مصلحة في استمرار خطاب الضمان المصرفي؛ 
وهو ينتفع بذلك الاستمرار » لأنه ‏ لو فرض أن المصرف لم يمدد مدة 
سريان الخطاب الصادر منه لصالح عميله المقاول ‏ فان الجهة ااتعاتدة 


١ (‏ ) انظر على سبيل امثال - ما تستوفيه البنوك التجارية في مصر من الاعتمادات 
المستندية ف البنك المركزي المصري ۔۔۔ تعريفة آسعار الخدمات المصرفية لابنوك التحارية 
من أول يناير 1۱۹٦٦‏ مع التعدیلات حتى ۲۷ مايو ۱۹۷۵ » ص ۱۲ 


۳۰۹ 


مع ذلك المقاول سوف تضطر لوقف تعاملها معه . وكذلك الحال في الاعتماد 
المستندي ٤‏ وذلك باعتبار أن المصرف لو لم يقم بتمديد مدة الاعتماد الذي 
لم يستعمله المستفيد خلال الثلاثة اشهر الاولی ٤‏ فان العميل الستورد 
يخسر الصفقة ولا يستطيع اتمام العملية نظرآ لانتھاء مدة الاعتماد .وفوق 
ذلك كله فان المصرف يقدم عملا في حالات التمديد بما يقوم به من مراسلات 
وتدوين في السجلات وغير ذلك ٠‏ 


+e‏ جات جا 


ويستخلص من هذا كله ان ربا الديون یوجد في العمل المصرفي ‏ 
ابتداء ‏ حیث يكون هناك دين فعلا » فاذا خلت العملية من الدين ٤‏ فان 
المعيار في استحقاق الاجر يصبح قائمآ على أساس اعتبار المنفعة وتجددها 
مع تجدد استيفاء الاجر . وان حساب الاجر وطريقته ‏ اذا خلا من الربا 
يكون قائما على اساس ما هو متعارف عليه بالشكل الذي لا يكون فيه 
مجهولا جهالة تفضي الى النزاع » على نحو ما بينا في موضعه من البحث 
في الباب السابق (۱) . 


. راجع المبحث ؛لاول من الفصل الرابع‎ )١( 


۳۹۰ 
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الفصل الثاني 
الاعمال المصرفية وربا البیو ع 


تمهد : 
تتعامل المصارف بالنقود بيعاً وشراء )١(‏ ؛ في نطاق مبادلة العملات 
الوطنية بالعيلات الأحنبية » أو مبادلة العملات الأحنبية ببعضها عند 
اختلاف أجناسها . آما مبادلة العملة بالعملة من ذات الجنس ( جنيه 
مصري بما يعادله من جنسه > أو دولار أمريكي دما يعادله من جنسه 
أيضاً ) فلم تعد تسمى صرفاً بمعنی البيع أو مفهومه ؛ بل اصبحت 7 في 
ظل التنظيم القانوني للعملات ‏ تجري على أساس الاستبدال . فحامل 
ورقة العشرة جنیهات لا يصارف الورقة بعشرة أوراق من فئة الجنیه » 
ولكنه يستبدلها ( اي يفكها بالتعبير الدارج ) ہما يساويها في التيية 
الاعتبارية بعدد من القطع الاخرى من فئة الجنيه ‏ مثلا . 


3 أفقد التوحيد اداخ للعملة التداواة فى شكل الورق النتدی 
قديماً في بیع الدینار ی و الدر هم ارم ؛ بدعوى اخت سلاف 
الجودة أو النوع و الوزن او غير ذلك . فلم يعد في ايامنا اي مجال لدع ببيع 
جنيه مصري بجنيهين أو عشرة تروش بخمسة عشر فرشا . 

١ (‏ ) تتجنب معظم المصارف في کثر من اذلاد التعامل في آوراق النقد الاجنبي بيسا 
وشراء » ولا سيما عندما يكون مرخصا للصرافين بالعمل في هذا الجال ( كما هو الحال في 
آلاردن و اسان 4 ¢ وذلك خشسية استلام أوراق مزورة و شر ذلك من اعتبار ات ۰ 

أنظر ذاك في : جورج عشي » سوق القطع الاجنبي والاعتماد الستندي » ( من 
سلسلة ابحاث اتحاد الصارف ااعربية س رتم ۵ )) ( بروت : اتحاد اتصارف العربية > 


۵ ص ۷ 


۳۱ 


واذا كان ربا الفضل - التمثل في بيع النقد بجنسه مع الزيادة ‏ قد 
تكفلت التطورات النقدية بأن تجز ناصيته وتفقده كل مبرر للعودة اليه 
- ممن كان يود ذلك فان ربا النساء ( المتمثل في بيع تقد بنقد من غير 
جنسه مع الأخذ بالحساب عامل الأجل في السعر ) قد بدا أنه في تبلوره 
الحديث بمثابة صك اعتراف لمن يريد أن يتدبر حكمة التشريع الخالد واعجاز 
النبوة العظيم . 20 


ويكفينا أن نشير الى ما يعرفه المصرفيون من أن التعامل في سوق 
العملات الأجنبية ‏ ولا سيما بالنسبة لعمليات التعاقد الآجل ‏ يعتبر 
میداناً خاصا بالصارف العالية المتمرسة والتی يمكنها أن تجند کل 
مدتکر ات العصر من أجهزة و آلات اتصال 6 كما تختار کف سس العناصر 
و القدرات البشرية من ذوي الهارة والخبرة . ومع كل هذا الاستعداد تقع 
انخسائر بالملايين 4 لكي يكون لدينا من ذلك ما بدعونا للتسلیم الطمتئن 
الوائق بأن العقل ‏ وحدہ ب لا یصلح لأن يقود سغینة الحياة الی شاطیء 
المظیم (۱) . ۱ 
الربا في البیوع » انما قصدنا به التدلیل على حكمة التشریم التي كاذ 
خافية في الماضي ؛ كما هي لا زالت غير مدركة بشكل واضح وجلي في 
الحاضر ٠‏ 


تت 





واما بالنسبة للتطبيق العملي في مجال النشاط الذي تقوم به 
الصارف في التعامل بالصرف » مان هذا النشاط له نطاقان متمايزان : 
الثاني وهو ما يجري فيه التعامل على اساس السعر الآجل . 


(۱) راجع ما استشهدنا به في معرض بیان رأينا في أصل ما براه ابن القیم بالنسية 
لتقسيم الرپا بالفصل الاول من الباب السابق .. 


AY 





المبحث الأول 
الصرف على أساس السعر الحاضر 


والتواعد . اما التبايع فقد قدمنا أنه عند اختلاف الجنس ‏ يشترط 
فيه القبض > فلا يجوز التبايع في الصرف الا مع الحلول « يدا بيد » ٭ 


ولكن المصارف تعمل وكيلة 4 و هي كذلك تدیر الحسابات وتحفظ 
الأموال » فماذا يكون حكم القبض بالنسبة للتعايل معها ؟ 


وأما التواعد فليس فيه تقابض من أي طرف » ولكن فيه اتفساق 
من الطرفين ف المستقيل . فهل یعتبر هذا الاتفاق على سصسر الصرف 


مشولا ؟ 


القبض في مصارفة البنك 


تتفق الآراء الفقهية على فساد الصرف اذا لم يكن فيه شض . فقد 
تقل السبكي في المجموع عن ابن النذر أنه قال : « أجمع كل من نحفظ عنه 
من آهل العلم على أن المتصارفين اذا افترقا قيل أن يتقابضا > أن الصرف 
غاسد » (۱) . 


١ (‏ ) السبكي » مرجع سابق > الجزء العاشر > ص 50 


۳۳ 





ولكن الآراء الفقهية تختلف في المراد بالقبض . فالقبض على ما يرى 
الحنفية مراد به التعيين » باعتبار أن « اليد » في قوله صلى الله عليه 
وسلم ظ يدا بيد » لیس مرادا بها اليد الحارحة ‏ كما يقول الكاسائي في 
معرض رده على اخذ الشافعي بظاهر اللفظ في هذا الحديث ‏ بل يمكن 
حمل اليد على التعيين لأنها آلته « ولان الاشارة باليد سبب التعيين » (۱) 
ولذلك فانه اذا وقع البيع على مال ربوي بمال ربوي آخر ( قمح بشعیر 
مثلا ) فان تعيينهما يقوم ‏ عند الحنفية ‏ مقام القبض . ولكن الأمسر 
يختلف عندهم بالنسبة للنقود » وذلك لان الدراهم والدنائير لا تتعين 
عند الحنفية بالتعيين » ولذلك كان لا بد فيها من التقابض (۲) ء 


فاذا انتقلنا من حالة الكلام في البيع الذي يجري فيه الصرف بالناولة 
بان الراد من القبض هو التعيين الذي تثبت به الحقوق » ولیس المراد 
عنهما ‏ بقوله : كنت ابيع الابل في البقيع » فابيع بالدنانير وآخذ الدراهم 
صلی الله عليه وسلم وهو فى بيت حفصة ‏ أو قال حين خرج من بيت 
حغصة - فتلت يا رسول الله ٤‏ رويدك اسالك : اني ابيع الابل بالبقيع؛ 
فأبيع بالدنانیر وآخذ درم ۱ واب ارام وآخذ الدنائى > تفال 
تفرقا وبينكما ثشيء . 


ومن الواضح ان هذا التصارف الجاري على ما في الذمة لیس فيه 
تفایض بمظهره الشكلي ‏ بأن يبرز كل طرف ما يريد مصارفته  ٤‏ بل 
كان يتم على اساس أن الحق القائم بهيئة دنائیر فی الذمة يسدد يما يؤدى 
في مقابلها من هراهم بسعر ذلك اليوم . 


۴۱۹, الكاساني » مرجع سابق » الجزء السابع » ص‎ ) ١( 
٦٦ ؟ ) السبكي » مرجع سابق > الجزء العاشر » ص‎ ( 
۲۸۲ ؟ ) البيهقي » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص‎ ( 


۳14 


وقد اشکلت هذه النقطة على بعض من نظر الى أن هذا الحديث 
المروي عن ابن عمر معارض بحديث أبي سعيد بالئسبة لما جاء فيه : 
« ... ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » . فقال ابن عبد البر موضحا ذلك 
الاشكال ‏ على ما جاء في تكملة المجموع ‏ : « وليس الحدیشسسان 
بمتعارضين عند أكثر الفقهاء ٤‏ لانه يمكن استعمال كل واحد منهيماء 
فحدیث ابن عمر مسر > وحديث أبي سنعيد الخدري وجمل ٤‏ فمسار 
معناه : لا تبيعوا منها غائبا ‏ لیس في ذمة ‏ بناجز .. واذا حملا 
على هذا لم یتعارضا أ ه » (۱) ۰ 

ومن ذلك يؤخذ أن غاية القبض هي اثبات اليد » فاذا كان ذلك 
حاصلا فلا ينظر للشكل في البادلة » ولذا كان الصرف في الذمة جائزا » 
سواء كان آحدهما دینا والآخر نقدا أو كان الملفان عبارة عن دينين في ذمة 
كل من المتصارفين . 


« قلت : ارايت لو أن لرجل علي مائة ديئار ٤‏ فقلت بعني الائئة 


دينار التي لك علي بألف درهم ادفعھا اليك ففعل » فدفعت اليه 
تسعمائة » ثم غارفته قبل أن أدفع اليه المائة الباقية . 


عليه على حالها . 
قال مالك ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا » (۲) ۔ 
المتصارفين فتال ؛ « ... 


المسألة السادسة : واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه 
دنائیر وللاخر عليه دراهم » هل يجوز ان يتصارفاهما وهي في الذمة ؟ 


١ (‏ ) المسبكي » المرجع السابق » الجزء المعاشر »> ص ۱,۵ 
( ؟ ) مالك بن انس » المدونة الكبرى » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۲۹۲ 


۳۹۵ 


فقال مالك : ذلك حائز ‏ اذا كانا قد حلا معا 
وقال أبو حنیفة ل يجوز في الحال وف غير الحال . 
وقال الشسافعي واللیث ۔- لا يجوز ذلك حلا أو لم يحلا (۱) ۰ 


وحجة من لم يجز العملية ( الشافعي والليث ) أنه غائب بغائب > 
وقد بينا أن قابلية الدين الحال للمطالبة لا تبقی في المسألة الا الشكل 
الذي يجري فيه ابراز كل طرف ما عليه من دين للآخر » وهذا الابراز 
وسیلة ابراء لا أكثر ؛ فاذا توصلنا اليه بالصارفهة غما المانع ؟ 


ومع ذلك فان المراد هو بيان مدى الرحمة 2 اختلاف الأئمة ل أثابهم 
الله جمیعا ۔۔ ہما قدموا وما خدموا هذا الفقه العظيم . 


فاذا انتقلنا لتطبيق المسألة على واقع العمل الصرفي فائنا نجد ان 


فاذا كان الصرف نقدا على الصندوق ؛ فلا اشكال في المسألة ٤‏ حيث 
يسلم التصارف نقوده ( من الجنيهات الاسترلينية ‏ مثلا ) ليتسلم من 
صندوق المصرف العملة المطلوبة من الجنس الآخر ۰ فهنا تقابض > حال» 


منج رر 3 


اما اذا كان الصرف بالحساب ؛ فان المودع يتسلم ایصال الايداع 
الذي پحمل تاريخ اليوم الذي يتم فيه الايداع » ويقوم الصرف بقيد القيمة 
المعادلة للعملة الأجنبية ‏ بحسب سعر يوم الايداع ‏ بحساب العميل 
لديه بالعملة الوطنية . وهذا قبض > لأن فيه تعيينا لحق العمیل تجاه 


ولو كان للعميل حسابان بأن كان أحدهما بالجنيه الاسترليني ‏ مثلا ‏ 
والآخر بالدولار ؛ واراد أن یصارف من احدھما ليضينه للآخر ٤‏ فان ه 
يأمر المصرف باجراء القيود بالمصارفة بسعر يوم التنفيذ فتكون العملیےة 


١ (‏ ) ابن رشد ( الحفيد ) » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ..؟ 


۳۹۹ 


تبديل دين بدين بما پشبه مصارفة الدين بالدين » وهي العملية الجائزة عند 

مالك ) اذا كان الدينان حالين ) » والجائزة » أيضا عند أبي حنيفة ( حل 
هذا ومن لجدير بالاشارة الى 7 سیر السارت على نظام القيد 

وق عليه في علم المحاسية . 1 ۱ 


وتقوم المصارف العالمية بالاضافة الى اعمال الصر: ف العادي مع 
العيلاء ‏ بیع وشراء ‏ باجراء عمليات يطلق عليها اصطلاح الترجيح 
6 وهي:- في نطاق الصرف ‏ تنطوي على شراء عملات 
أجنبية من سوق ( لندن مثلا ) لبيعها في سوق آخر ( نيويورك ) بهدف. ربح 
فرق السعز بين المركزين ‏ اذا.وجد ذلك الفرق س (۱) . 


وتتم العملية على اساس السعر الحاضر » وتقيد الحقوق دفتريا 
كما لو كانت عي مرف ام کا دی المصرف حسابان أو أكثر بأنواع 
مختلفة من العملات 8 ٠‏ ضوع ذلك ها ناعمال الترجيح للاستناده من 
موازين النظر لني الاسلامي باعتبار آنها اعمال صرف حاضر مع 
التقابض الحسابي التبادل . 


الحاضر س لا يمثل مشكلة بالنسبة للعمل | لصي الراعی فيه الخضوع 
للطرفین التبایمین . 
١ (‏ ) عملية الراجحة في الصرف هي عبارة عن عمليات شراء وبیع العملات الاجنبية 
بصورة متتابعة في مرکزین مخثلفین ( في بلدین او اکثر ) وذلك بهدف تحقیق الارباح الذاتجة من 
وجود فروق ف اسعار الصرف بين الرکزین في ذات الوقت . ۱ 
انظر ذلك في 
Paul Einzing, A Textbook on Foreign Exchange,‏ لد 


Second ed. (London: The Macmillan Press Ltd., 
1972) p. 233 


۳۷ 


233 
یں ري دنت ہی 
ج اجن ازو سی 


CONN‏ ۳۴3۴۳۰ بے 0۵ ۲۳ مہہ می 


الفرع الثاني 
المواعدة في الصرف بالسعر الحاضر 


" تظهر الحاحة للمواعدة في الصرف في حالات معينة من صور التعامل 
الحديث وذلك في نطاق عملیات الاستیراد والتصدیر -- غالبا س . فاذا 
فتح مستورد محلي اعتمادا لصالح مصدر انجلیزی لاستيراد اتيتكة 
صوفية » - مثلا س فان سعر التمادل بين الجنیه الاسترليني والجنیسه 
المصري قد یختلف من نوم فتح الاعتماد الی یوم ورود الستندات وتسدید 
قیمته . فان آراد هذا الستورد تجنب ارتفاع كلفة شراء الاسترليني أو 
هبوطها » فانه قد یفضل اجراء عملية وعد بالصرف على آساس ابرام اتفاق 
لشراء ما یعادل قيمة الاعتماد الفتوح وذلك بسعر یوم فتح الاعتماد (۱) 
وتسمی هذه العملية فئيا « بعملية تغطية ٩0۷6۵۲۱88۵‏ » (۲) . 


الحاضر > وذلك لانه لا يوجد تسليم من أي طرف »؛ ولكن يوجد اتفاق 


فما هي نظرة الفقه الاسلامي للمواعدة في الصرف ؟ 


من الواضح أن حالة المواعدة في الصرف ( حيث لا قبض من طرف 
دون حلرف ( ليست مشمولة بشرط التقايض بدا بيد ءوذلك لآن هذا الامر 
لیس فيها تسلیم من طرف دون الآخر > ولکن فیها اتفاق على تنفیذ الصرف 
2 الموعد المعين 34 حيث بحري التسلیم آئذ اك ومن الطرفین معا ۰ 


١ (‏ ) حمزة العدوي » مدير ادارة الاعتمادات الستندية بالبنك الاهلي المصري ء مقابلة 
شخصية في ۱۹۷۰/۱۱/۱ 

( ۲ ) انظر في تعريف العملية : محمد ذبيل ابراهيم » الاتجاهات الحديثة في أساليب 
التمويل الدولية » من آبحاث اتداد المصارف العربية ‏ رقم ١‏ ( بيروت : ما يو » ۱۹۷۲)ء 
ص ۲۲ 


۳۸ 


. لذا مان ابن حزم رای أن المواعدة في الصرف ليست بيعا » فتال في 
ذلك : « ... وافقواعد في بيع الذهب بالذهب ؛ اء بالٹضة ؛ وفي بيع 
القضة بالفضة وئی سائر الاصناف الاربعة بعضها ببعض جائز س تبايعا 
بعد ذلك أو لم يتبايعا ‏ لان التواعد ليس بيعا . وكذلك المساومة ایضا 
جائزة ‏ تبایما أو لم یتبایما - لانه لم يأت نهي عن شيء من ذلك » (۱) . 


۱ افج ۴ , کتاب » « الم ۷ اللشائعي ۔ ما تفیگ جوا "لواعده ژ في الع 


على المشهور + والثاني 5 الجواز ؛ والثالث النع (۲ 


أما ابن رشد ( الجد ) فقال انه لا يجوز في الصرف ولا في بيع الذهب 
بالذهب » والفضة بالفضة مواعدة ولا خيار ولا كفالة ولا حوالة ؛ ولا يصح 
الا بالمناجزة (؟) . 


و کذلك رای الخرشي آن‌الصرف الناسيء عن مواعدة من غير انشساء 
عقد فاسد ؛ وضرب مثلا على ذلك بقول رجل لاخر : « اذهب بنا الى 
السوق بدراهمك »فان كانت جيادا أخذتها منك كذا بكذا بدینار ٤ )۵( ٤‏ ثم 
نقل عن ابن شاس ؛ أنه يجوز التعريض في هذه الحالة » « لانه اذا جاز 

(۱) ابن حزم » مرجع سابق » المجزء الثامن » ص ۵۱۳ 
(۲) الشافعي » الام » المجزء الثالث ء الطبعة الاولى ( القاهرة : مكتبة الکلیسسات 
الازهرية » ١951‏ ) » ص ۲۲ ۱ 
1 (۲) ابن جزي » مرجم سابق » ص ۲۷٢‏ 
( > ) ابن رشد ( الجد ) » مرجع سابق ء الجزء الثاني ٤‏ ص ۱۸۱ 
( ه ) الخرشي ء مرجع سابق » الجزء الخامس » ۲۸ 
(5) الرجع السابق » نفس الجزء والصفحة . 


۳۹ 





واذا نظرنا الى واقع الحال بالنسبة لما تؤديه العملیة من څدمة 
للمستورد ( في حال الواعدة على الشراء ) وللمصدر ( في حال الواعدة 
على البيع ) > نجد أن اطمئنان كل من الستورد لما سيدفعه من ن » 
والمصدر لما سيقبضة » آمر له اعتباره . أما المصرف فانه اذا كانت لديه 
عملیات واسمة ) عانه ستطیع ان يوازن بين المواعدة بالبيع مع المواعدة 
بالشراء ۱ ۱ 


ويقوى اتجاھنا لتأبيد الواعدة في الصرف » في حالة ما اذا كانت 
منخلمة على اساس وجود عملية تجارية حقيقية ٤‏ وليست قائمة على 


الىحث الثانى 


الصرف على أساس السعر الآحل 


يعتبر الصرف على اساس السعر الآجل تطورا حديثا باللسبة للعمل 
المصرفي ؛ بل ان هذه الحداثة تمتد لتشمل عمليات الصرف الاجنبي ككل » 
وذلك لان هذه الاعمال بشکلها الحاضر ‏ لا ترجع الى ما قبل عام 
۸۱۸۰ء 


ومعنى الصرف على آساس السعر الاجل Rate”‏ 10۳/270 هو أن 
عميل المصرف يستطيع أن يتعاقد الآن على شراء عملة اجنبية على أساس 
تسلمها بعد مده متفق علیها ( من شهر الى ثلائة آشهر عادة ) . و العکس 


— Swiss Bank Corporation; Foreign Exchange, 6 ۱ ( 
Third ed. (Switzerland: 5, 8. C., 1973), 1 


۳۳۰ 


الصرف التي تطرقنا اليها عند الكلام عن التغطية ٥٦6108‏ ؛ وذلك لان 
تثبیت السعر في التغطية يتم على أساس السعر الحاضر » أما في الحالة 
الممحوثة ؛ فان التماند يتم على آساس السعر الآجل . ومن هنا جاء 
المنفذ للربا . وهو ما سنتكلم فيه أولا » ثم ننتقل منه لبيان مدى الحاجة 
العملية لهذا النوع من البيوع في التطبيق العملي . 


موكن أيضا بالتعاقد على البيع . وتختلف هذه العملية عن المواعدة فی 


: علاقة الردا دسعر الصرف الآحل‎ - ١ 


تعلن الصحف المالية العالمية يوميا أسعار الصرف للعملات الرئيسة 
الختلفة في قسمين مستقلين : احدهما للصرف بالسعر الحاضر والثاني 


وتكون الأسعار المعلنة للصرف الآج  “Forward ۵۲۵۲ J‏ 
اما معادلة للسعر الحاضر 4١:‏ 4)86 أو على ”rimiu0مp “at a‏ 
او ال (at a discount)‏ 


فاذا نظرنا الى اسعار العملات بالنسبة للاسترليني والدولار في 
جريدة الفايننشال تايمز اللندنية لیوم ۱۹۷۹/۱/۳ مثلا (۱) ؛ نجد ان سعر 
الجنيه الاسترليني كان أثناء المداولة في الیوم السابق(۲6۰.و ۲۵.۲ .و۲) 
دولارا . وفي. عمود الاسعار الآجلة نجد أن السعر يشير الى علاوة(. هو؟ 
- .)و۲ سنتا » الدولار ب ۱۰۰ سنت ) . ومعنى هذا أن سعر تبایسم 
الاسترليني على اساس التعاقد الآجل لدة ثلاثة شهور يكون ( ۹۹۹۰و۱ 
۰۱۰.و۲ دولارا ) (۲) > وهي أسعار تقل كما هو ملاحظ ‏ عن 
اسعار البيع الحاضر ٤‏ غما هو سس هذا الفرق في السعر ؟ 


— The Financial Times, No: 26859, Jan. 3, 6 )۱ ( 


( ۲ ) انظر ذلك في : بیان توضيحي آعده س بناء على طلبنا ‏ مجموعة من 
مدرسي فرع التدريب لدی بنك مدلند الانجليزي . 
John Trotter, Training and development Manager‏ — 
(International, Midland Bank, England, Personal‏ 
Letter, Jan. 19, 1976‏ 


۳۳۱۰ 





فرق في الفائدة بين مركز بلدي العملتين) وأن هذا الفرق يظهر في السعر. 


يقول الدكتور جورج عشي في ذلك : « ان مبدأ تساوي فرق السعر 
لأحل عن السعر نتدا مع فرق معدل الفائدة على العملتين موضو عالعملیة؛ 
هو مبدأ أساسي من مبادیء سوق القطع لأجل وه )) )١(‏ 0 


ومن هنا يمكن ادراك أمر علاقة الفائدة ‏ كربا الديون ‏ بفرق 
السعر الآجل ‏ في الصرف ‏ حيث تدخل هذه الفائدة كفرق سعر ل 
زائد أو ناتص ‏ حسب موقف الفائدة وما تزيد به أو تنقص بالنسبة مرکز 
كل من البلدين . 


واذا عرفنا هذا ل من حد حيث تضدمين السعر الآحل هذا الريسسا 4 
بالزيادة أو بالنقصان - فائه لا يجوز التعامل على أساس السعر الآجل. 


۲ - مدی الحاحة العملية للصرف بالسعر الآجل : 


من المعلوم س جسبا الواقع العملي سے أن التعامل بالصرف على 
أساس السعر الآجل لا يمثل حاجة من حاجات التجارة أو العمل التجاري 


١5 مرجع سابق » ص‎ ٤ جورج عشي‎ )١( 


: وانظر ایضا‎ 
— Ivan ۷۸۵2067 ری‎ Op. Cit., p 4+ 


— 1L. E. Walton, Foreign trade and Foreign Ex- 
change, Third ed. (London: Macdonald & Evans 
Ltd., 1976). p. 161. 


— Swiss Bank Corporation, Op. Cit., p., 44. 


۳۲ 


العادي ٤‏ بل هو اقرب الىأعمال المضاربة على أسعار العملات والغوائد 
في المراكز العالمية الرئيسة . ولذا فان المصارف الوطنية في كثير من 
البلاد لا تدخل أو تتعامل » في هذا النوع الخطير » من انواع الصرف القريب 


من المشامرة + 


وتتم أعمال الصرف بالسعر الآجل اما على اساس العملية المفردة 
الیسیطة وتسمى “Outright?”‏ أو على أساس العملية المركية المعروفة 


باسصسم ”'موبح“ (۱) ۰ 


اما العملية الأولى فهي لا تتعدى اجراء عقد شراء أو بيع آجل > 


فاذا جاء الأجل التفق عليه نفذت العملية وينتهي الامر بذلك . واما العملية 
الثانية فهي تتألف من عمليتين تتمان معا حيث يشتري فيها العميل ‏ مثلا س 
دولارات باسترليني شراء حاضرا ثم يبيع نفس ما اشتراه بيعآ آجلا لكي 
يسلم ما تعاقد عليه عند حلول الأجل ؛ أو تكون العملية بالعکس حيث 
يبيع العميل الدولارات المعينة حاضراً ويشتريها شراء آجلا (۲) ۔ 


والغاية من هذه العملية ‏ كما يمثلون لها هي حفظ خط الرجعة 
للمستثمر القادم من بلد الى آخر . فلو جاء مستثمر سويسري س مثلا ‏ 
ليودع أموالا في لندن بالفائدة (لأن الفوائد في انجلترا أعلى منها في 
سويسرا ) فانه ‏ لكي يتجنب أن يخسر في الصرف ما یکسبه من فوائد ل 
يقوم بعملية بيع ما معه من فرنکات سويسرية لیتسلم جنيهات استرلينية 
حيث يودعها بالفائدة في أحد البنوك الانجليزية > ثم يشوم س وقي نفس 
اللحظة ‏ ببيع الجنیهات الاسترلينية بطريق التعاقد على البيع بالسعر 
الآجل ليضمن استرجاع القدارالحسوب من الفرنكات السويسرية بعد 
تلائة آشهر . وبذلك يتفادى خطر خسارة فرق العملة لو أن الجنیسه 
الاسترليني انخنضت قيمته بالنسبة لسعر تعادله مع الفرنك السويسري. 


— Swiss Bank corporation, Op. Cit., pp 41, 2 2١) 


Paul Einzig, Op. Cit., Pp. 244. (۲)‏ سا 


۳۳ 


ولا يوجد تعامل بهذه البيوع على أساس الصرف بالسعر الآجل في 
مصر (۱) أو الاردن (۲) ؛ كما أن هذه المعاملات أقرب في طبيعتها لاعمال 
المضاربة على الاسعار ‏ كما قلنا ‏ منها لان تكون عملا مصرفيا منتظما 
قائما على تلبية حاجات الناس وخدمة المجتمع . وما دامت مشوبة بالربا 
ولیس لها لزوم أو حاجة » فما أغنانا عن هذا الأمر من کل وجه . 


با لا او 


وبهذا ينتهي البحث في هذا القسم الذي عالجنا فيه الربا » وعرفنا 
كذلك المواطن التي يتحقق فيها بالنسبة للأعمال المصرفية بقسميه ‏ في 
الديون والبيوع » وننتقل الى القسم الثاني من البحث لنرى كيف يمكن 
تنظيم العمل المصرفي في ميادينه المختلفة على أسسس مبرأة من الريا»وقادرة 
على تلبية الحاجات بشكل عملي نابع من الواقع الذي نعيشه وان كان 
مستظلا ومسترشدا بنور الشريعة الخالدة على مر العصور والازمان . 


١ (‏ ) البنك المركزي الصري » ادارة العلاقات الخارجية » مقابلة شخصية بتاريخ 
۷۰/۱۰/۹ 


( ؟ ) البنك المركزي الاردني » دائرة العلاقات الخارجية » مقابلة شخصية بتاريم 
1۹۷1/1/1 
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الاقم الاب 


تنظم العمل المصرفي الحديث فی الاطار الاسلامی 


نمھد : 


بقسميه ‏ في الديون والبيوع ‏ موجود ف هذه الاعمال » وان كان هذا 
ااتواجد ليس على درجة واحدة من حيث الأهمية والتلازم ٠‏ 


ذلك ان القسم الأول اي ريا الديون ‏ یشکل الاساس الذي يقوم 
عليه العمل المصرفي ٤‏ حيث تعتبر الفوائد المصرفية انها المورد الرئيسي 
الاکبر من بين الموارد التي تتكون منها ارباح المصرف الحديث (۱) ۰ اما 
القسم الثاني من الربا ‏ أي ربا البيوع ‏ فان أثره محدود » حيث توجد 
مصارف عديدة لا تتعامل بالصرف - كما هو الحال في البنوك المتخصصة 
وغيرها ‏ باعتبار أن اعمال الصرف تعتبر من الخدمات المكملة . 


وقد اخترنا ان نسر في معالجتنا للموضوع على الخط الذي رسمناہ 
من بداية الطريق » وهو الخط الذي يعتمد على النظر الى العمل المصرفي 


١ (‏ ) بلفت الفوائد الصرفية المقبوضة العلنة في مبزانية البنك الاهلي الاردني ‏ كما 
في نهاية ۲۱ ديسمبر ( كانون الاول ) ۱۹۷6 مقدار ۵۲)ر۳۲۲ر! دینارا » وهي تشكل بذلك ما 
يساوي ۸۸۲ ( تقريبا ) من مجموع ايرادات البنك في ذلك العام . 


انظر : البنك الاعلي الاردني ء تقرير مجلس الادارة المقدم الى الجمعية العمومية 
اساھمي البنك بتاريخ ۱۵ أبريل ( نیسان ) 1۹۷۲ . 


Yo 





مصنفا بحسب طبيعة عملياته ومقصودها 34 من حیث هى 34 أعمال خدمات 
و اعمال استثهار )۱( ۰ 


اما بالنسبة للخدمات.» ققد رانا ان نها الى واقم التسمية العطاه 
لها > لكي تصبح داخلة ‏ في الشکل والضمون س تحت هذا العنوان . 
فكانت نظرتنا للأعمال الداخلة تحت هذا العنوان منصبة على ابراز عنصر 
العمل الذي تنطوي عليه ميا یمن أن يقابل س تبعاً لذلك - بالاجسر 
أو بالريح . 


واما بالنسبة لاعمال الاستثمار ٤‏ فان التمازج الكلي في طريقة 
الاستثمار المصرفي مع.الزبا ء لا سمح فيه الحال بمجرد الاکتفاء بالتهذيب 
سب على نسق ما هو ممكن بالنسبة لاعمال الخدمات ۔۔ ولکن الامر يحتاج 
الى نوع من اعادة البناء . ذلك أن الاستثمار المصرفي قائم ‏ في جوهره ‏ 
على نظام الفائدة » وان في الغاء هذا العنصر الرئيسي من عناصر الدخل » 
هدما للأساس الذي يقوم عليه اسلوب العمل المصرفي . 


واذا كنا نرغب أن نفيد من هذا الأسلوب المتطور ؛ والذي اصبح 
کالتلب النظم لدورة ا مال في البناء الاتتصادي الحديث ٤‏ نان ما نتطلسم 
اليه ليس المقصود مته خرنان هذا القلب ‏ وان كان مريضا ‏ من وسیلة 
البقاء والحياة » وانما نريد لهذا القلب ان يمارس دوره ‏ بعد الشفاء - 
ليكون نايضآ بالخير والرفاه ( 


١ (‏ ) راجع تصنیف الاعمال المصرفية في الباب التمهيدي . 


( ۲ ) ينتقد الاستاذ الدكتور عيسى عبده النظام المصرفي الربوي - من الوجهة 
الاقتصادية ‏ على آساس أن الصارف تخاسق ( بمعنی توجد ) ما یسمی بالنقود الاثتمانیةء 
.فهو يقول في ذلك : (( ... القول بان المصارف تخلق الودائع ... قول خطر جدا ومع 
ذلك يمر عليه الناس وکانهم لا يرون النکر چهارا ... ففي هذا الفعل افرار 
باصحاب الدخول المحدودة ٤‏ وتمكين للمصرف من أن یستفل أضعاف البالغ المودعة لدیه. . . 
وبالتکامل فيما بین المصارف الربوية نجد أن كمية النقود تتضاعف بما يسمى بالنقود 
الائتمانية ... )۲ . ۱ 7 


۳۳۹ 


خدمة بلا ربا ٤‏ ثم ننتقل بعد ذلك الى البحث في بیان طرق الاستئمار 
دالاسلوب الصرفي الموافئق للشریعة الإسلامية ۰ وہذلك فان هذا القتسم 
يتكون من بابین هما : 


الباب الاول : ويبحث في الأعمال المصرفية كخدمة بلا ربا . 


= أنظر ذلك في : عيسى عبده ٤‏ مرجع سابق » ص ۲۵ - ۲۱ , 


ونقول : انه رغم آننا نحبذ عدم ادخال الاراء الاقتصادية غير الستقرة في نطساق 
الجدل الفقهي - فاننا نخالف الاستاذ المذكور فيما يذهب اليه . وذلك لانذا نرى أن الاثتمان 
بغض المنظر عن مصدره - هو نعمة » لانه لو ألزمنا کل مواطن أن لا يتصرف الا بمقسسدار 
ما معه من نقود لكان في ذلك حرج واي حرج . وقد أوضحنا راینا هذا فیما يراه الدکتسور 
عبده في مقابلة شخصية جرت في منزله بالجيزة بتاریخ ۱۹۷۰/۸/۱ 


واننا نتساءل ‏ كيف يمكن أن يوفق الاستاذ - حفظه الله - بين قوله هذا » وبين 
ما يقوم بالدعوة اليه لانشاء مصارف اسلامية ؟ فهل سيكون القرض الممنوح من المصرف 
الاسلامي مختلفا في آثاره الاقتصادية ‏ من الناحية الائتمانية البحتة ‏ عن القرض المنوح 
من المصرف الرسموي ؟؟ 

ان المجواب المنطقي هو أن القرض هو القرض > فلا محل للاعتراض من هذه الناحية 
الااذا كان الراد الفاء الاتراض كايا من التعامل » وهو أمر لا يتفق مع الیسر الذي تزدهر 
به الحياة دما لا يتنافى مع مقاصد الشریعة الخالدة . 


YY 


ھر 
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com‏ ۲۵و سوه حر 


الاب انرول 


الأعمال المصرفية كخدمة بلا ريا 


تمهيد: 


تشمل عبارة « الاعمال المصرفية » عند اطلاقها ؛ - وکما بينا في 
موضعه  )١(‏ كافة أوجه النشاط المصرفي المعاصر » سواء كانت مقدمة 
كخدمات أو كانت تستهدف الاستثمار المالي بالاقراض وغيره من الوسائل. 
ورغم وجود فارق اساسي بين الخدمات والاستثمار ٤‏ الا ان عبارة 
« الخدمات المصرفية » صارت تدل على مفهوم يعادل تقريبا ‏ ما تدل 
عليه عبارة « الاعمال المصرفية » ثفسها . وهذا! ما ذهب اليه اتجاه المشرع 
الاردني حيث بين المراد بعبارة « الاعمال المصرفية  »‏ كما جاء في المادة 
الثانية من قانون البنوك رقم ۹۲ لسنة ۱۹۷۱ - بأنها تعني : « جمبيع 
الخدمات المصرفية لا سيما قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الآخری 
للبنك في الاستثمار كليا أو جزئیا بالاقراض او پاية طريقة آخری یسمح 
بها هذا التانون 4 . 


ويتفق اتحاه المشرع الأردني 2 ذلك الى حد منا ‏ مع الاتحاهات 
الحديثة في تعميم هذا العنوان لكي يشمل كافة الأعمال المصرفية بما في ذلك 
اعمال الاقراض أو المتاجرة بالعملات (۲) . 


١ (‏ ) راجع تصنيف الاعمال المصرفية » بالفصل الاول من الباب التيهبدج . 


: ؟ ) انظر على سبيل المثال‎ ( 
سب‎ Swiss Bank Corporation, Our Services Around 
the world, (Switzerland: 5. B. C., 1975), ۳. 7 


۳۳۹ 





غير أن هذا التعميم يحتاج في دراستنا هذه الى نوع من التمحيص 
الذي يمكن فيه التمييز بين اعمال الخدمة حفيقة » وبين اعمال الاستثمار 
المراد فيه تشغيل راس الال ۰ ولتوضیم. هذاه النقطة نقول ۰ ان اقراض 
زيد ‏ مثلا ‏ مائة ديئار هو بحسب التسمية الحديةة في الما المصرفي 
خدمة يقدمها المصرف للعمیل,٤‏ ولكن الحقيقة في الامر أ ن المصرف ل 
بتقاضيه الغائدة نظير ذلك الاتراض - انما يقوم بعمل استثماري ۰ أما اذا 
جردنا هذه العملية من الفائدة التي يتقاضاها المصرف > فان الاقراض 
يعود ‏ وقد تجرد من الفائدة ‏ خدمة بكل ما تحمله هذه العلية يبن 
مە د 

ومن هنا فقد كان من الثم ۱ ان نتناول هذا الجانب من جوانب العمل 


اللصرفي يعور منفردة عن الجانب الاستثماري التصود به الربح > وذلك 
باعتبار ان تنظيم العمل المصرفي الحديث في الاطار الاسلامي يتطلب اجراء 


= فقد جاء في اللكتيب المذكور بيانا بالخدمات الني يقدمها فرع البنك في مدينة نيويورك بأنها 
تشمل ما يلي : ۱ 
؟ ل ادارة جفیغ انواغ الحضابات ہما في ذلك ودائع الادخار . 
ب ‏ اصدار شهادات الایداع م 
- التسلیف وللاثتمان الصرفي . 
الإعتمادات المستندية واتحصیت ‏ 
ه ‏ خصم الاوراق التجارية واقبولة + 
و اجراء عمليات الصرف الاجنبي . 
ز س بيع وشراء أوراق النقد الاجنبي . 
ح ‏ تقديم المعلومات الاثتمانية والتجارية ۔ 
س تقديم خدمات الاستثيار واكصفق ( البورصة ) × 
ی - القيام پاقمال الحفظ الامين ؤادارة الاوراق الخالية . 


ك س بیع وشراء المادن الثمينة , 





هذا الفصل حتى يمكن تمييز حقوق المصرف ‏ قيما له وما عليه عن 
نتائج أعمال الاستثمار التي يكون فيها للمستثمرين نصيب معلوم من الربح 
التحصل في كل عام . 

لذلك فان كلامنا في هذا الباب انما يتناول الاعمال المصرفية من حيث 
هي خدمة مجردة من الربا » سواء كانت عملا أو خدمة بطریق المتاجرة > 
وذلك كما هو وارد في الفصلين التالیین : ۱ 0 

الفصل الأول : الخدمات الصرفية ني نطاق العمل ا أاجور . 


الفصل الثاني : الخدمات الصرفية في مجال التعامل بالنقد الأجنبي . 


۳۳ 


جں 9ے ات 
سے ای رو یې 


WW swarat. co 


الفصل ارول 
الخدمات ا لمصر فية في نطاق العمل المأجور 


يمكن تقسيم الخدمات المصرفية ‏ تبعاً لعلاقتها بالاقراض من جاتب 
أخصرف ‏ الى فئتین متمايزتين ۰ ل 


اما الفئة الاولی من هذه الخدمات » فانها تشمل الاعمال التي 
لا يكون فيها المصرف مقرضا » حيث يكون العمل مجرد خدمة لا تحتاج 
الى تقدیم نقود من قبل المصرف ۰ 


- واما الفئة الثانية فانها تشمل الاعمال التي تستلزم قیام علاقة 
الدائنية والمديونية ایتداء او انتهاء س »+ 


وتتبدى اهمية هذا التقسيم ‏ بالنسبة لتوافقه مع الهدف المقصود 
۔ فيما يحققه ذلك من ناحية امكان ضبط العوآئد المتقاضاة نظير هذه 
الأعمال . فاذا لم يكن هناك اقراض من جانب المصرف ‏ لا من قريب 
ولا من بعيد ‏ فان الاجر الذي يتقاضاه المصرف يكون بعیدا عن الاشتباه 
بالربا الذي لا بد لقيامه من وجود عنصر الاقراض اولا . اما اذا وجد هذا 
العنصر » فان الامر يتطلب ضبط المنفعة التي تقابل الاجر ٤‏ حتى لا تصبح 
المسألة ربا مقنعاً يحمل اسم العمولة )1( 5 


وبناء على هذا » فاننا سنتکلم فی كل فئة من هاتين الفئتين _. على 
حدة ‏ ف الممحثين التاليين ء 


١(‏ انظر فوارق الربا عن الاجر في الفصل الرابع من الباب الاول في القسم الاول ۔ 


۳۳۲ 





دت سے 
جر ادهج جي 
جا چی اتزومسى 


ات ۲۵ ۸٤ے‏ ۵ ۲ ا3اہ 


الخدمات التي لیس فيها اقراض 


تشمل هذه الخدمات عددا من الأعمال التي قد توجد كلها أو بعضهاء 
في مصرف دون آخر.وذلك باستثناء الاعمال الاساسية التي لا بد ين 
وجودها في كل مصرف مهما كان صغیرا » مثل الاعمال المتعلقة بقتتح 
حسابات الودائع بأنواعها وصرف الشيكات وتحصيلها . ويمكن القول ان 
أهم الاعمال التي تقوم بها المصارف المعاصرة مما يمكن أن تتم دون أن 
يستلزم الامر قيام المصرف بدور المقرض بالنسبة لمن يتعامل معه » تشمل 
مايلى : - 


أولا ‏ فتح الحسابات الصرفية : 


تمثل عملية فتح الحسابات بداية الملاقة بين المصرف وعميله في 
نطاق الايداع المصرفي » حيث يتم ذلك في الغالب بعقد يكون على صورة 
نموذج معد بشكل عام لكي يوئعه العميل الذي يرغب في التعامل مع 
المصرف ذي العلاقة . ويتصل بعملية فتح الحساب عدد من الخدسات 
التابعة » وذلك مثل استلام المدفوعات لقيدها بالحساب » وتأدية الشيكات 
المسحوبة » وتنفيذ حالات النقل المصرفي وأوأمر الدغع . كما تشتمل 
الخدمة أيضا على قيام المصرف بتزويد عميله بالكشوفات الدورية التي تبين 
حركة الحساب المفتوح خلال المدة المبينة . 


وتعتبر هذه الخدمة بالنسبة للعمل اللصرفى الحديث نقطة البداية 
التي ليس عنها غنى » وذلك باعتبار أن هذه الوسيلة تمثل المنفذ الذي 
تتدفق من خلاله الودائع النقدية » مما يعطي للمصرف فرصة الافادة من هذه 
الأموال في عمليات الائتمان المصرفي (۱) . 


١ (‏ ) مصطفى كمال طه » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ٦۹۹‏ 


۳۳۳ 


آما بالنسبة للطرف الآخر ( وهو العميل » فانه يهدف من ايداع نقوده 
لدى المصرف الحديث ٤‏ ليس محرد حفظ هذه النقود أو حتى الحصول 
على فائدة في بعض الاحيان » وانما هو يحبذ هذه الطريقة لكي يستفيد من 
سهولة استعمال هذه النقود بشكل يريحه من أعباء حملها وتداولها (۱) . 


واما من ناحية الأجور التي تتقاضاها الصارف نظير هذه الخدمة 
العتبر* من جانب العميل » مان هذه الخدمة ‏ رغم تكاليفها العالية ‏ 
لا زالت تؤدى في بلادنا بشکل مجاني تقريبا (۷) » وذلك على خلاف ما صار 
اليه الحال في المصارف الأجنبية ‏ لا سیما عند البنوك الامريكية بشکل 
خاص - حیث أن هذه البنوك كانت رائدة في هذا المضمار (۲) . 


واذا نظرنا الى مسألة تقاضي الاجر نظير هذا النوع من الخدمة » 
بالمعيار الفقهي الذي بيناه في القسم الاول بالنسبة لاستحقاق الاجور » نان 


١ (‏ ) علي البارودي » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۲۷۲ 


( ۲ ) لا يتقاضى بنك مصر س مثلا ‏ أية عمولات نظير فتح حساب الودائع من أي نوع 
( محمد نبيل ابراهيم » مدير عام » مقابلة شخصية بمكتبه في بنك مصر بتاریخ.۱۹۷۹/۱/۲). 

-. كما لا يتقاضى بنك مصر لبنان ‏ ایضا أية عمولات من هذا القبيل ( ابراهيم 
نور الدين » مدير فروع بنك مصر لبنان » مقابلة شخصية بمبنى بنك مصر فرع القام_رة 
بتاریخ ۱۹۷۱/۱/۲۰ )۰ 

وبحسب الاطلاع الشخصي فان البنك الاهلي الاردني وکذلك سائر البنوك الاردنية 
لا تتقاضی أيضا أية عمولات في الحالات المائلة . 


(؟) جاءفي الكتساب الصسادر عن المعهد الامريكي للبن وك باسم 
of Bank Operations”‏ esاPrincip‏ أن البنوك الامريكية قد بدات منذ المشرينات 
من هذا القرن تدرك أهمية تقاضي الاجور نظير ما تقدمه من خدمات في هذا المجال » وذلك 
لان هذه البنوك قد وجدت أن تقاضي مثل هذه الاجور لیس امرا لازما لتحقيق مزيد من 
الكسب » بل انه آمر ضروري لتجنيبها الخسائر الناجمة عند تقديم هذه الخدمة بلا مقابسل, 


انظر ذلك في : , ےت ت893 
American Institute of Bankers, Op. Cit. P. 282.‏ — 


۳۳۹ 





ایشا عملا يقوم به اسر من ناحیة أخر . 


وقد سبق أن بینا أنه اذا وحدت المنفعة العتبرة من جائب والعمل 
المؤدى من الجائب الآخر (۱) » فان الاجر يكون له سيب شرعي ؛ خاصة 
وآن المصرف في مثل هذه الحالات ‏ باعتباره مودعا لديه ‏ يكون مدینسا 
وليس دائنا . واذا کان كذلك » فليس هناك مجال للشبهه في اختلاط الاجر 
بالربا » لان الربا هو الزيادة التي يتقاضاها الدائن من ا مدین . 


وبناء على ذلك ٠‏ فان المصرف اللاربوي (؟) يستطيع أن يودي هذه 
الخدمة كاملة ٤‏ وأن يتقاضى أجورا تتناسب مع ما يتحمله من تكاليف ٤‏ 
لا سيما وأن مثل هذا الامر - من ناحية تقاضي الاجر على الحسابات 
الدائنة لم يعد غريبا عن الميدان المصرفي على نحو ما بينا آنفا . 


ثانيا ‏ تسلم الاوراق التجارية بما في ذلك الاسهم والسندات : 


تشمل هذه الخدمة حالة قیام المصرف باسستلام الاوراق التجارية من 
عميله التاجر لغایات حفظها الى أن يحين موعد استحقاق أدائها » حيث 
يتولى المصرف مطالبة المدين ذي العلاقة واتخاذ الاجراءات الموكول اليه 
القيام بها . كما تشمل الخدمة أيضا حالات تسلم الاسهم والسندات سن 
العميل ( تاجرا أو غير تاجر ) لغايات الحفظ » ومتابعة تحصيل ما يتحقق 
لها من أرباح في مواعيد الاستحقاق الدورية. 


التجار ‏ مزايا هامة » وذلك باعتبار أن المصرف يريحهم من عناء حفظ 
هذه الاوراق ومتابعة ما تتطلبه من اجراءات . آما بالنسبة للاسهمسم 


١ (‏ ) راجع ذلك ق المبحث الاول بالفصل الرابع من الباب الاول + 


( ؟ ) يقصد بعبارة المصرف اللاربوي آية جهة تری القيام بالعمل المصرفي النظم على 
غير أساس الفائدة , 


۳۳۵ 





والسندات فان الفرصة مهياة للاستفادة من الخدمة المصرفية في ذلك لكل 
من فئات التجار وغيرهم من الواطنین . 


.ومن الواضح أن ما يتطلبه الامر من اجراءات التابعة والتحصيل ٤‏ 
بالنسبة للأوراق التجارية والاسهم وغيرها » يخرج المسألة عن نطاق 
الايداع المجرد الذي يقصد به الحفظ الأمين (۱) . ولذا فان الاستاذ الدکتور 
علي جمال الدین بری. أن عقد الوديعة في هذه الحالة يكون مختلطا بعشد 
آخر » وهو الوكالة وذلك باعتبار أن هذه الأوراق « تمثل حقا حيا يلزم 
للمحافظة عليه القيام بعمليات قانونية ومادية ... » (۲) . 


وآخر . فهناك من يكتفي بالاجر المقدر ( كعشرة قروش مثلا عن کل 
ورقة ) )٣(‏ » وهناك من يتقاضى اجورا نسبية تبعا للقيمة ( + بالالف 


مثلا للأوراق التي يكون فيها مكان الدفع القاهرة و الاسكندرية و lr‏ 
لاي بلد آخر في مصر ) (6) . 1 
فاذا نظرنا للمسألة من وجهة نظر الفقه الاسلامي » فاننا نجد ان 


هذه لخدمة اليس دیما ما تارش مع الضوابط اا العامة > ولد باعتبار 


( ۱ ) يعرف صاحب تحفة الفتهاء الوديعة بانها : (( استحفاظ من المودع وائتمان له )). 
انظر : السمرقندي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲۷۵ 
أما صاحب مواهب الجليل » فقد عرف الايداع بانه : (( توكيل بحفظ مال ) ۔ 


انظر : الحطاب » مرجع سایق ء الجزء الخامس » ص ٢٢٢‏ 
( ۲ ) علي جمال الدين » عمليات البنوك » مرجع سابق » ص ٦٦٦‏ 
( ۲ ) الرنك اي الاردني ٤‏ الاطلاع بحم العمل . 


( ؛ ) البنك المركزي المصري » تعريفة أسعار الخدمات ا لصرفیة للبنوك التجارية 
والمعدلة حتى مایو ( آيار ) ۵۰ م » ص ٢‏ 


۳۳۹ 





المنافع العتبرة ١‏ كما ان التوكيل باجراء مثل هذه الاعمال.جائز (۱).» 
و الوكالة من الأمور التي يجوز فیها الآخر (۲) . : ش 


- اعمال التحويل الداخلي والخارجي : 


تقوم الصارف بهذه الخدمة التعلقة بتحویل النتود بشتیها »ارس ال 
واستقبالا . وتعرف هذه العملية فى التطبیق بالحوالة الصادرة و الحو ال 
الواردة . اما ا الاولى فهي الحوالة التي يصدرها المصرف ‏ بطلب .يبن 
شخص معين نت الى مصرف آخر ( ( وقد يكون فرع المصرف الصدر نفسه ) 
ليدفع ذلك المصرف المحول اليه مبلغا معينا من النقود الى شخص مسمی . 
واما الحوالة الواردة - وهي الصورة العكسية ‏ فهي الامر البوارد 
للمصرف من مصرف أو من فرع آخر للمصرف نفسه » لدفع مبلغ معين مین 
النقود الى شخص مسمی (9) ٠.‏ ۱ 
غاذا كانت الحوالة المصرفية ( الضادرة أو الواردة ) تتجاوز الحدود 
الاتليمية للبلد الذي يعمل فيه المصرف » فان اختلاف نوع العملة المدفوعة 
یدخل مع الحوالة عملية أخرى ملازمة لها وهي الصرف . حيث يكون 
(۱) جاء في كتاب ‏ الافصاح عن معاني الصحاح )) في باب الوكالة ما نصه : 


(( واتفقوا على آن الوكالة من العقود الجايزة في الجملة » وان كل ما جازت فيه 
النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة , كالبيع والشراء والاجارة » واقتضاء الدب ون 
والخصومة في الطالبة بالحقوق ... )) . ۱ 

آنظر ذلك في : ابن هبرة » مرجع سایق » ص ۲.۷ 

(۲ ) ذکر ابن جزي في قوانین الاحكام الشرعية أن الوكالة تجوز » (( باجرة ويفير 
أجرة » فان كانت باجرة فحکیها حكم الاجارات » وان كانت بغیر آجرة فهو معروف مين 
الوكيل . 


أنظر ذلك فى : ابن جزي »مرجع سابق » ص ۲۵۷ 
( ؟ ) البنك الاهلي الاردني » التعليمات الداخلية المعدلة لعام ۱۹۷۲ ء مرجع سابق » 
س 18١‏ . 


۳۳۷ 


المحول ( في الحوالة“الصادرة:) مضطرا لشراء العملة الاجنبية التي سیتم 
بها دفع التيمة في البلد الأجنبي . وبالعكس فان المستفيد المحلى . من .الحوالة 
سيكون مضطرا لبيع مبلغ الحوالة الواردة بالعملة الاجنبية للمصرف ذي 
العلاتة (۱) . ولا يخرج حكم عملية الصرف المنضمة للحوالة عن حكيها 
كعملية مفردة من حیث ما يشترط فيها من تقابض في صرف العسسسلات 
الختلفة ؛ وهو ما سنبينه فيالفصل الثاني من هذا الباب . 


وذلك بمعنی ا ن الشخص التواجد في القاهرة - مثلا س یوکل فرع البنك 
الاهلي المصري ليدفع عن طريق فرعه ‏ أو أي بنك آخر في الاسكندرية ‏ 
مبلغا من ا مال للشخص الذي يسميه المحول » حيث يوفر على نفسه مشقة 
السفر ف الذهاب والاياب . وبذلك فان الحوالة المصرفية ‏ بهذا المعنى ‏ 
تختلف عن الحوالة بالفهوم الفقهي المعروف من حيث كونها عبارة عن قيام 
المدين باحالة دائنه على شخص ثالث (؟) .. 


١ (‏ ) من الجدیر بالتنويه ان هذا الاضطرار نشراء وبيع العملات للبنك في الحوالات 
الصادرة أو الواردة لا يكون منطبقا بالنسبة للبلاد التي يسمح فيها للمواطنين وغيرهم بان 
يحتفظوا ويتعاملوا بالعملات الاجنبية بدون أية قيود وذلك كما هو الحال في لبنان » حيث 
يستطيع المدول في هذه الحالة أن يدفع للمصرف قيمة المحوالة الصادرة بالنقد الاجنبي الذي 
برغب أن يجول به الي البلد الاجنبي المعين , 


میشیل صلیبا » مدير البنك الاملي الاردني فرع بروت ء مقابلة شخصية بتاریسخخ 
۱۶۸۲ء 


( ؟ ) جاء في تبین الحقائق أن الحوالة هي : (( نقل الدين من ذمة الى ذمة )) . 
( انظر : الزيلمي » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۱۷۱ ) . 
س وبهذا التعریف أخذت مجلة الاحکام العدلية ( انظر : الادة ۱۷۲ ) . 


وقال صاحب مغني الحتاج ان الحوالة هي : (( عقد يقتضي نقل دين من‌ذمةالی‌ذمة» 
ویطلق على انتقاله من ذمة الى آخری > والاول هو غالب استعمال الفقهاء 6) . 


( انظر : محمد الشرديني : مفني الحتاج » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۱۹۲ )4 
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كما أن الحوالة الصرفية تختلف من هذه الناحية ایض عن 
السفتجة (۱) التي تناولها الفقهاء بالبحث في مؤلفاتهم » زذلك باعتبار. آن 
التحويل المصرفي يتم بطريق القيد الحستابي نين المصرقين المتوؤسطين: في 
العملية حیث يقيد الصرف الآمر في القاهرة ‏ مثلا ‏ قيمة الحوالة دفتريا 
لحساب الصرف المأمور ويجري الأخر قيودا عكسية في سجلاته عنسد 
استلام اخطار الحوالة آو البرقية أو المكالمة الهاتفية حسب الترتيب التفق 
عليه المصرفين . ۱ ۱ 


راتفا س ناجحر الصناديق الحديدية : 


تقدم المصارف هذه الخدمة لدى فروعها الرئيسة ‏ في الغالب © 
وهي من الخدمات التكميلية التي لا ينظر لها كمورد » بقدر ما تعتبر وسیلة 
كسب للعملاء » ويتلخص وصف هذه الخدمة في أنها عبارة عن تخصيص 
المصرف خزانة - بشكل معین - تكون مقسمة الى صناديق متجاورة 
ولكل صندوق منها مفتاحان مختلفان يعملان معا . ويحتفظ المصرف بالمفتاح 
الأول ( الذي‌یکون مفتاحا مشتركا لكل الصناديق الموجودة في الخزانة 
الواحدة ) بينما يسلم المفتاح الثاني للمستأجر الذي يكون له حق طالب 
تمكينه من الدخول الى مكان وجود الصندوق ‏ خلال ساعات العيل 
اليومي - لكي يتوم بفتح الصندوق وادخال اواخراج ما یشاء مما في 
الصندوق من محتويات تخصه دون تدخل المصرف . 


١ (‏ ) (( السفتجة بفتح السين والقاء أو بضمهما أو ضم السين وفتح التاء »> وهي 
كلمة فارسية معربة » أصلها ( سفته ) بمعنى : الشيء المحكم » ويراد بها في التعامل المالي 
رقعة آو صك يكتبه الانسان لن دفع اليه مبلفا من المال على سبيل التمليك والضمان لكي 
یقبض بديلا عنه في بلد آخر معين )2 , 

انظر ذلك في : مشروع الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الاوقاف للشئون الاسلامية 
بالكويت : النموذج ( ۲ ) - الحوالة ب ء مرجع سابق » ص )۲۰٢‏ . 

وقد اختلف النظر الفقهي بالنسبة لهذه العاملة حيث ورد فيها القول بالكراهة عند 
الحنفية والشافعية ومعھم ابن حزم » بینما فرق المالكية بين ما يخف حمله وما يثقل وأما 
الحنابلة فمنهم من اطلق المنع ومنهم من اطلق الجواز وهو المرجح عندهم ۔ 

راجع تفصیل الاقوال في ذلك : الرجم السابق » ص ص ۲,۷ - ۲۱۳ 


۳۳۹ 





وقد ترددت الآراء التانونية بالنسبة لطبيعة هذا العقد بين غكرتي 
الايجار والوديعة »..)١(‏ كما عرض البعض لاعتباره عقد حراسة (۲)»ولکن 
القول باعتبار العقد ايجارا كان هو الراجح (۳) » وبه اخذت التقنيات 
الحديثة كالقانون التجاري الفرنسي ( مادة 1۹۸ ) » وهو ما نختاره لان 
النفع فيه منصب اساسا على الانتفاع بالشيء المستأجر » واما الحراسة 
فهي حاصلة حکما؛ وان كان القانون التجاري السوري قد نص على کون 
المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة ( مادة ۲/٤.٤‏ ) . 


وتتقاضى المصارف نظير هذه الخدمة أجرا زهيدا نسبیا لا تتعدى 
بضعة جنيهات في الشهر )٤(‏ » مما يرجح ما اشرنا اليه من أن التصود من 
هذه الخدمة هو جذب العملاء وليس تحقيق الايراد المتناسب مع الخدمة 
المؤداة . 


١ (‏ ) يرى الاستاذ الدكتور علي البارودي ان العقد اميل للوديعة باعتبار أن جوهر مه 
فيه (( هو فكرة الحفظ والمصيانة لا فكرة الاستئجار ۰۰۰ ) . 


انظر : علي البارودي » مرجع سابق ( الجزء الثاني )۹ء ص ۲۷۰ 


( ۲ ) عرض هذا الراي الاستاذ الدكتور مصطنى اكمال طه وقال بان لهذا الاعتبار 
( ميزته في وصف العقد وفقا للالتزام الرئيسي للبنك وهو الالتزام بالحراسة ... )) , 


انظر ۰ مصطفى كمال طه » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ٤٢ہ‏ 
( ۲ ) اید هذه الفكرة الاستاذ الدكتور علي جمال الدين حيث قرر بان (( القول بالايجار 
قول تؤيده التسمية الجارية للعقد ذاته » وهو الراجح )) . 


انظر : علي جمال الدين » عمليات البنوك » مرجع سابق » ص ٦٦٦‏ 


( ؛ ) يتراوح المعدل الوسطي لاجرة الصندوق الحديدي لدى المصارف العاملة في مصر 
بين ٢  ۲(‏ ) جنيه شهربا للخزائن المتوسطة الحجم . ش 
انظر : البنك المركزي. المصري » تعريفة اسعار الخدمات المصرفية للبنوك التجارية > 


مرجع سایق » هي ۹) س معدلة 


۳۹۰ 





خامسا ‏ ادارة المتلکات والترکات والوصايا : 


لا يعتبر هذا النوع من الخدمات من الاعمال الشائعة بين المصارف 
العاملة في بلادنا ٤‏ وذلك نظرأ لحداثة عهد هذه المصارف بالقارنة مع 
نظائرها في بعض البلاد الاخرى )١(‏ . 


اما المصارف الأجنبية فقد نجحت - لا سيما في انجلترا وأمريكا ‏ في 
تطوير هذا النوع من الخدمات بشكل متقدم » وخاصة فيما يتعلق بادارة 
التركات والوصايا حيث رای بنك مدلند الانجليزي ‏ على سبيل المثال ‏ 
أن هذه الخدمة جديرة بان یؤسس لها شركة متخصصة تتولى هذا النوع 
من العمل (۲) ۔ ۱ 


ويحقق هذا العمل مصلحة مزدوجة لكل من العميل والمصرف . أما 
بالنسبة للعميل فانه یتخنف من أعباء متابعةأمورممتلكانه(اذا كانت له أملاك 
متعددة تتطلب ذلك ) > نظير جزء من العائد المتحصل ٠‏ والاهم من ذلك 
تأتي مسالة التركة التي يتسبب عن تفاصيل اقتسامها بین الورثة ۔- في 
كثير من الحالات ‏ قيام منازعات عائلية لا نهاية لها . أما بالتسسة 
للمصرف » فان ذلك يحقق له دخلا منتظما ويوسع مجال علاقاته واتصالاته 
مع العملاء في حياتهم وحتی المات ٠‏ 


١ (‏ ) كان البنك الاهلي المصري من الرواد الذين أدخلوا هذه الخدمة بالنسبة للمنطقة» 
حيسث استحعدث في البنك في نهاية عام 1956 جهاز آمناء الاستثشار ( الذي 
عدل اسمه غیما بعد لیصبح ادارة امناء الاستثمار ) وذلك بهدف تقديم خدمة ادارة 
الاستثمارات العقارية والمنقوئة وتصفية تركات عملاء البنك وننفیذ وصاباهم وغير ذلك من 
الاعمال المشابهة . 


أنظر ذلك فى : البنك الاهلي اخصري » نشرة خاصة بمناسبة العيد الخامس والسبعين 
للبنك » ۲ مارس ۱۹۷6 > ص ۲۳ ۱ 


: انظر‎ ) ۲ ( 
سب‎ Midland Bank Executor and Trustee Co. Ltd 
Family Affairs (London: Midland Bank Ltd, 
1967). 








وقد مارس بنك ناصر الاجتماعي ( الذي سبقت الاشارة اليه في 
مقدمة الرسالة ) مهمة جمع الزكاة ممن يرغب ‏ طوعيا ‏ في أداء هذه 
الفريضة . وذلك عن طريق تكوين اللجان الشعبية وبسذل الساعي 
والجهود الشخصية من قبل المسؤولين في ادارة الزكاة بالبنك » حيث كانت 
النتائج مشجعة . وهذا مما يدل على استعداد الناس للتجاوب مع الأفكار 
الداعية الى الخير بصورة منظمة ومتطورة (۱) ٠‏ 


ونرى أن المصرف اللاربوي يمكنه ان يتولى هذه المهمة أيضا في نطاق 
المسعى و النشاط الشخصي ۰ ولا باس أن يكون مفهوما لدى دافع الزكاة 4 
انه سوف يقتطع من البلغ المدفوع مقدار سهم العاملين عليها ( الثمن ) 
لتغطية نفقات جھاز الموظفين والمكاتب وسائر الصروفات العمومية لابقاء 
الخدمة المؤداة ف مستو ي العمل النتظم و الستمر ۰ 


كما أن طبيعة وجود الصرف - کشخص اعتباري ‏ تساعد علسی 
تشجيع انشاء صناديق تعاونية للأسر المختلفة لكي يرصد المتجمع لتعليم 
من يصل الى المرحلة الجامعية ‏ مثلا ‏ وذلك على سبيل تأمين أداء 
مبلغ سنوي أو شهري خلال سنوات الدراسة ليكون بمثابة ترض تعاوني 
مسترد بعد النجاح ودخول ميدان الحياة . 


أو ما سوف تأتي به الأيام ‏ یمکن للمصرف اللاربوي أن يقوم بأدائلها 
دون تردد » طالا انها خالية من الربا وقائمة على اساس النفعة المعتبرة ۔ 


الخدمات المتصلة بالاغر اض 


تشمل الخدمات المتصلة بالاقراض المصرفي نوعین من الاعمال 4 
وذلك طبقا لما اوضحنا بمناسبة الكلام عن مواطن تحقق الربا في حالات 
١ (‏ ) محمد علي فؤاد رضوان » مدير الادارة العامة للزكاة » مقابلة شخصية جرت 

في المبنك بتاریخ 1۹۷1/1/۳١‏ 


۳:۲ 





الاترض المصرفي ( في التسم الأول من هذا البحث ) > حیث بینا في ذلك 
الموضع الضوابط الميزة بين ما يمكن تقاضيه كأجر نظير الخدمة المؤداة 
وبين ما يحب استبعادہ كليا من التعامل باعتباره من الربا الحرام أصلا 
أو شبها (۱) . 


التصودة والتی تشمل القرض العادي أو بطريق الاعتماد كما تشمل خصم 
الأوراق التجارية أيضا (۲) يمكن أن تقدم كخدمة دون فائدة . ولیس في 


١ (‏ ) راجع المبحث الثاني من الفصل الاول في الباب الثاني . 


( ؟ ) عرض الاستاذ الدكتور على عبد الرسول ( في بحثه المذي قدمه للمؤتير العالمي 
الاول للاقتصاد الاسلامي ‏ مكة 14756 ) لمسالة خصم الكمبيالات كعمل مصرفي یعتبر س 


على حد تعبره - ۲( حجر زاوية آخر في نجاح البنك الاسلامي .. ۹ا . 
وقد كان مبنى للام الاستاذ المذكور قائما على آساس امکان ترتيبه خصم الکمبیسالات 
( في صورة تقبلها الشريعة الفراء » يحصل منها البنك على جعل أو عمولة نظر خصم 
الكمبيالة على آساس مبدا جائز شرعا هو مبدا ترك جزء من الدين لمن بحصله جعلا له 
على التحصيل , ,, 4) 
( صفحة ۲ من البحث الذکور » مرجع سابق ) 
و انا نخالف الاستاذ الدکنور فیما يذهب اليه من الوجهتین ( التطبيقية و الشرعية ) : 


۔- اما بالنسبة للناحية التطبيقية » فان ربط حق الصرف في استحقاق الاجر على اجرا: 
التحصيل الفعلي لقيمة الدين الذي تمثله الکمپيالة ابر له محاذیره العملية » لان الصری 
سوف یصبح بمثابة مكتب لاتخاذ الاجراءات القانونية والتابعة الضنية » وهو آمر بعید 
عن روح العمل التجاري الذي یتسم بالسرعه واارهنة ۰ 

وأما بالنسبة للناحية الشرعية » فان المعلوم ‏ كما سدق أن بينا ‏ أن عمليية 
الخصم هي اقراض من الصرف للعميل » وليس هناك أي معنی للقول بان البنك الاسلامي 
- كما يرى الاستاذ الدكتهر علي عبد الرسول ‏ یقرض لمميله قيمة الكبيالة اللخصومة 
بدون فائدة » ولكنه يشترط عليه أن يكون وكيله في تحصيل قيمة الكيبيالة نر نسبة معينة 
من القيمة على اساس المعالة . 

۔. لذلك فاننا نرى آن عملية خصم الاهراق التجارية لا تصلح آن تكون میدانا الاستثمار = 


tr 


هذا حتی من الناحية الربحية المجردة ‏ ما يحمل المصرف أي عبء 
مادي طالا أنه لا يؤدي أية فائدة للأموال المودعة لديه بالحساب ٤‏ ملع 
مراعاة ما یتطلبه الامر من ضوابط وأفضليات فی الاقراض تبعا للغایات 


أما أعمال الاتراض العرضي التي فد توجد في بعض الحالات 
بالنسبة للكفالات المصرفية وخطابات الضمان والتبولات والاعتمادات 
الستندية » فقد بینا الفرق بين حالة ما بعد تحقق الاقراض الفعلي س حيث 
يصبح المصرف دائنا ولا يحق له تقاضي أية فوائد أو عمولات ‏ وبين 
انحالة السابقة لذلك حيث تكون العملية داخلة في نطاق المنفعة العتبره . 


وبذلك يكون الامر واضحا بالنسبة لما نقرره من هذه الناحية > 
فحیثما يوجد القرض »> فانه ليس هناك أي حق أو باب یسمح فيه للمصرف 
بتقاضي أية عوائد ربحية أو أجور مبنية على نسبة مئویه من قيمة الترض 
۔۔ دفعا لشبهة الربا ‏ (۱) » واذا لم يوجد قرض فان الأمر ينتقل لكي 
يقدر على أساس وجود منفعة معتبرة من جانب » وعمل مبذول من الجانب 
الآخر . فاذا وجد هذان العثصران ( عنصر العمل القابل بالمنفعة ) » فان 
الاجر يمكن أن يتحدد على الاساس الذي يمنع الجهالة فيه اما بالقدر 


= بالنسبة للمصرف اللاربوي » بل يجب أن تكون هذه العملية محدودة بنطاق اعمال الخدمة. 
بالشكل الذي بیناه في موضعه من البحث , اما أعمال الاستثمار فان لها صورها و آسکالها 
التي سنبینها ہما يغني ان شاء الله عن اللجوء للمداخل التي لا تتفق مع طبیع 4 
هذه الشربعة الواضحة المعالم .- عندما ترد فيها الامور الى كتاب الله وسنة رسوله الامن. 


(۱) علمنا - في مقابلة شخصية جرت مع الاستاذ جمال الدين حامد لبیب (( مدير عام 
التخطيط والبحوث في بنك ناصر الاجتماعي ‏ أن البنك يتقاضى عمولة قدرها /١‏ من قيمة 
السلفة بشكل ثابت » کنظر للمصاريف الادارية ( مقابلة شخصية في بنك ناصر +> 
۸ )6 . 

ونری أن ما توصلنا اليه من ضوابط هو آقرب للتوافق مع القصود » حیسسث. 
لا نری فارقا في التكلفة ‏ من حيث الاجراءات التي يمر بها عقد السلفة سواء کات 
القيمة مائة أو آلف جنیه » نما هو البرر لان یکون الاجر ف الحال الاول جنيها وف الثاني 
عشرة جنیهات ؟ 


۳۹:4 





المعين ( دينار او جنيه واحد مثلا ) ٤‏ واما بالنسبة المئوية ( اذا كان الامر 
يحتمل ذلك عندما تخلو المسألة من الاقراض ) . 


ويبقى أمامنا بعد هذا الايضاح ٤‏ أن نتعرض لمعالجة جانب هام من 
هلاك بعض الديون بسبب عجز المقترض عن الوفاء بما عليه . 


غهل يتحمل المصرف هذا الدين الهالك ‏ رغم أنه یتدم القرض كخدمة 
ولیس استثمارا ؟ 


ان الحل الذي نقدمه كاقتراح » يقوم على أساسى تطبيق فكرة التأمين 
التعاوني )١(‏ البني على المنفعة المتبادلة بين مجموعة المتترضين بشکل 
تنظيمي وليس على طريقة معالجة كل حالة بحالتها . ويمكن تحقيقا لهذه 
فانها تنظم على آساس اقتطاع رسم تسبي من كل قرض ليكون مخصصا 
لهذه الفاية » وذلك باعتبار أن صاحب الترض نفسه اما أن یستفید مسن 
ذلك یوما أو يكون متبرعا ہما يدفع لغیرہ كما أن غيره متبرع له بالفرق » 
على أساسى النفعة التبادله لتحقيق هدف مشترك بتفطية الدین الذي 
يعجز فيه أي مقترض ‏ من مجموعة المتعاملين ‏ عن السداد (۲) . 


( ۱ ) أقر مجمع البحوث الاسلامية في مؤتمره السنوي الثاني فكرة التامين التماوني 
بهدف النفع التبادل » وهو اتجاه سليم في الحملة»فقد جاء في القرارات والتوصيات الختامية 
للمؤتمر المذكور ما بلي : 7( التامین الذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جع 
الستامتبی لتؤدي لاعضائها ما يحتاجون اليه من معونات وخدمات آمر مشروع وهو من 
التعاون على البر ) . 


انظر ذلك في : مجمع البحوث الاسلامية > ااؤتمر السنوي الثاني » مرجع سابق » 


ص ۱.؟ ۰ 


( ۲ ) آورد الاستاذ الدکتور حسين حامد في البحث الذي قدمه الى المؤتمر العاطي 
تلاقتصاد الاسلامي أن الكاتبين في التامين من الوجهة الشرعية - ممن اطلع على ابحائهم ب 
متفقون ۲( على جواز التامين التبادلي الذي تمارسه الجمعیات التماونية )) . وقد بين 
الدکتور حامد أن هذا التامین التبادلي لا يقصد به الماوضة بل هو((اتفاق تماوني بقصد به = 


۳٣ 


على انه يجب ملاحظة تقييد هذا الرسم بالضوابط التي تمنع تداخله 
مع المظهر الربوي للفوائد المصرفية » وذلك عن طريق عدم ريط هذا الرسم 
مع مدة الترض مهما اختلفت المدة » لان الخطر المقصود تلافيه ( وهو خطر 
القلاك لا يختلف في حال کون الترض محددا لشهر أو سنة )١(‏ . كذلك يجب 
أن یکون هنك حرص تام على عدم ادخال أو ضم آي جزء من دا 


ولعله من الناسب أن يكون هذا الحساب خاضعا لليراجئة ل 
بالنسبة لما يقيد فيه وعليه ‏ من قبل لجنة منتخبة أو مختارة من المقترضين 
لابداء الراي فيما يتقرر اهلاكه من دیون في ضوء ظروف الحالة المعروضة. 


= التضامن بين جماعة من الناس يتعرضون لاخطار من نوع واحد في معاونة من تعرض منهم 
للخطر » على تفادي اثارہ بدفع مبلغ مما تعاون الجميع في جمعه يكفي لجبر ما لحقه من ضرر 
هذا الخطر )) , فكل عضو هو مؤمن ومستامن » وما يدفعه العضو من اشتراك يقصد به 
التبرع لكل من لحقه ضرر من جراء خطر معين > وانه لا شك بان المتبرع ‏ كما يقرر ذلك 
الدكتور حامد ‏ (( اذا تبرع لجماعة وصفت بصفة معينة فانه ( أي التبرع ) بدخل في 
الاستحقاق مع هذه الجماعة اذا توافرت فيه هذه الصفة )) . 

انظر ذلك في : حسین حامد » (( حكم الشريعة الاسلامية في عقود التامين )) بحث مقدم 
الى المؤتمر المالي الاول للاقتصاد الاسلامي - مكة ل ۱۳۹۹ ۱۹۷۹ » ص ص ۳۵-۲۲ 


( ۱ ) يتقاضى بنك ناصر الاجتماعي رسما مخصصا لاطفا: الدیسسون الهالكة 
بیمدل ۱ في السنة . وقد ناقشنا السالة مع الاستاذ الدكتور شوقي شحاته (( مدير 
عام البنك )) من ناحية ما نراه في عدم وجود مبرر مقبول لجعل الرسم مرتبطا بمدة فقال بانه 
یامل أن يتمكن البنك من العدول ‏ مستقبلا ‏ عن تمسكه بهذا التطبيق من ناحية ربط 
الرسم المستوفى بمدة المقرض > وذلك بعد أن يمر البنك بدورة زمنية كاملة ( لخمس سنین - 
كما يقدرها الدکّور شحاته ) » خاصة وان هناك حاليا ‏ آرصدة فالضة في الحساب 
ا لخصص لاطفاء الدیون الهالكة , 

آنظر : شوقي اسماعیل شحانه (( مدير عام بنك ناصر الاجتماعي » مقابلة شخصية 
بمکتبه بتاریخ ۱۹۷۹/۱/۲۵ . 


۳۹۹ 


الزكاة 6 وهو الثمن . فاذا كانت زکاه النقود متدر ه برع العشر 
( اي هر۲/ ) » فان ما ينوب الغارمين منها هو در ۲ × سل = = / 
وھذا الرسم كاف فيما نقدر بحسب الخيرة العملية لمواجهة الديون الهالكة 
لهذا الحساب جزءآ من أرباحه السنوية ٤‏ حتی يبلغ الرصيد التجمع حدا 
کافیاً لو احهة هلاك اي دين محتمل . 


واننا نرجو بهذا أن نكون قد آقفلنا آخر منفذ یمکن أن پثار من ناحية 
ما يبرر اقدام المصرف على تقاضي الفوائد الربوية . 


EY 


و 
سس لان یی ںی 
سکس ددن ازو مس سىس 


CONN‏ ۲۵ ۹3 براك ۰ص۱۶۰۰ _ یی 


القصل الاق 
الخدمات المصرفية في التعامل بالنقد الاجنى 


تعرضنا بمناسبة الكلام عن الريا في بيؤع الصرف في القسم الأول من 
البحث ؛ الى بيان حالات تحقق الربا في الأعمال المصرفية الواردة من هذه 
الناحية . وهي الحالات المتعلقة بالصرف الذي يتم على اساس السعر 
الآحل ؛ نظرا لدخول فرق الفائدة ف حساب هذا السعر تبعا أده التسليم 
امتفق عليها (۱) . 


آما بالنسبة للمعاملات الحارية على أساس عر الصرف الحاضر ٤‏ 
فانها تشمل وتغطي كافة الاحتياجات العملية . سواء كانت للأاف راض 
ااشخصية ( كشراء النقد والشيكات الأحنبية وبيعها ) أو اجراء الحوالات 
الغارجية ؛ وتسليمها ٤‏ آم كانت للأغراض التجارية ( كتسديد ثين 
المستوردات أو بيع حصيلة الصادرات ) . وقد أدى التطور والميل نحو 
استقرار المعاملات الى أن يتلاقى العمل في مجال الصرف مع الهدي النبوي 
العظيم من ناحية الاعتماد في السعر ( بيعاً أو شراء ) على الأسعار 
السائدة في يوم الاتفاق على البيع أو الشراء (؟) . وهكذا صارت الصحف 
المتخصصة تعلن الاسعار يومها » كما أن البنك المركزي يقوم بابلاغ البنوك 


١ (‏ ) راجع الفصل الثاني في الباب الثاني في القسم الاول . 


(؟ ) المقصود بهذا قول الثبي صلی الله عليه وسلم لابن عمدر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وهو بساله غن حکم تقاضيه الدرآھم بدل الدنانر والعكس حين ال له عليه الصلاة و السلام 


أنظر ذلك في : البيهقي » مرجع سابق ء الجزء الخامس ٤‏ ص ۲۸۲ 


۳:۸ 


التجارية عن أسعار البيع والشراء یومی] اذا کائت هذه الأسعار 


٠ )١( متغيرة‎ 


وهكذا يتبين أنه ليس هناك اشكال فيما يتعلق بأعمال الصرف على 
المستوى المحلي بالنسبة لكل ما تتطلبه الحاجات الشخصية أو التجارية ؛ 
ہما في ذلك المواعدة التي تجري على آساس السعر الحاضر ( حيث تكون 
العملية نوعا من التثبيت المقبول لاسما آكواد في التصدير والاستيراد ) . 


ومن الواضح ‏ بطبيعة الحال ‏ ان الربح المتحقق نتيجة الاتجار 
في الصرف ‏ يمثل موردآ حلالا في العمل المصرفي » ما دام الامر ليس 
منطویاً على خروج عن ضوابط الشرع وینتج هذا الربح ‏ عادة ل عن 
غرق أسعار البيع عن أسعار الشراء ‏ كما هو معروف (۲) . 


اما بالنسبة للتعامل بالعملات الاجنبية في المستوى الدولي » فان 
نقطة انطلاقنا في الکلام - من هذه الناحية ‏ مبنية على آساس عدم حاجة 
المصرف التجاري لايداع الأموال بالنقد الأجنبي لدى البنوك الخارجية 
لغايات الاستثمار عن طريق الحصول على الفوائد » لان ذلك - فوق كونه 
كسبا ربويا ‏ هو اهدار لحق الوطن في الافادة من توظيف هذا الال محليا 
بدلا من ايداعه ليكون أداة تنمية لثروة الآخرين . ولذا فان المصرف الذي 
لا يتعامل بالربا ليس له مصلحة في الاحتفاظ بالأرصدة الاجنبية الا في اتل 
الحدود اللازمة لمواجهة ما قد يتعرض له من مطالبات لتسدید الالتزامات 
التي ترتب عليه في معاملاته العادية ٤‏ ولا سيما في حالات الاعتيددات 
الستندية التي يفتحها لعملائه ‏ اذا كان النظام يسمح بذلك التعامل في 


البلد المعني . 


١ (‏ ) يقوم البنك المركزي الاردني ب مثلا ل باصدار نشرة يومية تتضمن اسعار البیع 
والشراء للعملات العالمية الرئيسة وهي الاسعار التي تلتزم البنوك التجارية بتطبيقها في 

( ؟ ) انظر على سبيل الثال نشرة أسعار العملة في مجلة الاهرام الاقتصادي » عدد 
رقم ۹۲) > بتاريخ ۱۹۷۹/۲/١١‏ > ص ٢۷‏ . 


۳۹ 





ومع ذلك كله » فاننا نرى أنه يمكن للمصارف التي تعمل نی البلاد 
الاسلامية أن تتفق فیما بينها على ترتيب معين لتبادل الاتراض فیا 
بينها » اما بصورة الاتفاق الثنائي أو الشترك » وذلك بقصد توفير 
العملات الأجنبية التي يحتاجها هذا المصرف أو ذاك من جنس آخر غير 
ما لديه » وذلك حتى یتجنب كل منهما بيع الأرصدة في الوقت غر اللائم(١)ء‏ 


فلو فرضنا أن مصرفآ كويتيا ‏ مثلا - لدیه ارصدة جاهزة بالجنيه 
الاسترليني ٤‏ ولكنه ملتزم بدفع مبالغ معينة بالدولار الأمريكي لتسديد ثمن 


من الواضح أن المصرف الشار اليه يمكنه ‏ في ظل الوضع المنظور 
- أن يختار واحدا من الحلول التالية : 


» س أن يظل في موقفه منتظرا حلول تاريخ استحقاق الالتزام‎ ١ 
1 . بالدولار‎ 


۲ - أن يجري هذه العملية حالا ويحتفظ بالرصيد بالدولار حتى حلول 


۳ ل واما أن يشتري ما يلزمه من ارصدة بالدولار بالسعر الآجل 


١ (‏ ) هناك فكرة ‏ امريكية المنشا ‏ يمكن أن يطلق عليها اصطلاح - المقايضة في 
الصرف _ ٤٥ Swap Agreement”‏ ونقوم هذه الفكرة على أساس اتفاق ثنائي 
بین بلدين ( انجلترا وأمريكا ‏ مثلا ‏ ) ليقيد کل بلد لحساب البلد الاخر لديه مبالغ متعادلة 
من العملة ( ماثة مليون جنيه استرليني في انجلترا لحساب البنك الاتحادي الامريكي » مقابل 
مائتين وآربعين ملیون دولار في أمريكا لحساب بنك انجلترا ) » وبذلك يكون الوقف بالنسبة 
لمصرفي كل من الدولتین مهيئا للاستفادة من مبلغ كبر من الال بعملة البلد الاخر ۔ 


: انظر ف ذلك‎ = 
— John Trotter, Training and Development 


Manager - International - Midland Bank Ltd, 
Personal letter, dated 24th July, 1975. 


۳۹۰ 


حيث يتسلم تلك الارصدة في التاريخ الذي تستحق عليه فيه الاقساط 
الطلوبة الدفع بالدولار .. : ٰ 


اما الاختیاران الاول و الثاني شانه قد پتسیب عنهما خساره مادية 


الربوية . 


غماذا يمكن انتقدم فكرة الاقراض التبادل للمساعدة على مواجهفة 
مثل هذا الوضع ؟ 


مصادر العملات الاجنبية لدى دولة مختلفة ومتنوعة . وهكذا نجد في 
الوقت الذي يكون ميه لدى المصارف الكويتية ‏ مثلا ۔۔ أرصدة فائضة 
بالعملة الاسترلينية نرى أن الصارف العاملة في المملكة العربية السعودية 
لديها فائض بالدولار الامريكي . وقد يكون كل من هذين البلدين في حاجة 
للعملة الآخری . وهنا يمكن للمصرف الكويتي أن يتفق مع المصرف 
السعودي على قرض متبادل وبلا فوائد لغاية انتفاع كل مصرف بالمبلغ 
المقكترض من الآخر لمواجهة الالتزامات لدى كل منهما دون اضطرار لبيسع 
الارصده في وشت غير مناسب أو اجراء عمليات بيع بالسعر الاجل ؛ 


ولو أمكن شمول هذا التطبیق عددا أكبر من الصارف في البلاد 
العربية والاسلامية لامکن ان يوجد فيما بینها اثتلاف قادر على مواجهمة 
الاحتياجات الخاصة بكل دولة بشکل منظم . ونامل أن يتمكن البنك 
الاسلامي للتنمية من تحقيق هذا الدور عندما يدخل ميدان العمل التنفيذي 
في المستقبل القريب ان شاء الله .. ۱ 


26 3 #* 


وهكذا يتبين لنا بنثيجة الكلام فيما استعرضناه في هذا الباب أن تقديم 
مقدمة في نطاق العمل الأجور أو مبنية على اساس الربح النانج عن 
التعامل ببيع وشراء العملات الأجنبية بأشكالها المختلفة . 


o1 


وكما أن الخدمات المصرفية في المصارف الربوية ما هي الا بمثابة 
المدخل والوسيلة لیدان الاستثمار المصرفي الكبير ٤‏ فان الأمر لیس فيه 
اختلاف من ناحية العمل المصرفي اللاربوي ٤‏ حيث تبقى الاهمية الکبری 
معلتة على دخول هذا الميدان لاقتلاع ما به من اشواك الربا الحرام ؛ حتى 
يزهر العود فيه من جديد في ظلال نفحات الهدي الالهي الخالد عندما بشاء 
الله رب العالمين . 


٠‏ ج ایی لی 


CON‏ 2۲۵1 ۵۱۸ ۲۲۱۵ بمايياييد 


البات لاف 
الاستمار بالا لوب المصرفي الوافق للشريعة الاسلاهية 


3 36 : 
يختلف اسلوب الاستثمار المصرفي عن غيره من اشکال الاستثمار ‏ 
سواء كان فردياً أم بطريق آلشارکة مع آخرين ‏ من ناحيتين رئيستين: 


أما الناحية الأولى » فهي تميزه بالاعتماد على رأسى الال المتعدد 
الوارد والقابل للزيادة والنقصان » وذلك رغم أن هذه الحركة بالنسبة 
للاجزاء المكونة لراس ا مال المتعدد المصادر ‏ لا تؤئر بشكل رئيسي في 
الحجم الكلي للمال المستثمر بمجموعه ؛ نظرا لتداخل عمليات السحصب 
مع عمليات تدفق الموارد نتيجة الايداع . ولعل اقرب مثال تصويسري 
لنمسألة » هو ان نشبه الأموال المتجمعة بالبحيرة التي تصب فيها المياه 
من جانب » وتنساب منها القنوات فی الجانب الآخر » ولكن الماء يبقتى ‏ رغم 
هذه الحركة المستمرة ‏ ثابتا عند مستوى معين © لأن كمية الماء الداخلة 
تعادل أو تزيد غالبا عن الكمية المنسابة ٠‏ 


وأما الناحية الرئيسة الثانية التي يتميز بها الاستثمار المصرفي 

أيضا » فانها تتمثل في القدرة على ابقاء الاستثمار ‏ رغم أنه عمل متجدد 

مستمر ‏ في حالة سيولة نقدية )١(‏ » بحيث يستطيع المودع لدى المصرف 

(١1)السيولة ‏ في الاصلاح المصرفي ‏ تعني قدرة المصرف على تلبية طلبات السحب 
النقدي عليه سواء من المودعين أو المقترضين ٠‏ 

محمد ذبيل ابراهيم » ۲( المصارف والسيولة وعملیات التفطية الدولية )) » بحسث 

رقم ۱۱ » اتحاد المصارف المعربية ( بيروت : مطبوعات الاتحاد » دون تاريخ ) » عن ٦‏ 


— Charles Prather, Op. Cit., P. 242. : وانظر أيضا‎ 


۳5۳ 


أن یسحب نقدآ جزءا من ودیعنه أو جمیعھا ف الموعد الحدد دون أن يؤدي 


ولم يكن هذا الأسلوب الذي جاء به التظور العملي في المجال الصرني 
الحديث أمرآ معروفا في عصر الاجتهاد الفقهي ٤‏ حيث لم تكن الحاجة تدعو 
انيه » كما آن الظروف لم تكن قد تهیأت - في تلك العهود ‏ لتقبل هذا 
الأسلوب المتميز والفريد . 


غير أن هذا التغيير في شكل الاستثمار ووسيلته ؛ لا يعني ان الصلة 
منقطعة کلیاً من هذه الناحية . ذلك أن فكرة الاسنثمار التعاقدي للنقود 
قد عرفت عند الفقهاء المسلمين ؛ حيث لا يكاد يخلى مؤلف واحد من 
المؤلفات الفقهية القديمة من ذكر « المضاربة أو القراض » باعتبار أنهما 
لفظان مترادفان يدلان على مقصود واحد يتعلق باعطاء الال من جانب لن 
يعمل فيه نظير حصة من الربح المعلوم بالنسبة المقدرة كجزء شائع يمن 
الربح (۱) . 


ومن الجدير بالملاحظة ؛ أن عفد المضاربة الذي أصله الفقفه 
الاسلامي من كافة جوانبه ٤‏ كان معروفا في التعامل عند عرب الجاهلية » 
وذلك يوم أن كان الربا يكاد يبدو أنه أمر مقبول على وجه العموم ٠‏ ورغم 
ار الاعطاء بالربا كان يشكل ‏ فيالظاهر - وسيلة ايسر للاستثمار » لا 
كنظام تعاقدي للاستثمار ‏ بكل ما في ذلك من مخاطر ‏ يدل على أن 
١ (‏ ) جاء في المعجم الوسيط أن لفظا !( المضاربة والقراض )) لهما معنی واحد في 
الاصطلاح الفقهي ٤‏ ولكن المضاربة صار لھا ب في الاصطلاح الاقتصادي الحديث ‏ معنی 
مغاير » فالضاربة في الشرع ‏ كما في المعجم الوسيط ‏ : (( عقد شركة في الریح بمال 
من رجل وعمل من اخر ) اما المضاربة في الاقتصاد فهي : (( عملیة من ببح او شراء بو 
بها اشخاص خبيرون بالسوق للانتفاع من فروق الاسعار ) , 
انظر : 


المحم الموسيط » مرجع سایق » الجزء الاول » مادة ضرب . 


ot 





على أن هذا النظام كان متبعاً كوسيلة للکسب الطیب رغم مظاهر الانحر اف 
والبعد عن سنن العدل التي جاء بها نور الهداية العظيم . 

الصورة الطیبة للتلاقي العادل المنظم بين من يملك ا مال ومن يعمل فيه © 
فان في هذا دليلا على قدرة هذا النظام ‏ اذا ما تولته ید الصياغة ‏ على 


ظاهره ‏ والذي يحيط بعالنا المضطرب في هذا العصر الحديث , 


و 3 


وفي ضوء ذلك فاننا سنتكلم في هذا الباب عن المضاربة بأشكالها 
المختلفة في الفصول الثلاثة التالية : 


الجياعي . 


الفصل الثاني _ المضاربة المشتركة كنظام جماعي للاستثمار . 


الفصل الثالث ‏ تنظيم الاستثمار في الضاربة المشتركة بالاسلوب 
الصرفي ۰ 


وموم 


ہے 
کے دی کی 
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الفصل ابررل 


نظام المضارية ومدی صلاحيته للاسكمار اج اعی 


كانت المضاربة هي الشكل الوحيد الذي عرفه الناس ‏ جاهلية شم 
اسلاما ‏ لاستثمار النقود بطريق التعاقد على قيام طرف بدفع مال لمن 
يعمل فيه على حصة من الربح المتحصل فيه . وكان تعامل الناس في ذلك 
يجري على اساس التعاقد الثنائي بين الطرفين الداخلين في العقد؛ سواء 
كانوا واحدا أو اکثر في كل جانب . وهكذا فاننا لا نجد في المؤلفات الفقهية 
كلاما عن الضاربه كشكل جماعي متعدد الموارد ومتنوع الاستخدام . 


لذلك فاننا ستحاول أن نلم قدر الامكان بهذا العقد ‏ كما هو معروف 
في الفته الاسلامي ‏ من حیث التعریف به وشروط صحته وحقيقته ٤‏ حتى 
يمكن لنا الحكم على مدى صلاحية هذا الأسلوب لتنظيم الاستثمار الجماعي 
بالشكل الذي يقرينا من شكل الاستثمار المصرفي الحديث . 


المبحث الاول 
التعريف بالمضاربة وشروط صحتها 


المضاربة هي كما بينا ‏ اتفاق بين طرفين © يقوم أحدهما غيه 
بتقديم ا مال لكي يعمل فيه الآخر ‏ بالتجارة غالباً م على أن يكون الربح 
بینهما بحصة شائعة منه في الجملة . 


عند الفتهاء ؟ 


۳۵۹ 


HBR 
الفر 2 الاو ل‎ 
اصل المضاربة ودلیل شر عیتھا‎ 


المضارية ‏ كلفظ ‏ اسم مشتق من الضرب ف الارض »© بمعنى 
السير فيها . وقد سمي العقد على هذا مضارية » « لان المضارب يسير 
في الارض غالبا لطلب الربح » (۱) . وقيل انه سمي كذلك لان كل واحد 
منھما يضرب في الربح بسهم » واما لا فيه من الضرب با مال و التقلیب»(۲) . 
ويقال لمن یتدم ا مال : رب الال » اما العامل فيه فيقال له : المضارب 
ایکسر الراء ) (۲) . ش 


وقد شاع استعمال لفظ الضاربة عند الحنفية والحنابلة و الزیدیة()) 
آما المالكية والشافعية (ه) » فانهم بطلقون على هذا العقد لفظ : التراض» 
وهو كما في نهاية الحتاج - « مشتق من القرض وهو القطع »© لان 
امالك يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها » وقطعة من الربح » )٦(‏ . 

١ (‏ ) الزيلعي ء تبیین الحقائق » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ۲ه 

( ۲ ) الزبيدي » مرجع سابق » الجزء الخامش » ص ) 

( ؟ محمد الجواد بن محمد العاملي » مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ء الجزء 
السابع ( مصر : مطبعة الشوری ٤‏ ۱۳۲۹ ) » ص ۲۳) 

٠ (‏ ) انظر في ذلك : 

المرغيناني » مرجع سابق » الجزء القالث » ص ؟15 - (( كتاب المضاربة )) 


ابن هبيره » مرجع سابق ٤‏ ص ۲,۵ (( باب المضاربة )) 
السياغي ٤‏ مرجع سابق ء الجزء الثالث ص ٦٦٦‏ (( باب المضارية )4 


( ه ) انظر في ذلك : 
مدونة مالك بن انس » مرجع سابق » الجزء الثاني عشر ٤‏ ص ۸٦‏ س 
(( كتاب القراض )4 


الشافعي » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ه ( باب القراض )) . 
ہ) الرملي » مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص 1٦٦‏ 
oY‏ 


كما قيل أيضا انه من « المقارضة وهي المساواة لتساویهما في الربح ۰ أو 
لان المال من المالك والعمل من العامل 6 (1).. ويقال مالك المال هنا >2 
المقارض ( بکسر الراء ) » والعامل فيه : المقارض ( بفتح الراء ) (؟) . 


أما أصل التعامل بهذا العقد. » فانه كان مما يجري به التعامل قبل 
الاسلام > حيث ورد في السيرة النبوية أن النبي صلی الله عليه وسلسم 
خرج في.مال للسيدة خديجة ۔۔۔ رضي الله عنها ‏ مضاربة الى الشام(۲)» 
وذلك قبل بعثته عليه الصلاة والسلام » كما تعامل به المسلمون ايضبا في 
حياة النبي صلی الله عليه وسلم » وذلك بدلالة ما يروى عن العباس بن 
عبد المطلب آنه كان « اذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا یسلك 
به بجرآ ولا ینزل به وادیاً ولا یشتري به ذات كبد رطبة ٤‏ غان فعل فهو 
ضامن . فرفع شرطه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأجازه»(؟). 


كما يستدل مما نقله الشوكاني أن التعامل بالمضارية قد استمر 
أيضا في عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين . حيث أورد ما ذكره 
الامام الشافعي في كتاب ( اختلاف العراقيين » عن عمر بن الخطاب م 
رضي الله عنه ‏ أنه أعطى مال يتيم بالمضاربة (۵) وقد ذكر الصنعاني 
في الصنف ما قاله الامام علي في المضاربة بان « الوضيعة ( الخسارة ) 
على الال » والربح على ما اصطلحوا عليه » )٦(‏ . 


() المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة . 

() ابن المرتضى ء مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص ۷۹ 

( ؟ ) ابن هشام » مرجع سابق » القسم الاول » ص ۱۸۷ 

( ) البيهقي » مرع سابق ء الجزء السادس ٤‏ ص ۱۱۱ 

( ه ) الشوكاني » نيل الاوطار » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص ..؟ 
( 5 ) عبد الرزاق الصنعاني » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۲٢۸‏ 


- آوردت بعض مؤلفات الفقه الحنفي نحو هذا القول المسروي عن الايام 
علي - گرم الله وجهه ‏ على أنه حديث نبوي بلفظ (( الربح على ما شرظا والوضيعة 
على قدر انالین ) وذلك كما في الهداية ( الجزء الثالث » ص ١‏ ) وتبيين الحقائق ( الجزء 


الثالث » ص ۲۱۸ ) = 


۳0۸ 





والذي يهر المنتبع أن عقد الف اریہ م يرد قيا لسن رف اك 
أو السنة ) لبيان المقصود منه أو شروطه , بل كان كل ما علم من أمره » 
ته سا ان بل به ادس فى چام ثم استمروا بالتعامل به بعد 
اسلامهم ٤‏ و ان النبي صلی الله عليه وسلم لم يمهم عن هذه المعاملة ولم 
يقيدهم فيها بشيء ؛ ہل انه عليه الصلاة و السلام أقر الشروط التي رفعت 
اليه مما كان العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ یشترطه على 
من كان يعطيه المال ليضارب له فيه . 


وجاء في نيل الأوطار » أنه ليس في المضارية « ... شيء مرفوع 
الى النبي صلی الله عليه وآله وسلم » الا ما أخرجه ابن ماجه من حديث 
صهيب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؛ ثلاث فيهن 
البركة » البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع »> 
حيث تال الشوكاني بعد ذلك بأن في اسناد هذا الحديث راويين 
مجهولين ( 


وقي ضوء ما ذكر » فان من أجود الاقوال الجديرة بالاعتبار ٤‏ بالنسبة 
لدليل شرعية هذا العقد » هو الراي الغالب الذي برجم الدليل في شرعية 
المضاربة الى اجماع الصحابة المستدل عليه من تعاملهم بها رضوان الله 
علیهم دون نکر منهم ولا من غيرهم من التابعين (۲) . وهو اجماع مستند 


ب وقد قال صاحب نصب الراية عن هذا الحدیث : (( .. قلت غريب جسدا ء ويوجد في 
بعض كتب الاصحاب من قول علي ... )) 

انظر : جمال الدين الزبلعي » نصب الراية لاحاديث الهداية » مرجم سابق » ( الجزه 
الثالثءص٥۲۷).‏ كما ذكر الكمال بن الهمام في شرح فتح القدير أن هذا الحديث الوارد في 
الهداية ال( .., لم يعرف في كتب الحديث وبعض المشايخ ينسبه الی علي - رضي الله عنه)) 

انظر ۰ الكمال بن الهمام » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص ۲۱ 

١ (‏ ) المشوكاني ء نيل الاوطار » مرجع سابق > الجزه الخامس » ص ۲.۱ 

( ؟ ) انظر فیمن ذکرو! ذلك : 

- الكاساني ٤‏ مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۲۵۸۷ 

۔ شرح الخرشي » مرجع سایق » الجزء السادس » ص ۲۰۲ 

.- الرملي » مرجع سایق © الحزء المرابع > ص ,۱۸ 

۔- البهوتي ٤‏ مرجع سابق » الجزء الثالث » ص 1۲۲ 


۳۹ 





الى السنة التقريرية )١(‏ . حيث أن الرسول الكريم ‏ عليه الصلاة 
عليه وسلم عاش حياته حتى الهجرة في مكة ( مركز التجارة في ذلك الوتت) 
كبا أنه سيق له أن خرج بنفسه مضاربا قبل النبوة . 


وقد نقل صاحب الروض النضير ما قاله ابن حزم في مراتب الاجماع؛ 
من أن « کل ابواب الفقه لها اصل في الكتاب والسنة ٤‏ حاشا القراض ٤‏ 
فيا وجدنا له اصلا فيهما البتة » ولكنه اجماع صحيح مجرد » والذي نقطع 
به آنه كان في عصره صلی الله عليه وسلم فعلم به وأقره ... » (۲) » كما 
نقل ابن قدامة الاجماع بقوله : « ... وأجمع أهل العلم على جواز 
المضاربة في الجملة ‏ ذكره أبن المنذر » (۲) ٠.‏ 


اما ما آشار اليه صاحب البدائع من أن جواز المضاربة مستفاد من 
ةوله تعالی : « وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ... » 
من الآية رقم ٠٢‏ - بسوره الزمل (؟) » فهو كلام غير مسلم » لان الضرب 
في الارض : بمعنى السعي وابتفاء فضل الله لیس قاصراً على حالة خروج 
الشخص مضاربا بل يشمل من يخرح پمال نفسه ایضا (۵) . وأما بالنسبة 
للاستدلال بالسنة والاجماع » فان ما يقوله الكاساني موافق لا بيناه » 
باعتبار أن السنة الواردة في هذا الباب انما هي بطريق التقرير ؛ وان 
الاجماع مستفاد من تعامل جماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ کعمر 


١ (‏ ) السنة التقريرية هي أحد أنواع السنة النبوية وتعرف بانها : (( ماأقره الرسول 
صلی الله عليه وسلم مما صدر عن أصحابه من قول أو فعل بسکوته وعدم انکاره ... )), 

أنظر ذلك في : زكريا البري » مرجم سابق » ص 35 

( ؟ ) السياغي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ٦٦٦‏ 

() ) ابن قدامة » مرجع سایق ء الجزء الخامس ٤‏ ص ۲۲ 

() الكاساني » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۳۰۸۷ 

( ه ) قال الفخر الرازي في تفسير هذه الاية بان المعنى فيما هو تعذر القبام على 
الضاربن ف الارض للتارة . 

أنظر : الفخر الرازي » الجزء الثامن » ( المطبعة العامرة » ۱۳۱۰ ه ) » ص 44 


۳۹۰ 


وعثمان وابن مسمود وغيرهم دون انكار أحد من أقرانهم عليهم ٤‏ وأن مثل 
هذا يكون اجماعا » (۱) . 


وان ما يقرره الكاساني من ناحية عدم نقل الانكار على تعامل 
الصحابة با مضاربة » یکشف لنا في حقيقة الأمر أن الاجماع في هذه المسألة» 
هو من نوع الاجماع السكوتي » وبذا يكون الاجماع المحكي في المضاربة » 
مشابها للسنة المروية عن المصطفى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وذلك من 
حيث أن الامر في الحالين مبني غلى الاقرار وعدم الانكار ٠‏ 


وان مؤدى هذا كله هو تقرير حقیقة جوهرية وهامة الاثر في هذه 
المسألة » وهي أن كل المسائل التي تناولها الفقهاء في هذا العقد ‏ سواء 
مما اتفقوا عليه أو اختلفوا فيه مبنية على آراء اجتهادية مقررة أو 
مستنبطة في ضوء ما كان معروفاً من حالات التعامل الذي كان جارياً بين 
الناس في حياة النبي س صلی الله عليه وسلم ‏ وف حياة أصحابه من بعده 
والتابعين ۰ 


ولذلك فانه لا غرابة في أن تكون المضاربة ‏ بالنسبة لما هو مقرر 
فيها من شروط ‏ مطبوعة بهذا الطابع الاجتهادي غير الستند الى اصل 
منصوص عليه لا في كتاب ولا في سنة مروية بشكل واضح أو محدد . 


الفرع الثانی 
شروط صحة الضاریة (۲) 
یستدل مما آورده صاحب تحفة الفقهاء من شروط > أن جملة هذه 


الشروط تتعلق بعنصرین رئیسین في الضاربة هيا : راس الال 


۲0۸۷ الكاساني » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص‎ ) ١( 
؟ ) هناك فرق بين شروط صحة العقد ( باعتباره عقدا یتطلب توافر شروط اضافية‎ ( 
خاصةاوبين الشروط العامة لانعقاد العقود  وهي التي تتعلق بالاهلية و الحل والایجاب س‎ 


۱ 


والربح )١(‏ . وسنتکلم في شروط كل واحد من هذين العنصرين في المطلبين 
التاليين ٠‏ 


الطلب الاول 
الشروط المتعلقة براس الال 


تتلخص الشروط المتعلقة براس مال المضاربة نیما يلي : 


الشرط الأول : أن يكون من النقود المضروبة » غاذا کان راس المال 
من غير النقود ( كما لو کان بضاعة مشلا ) فان في 


يقول الكاساني في بيان ذلك » انه يشترط في راس مال المضارية ‏ 
عند عامة العلماء ‏ أن يكون من الدراهم أو الدنائير (؟) ٤‏ ویوضح الاستاذ 
الشيخ علي الخفيف ‏ حفظه الله هذه المسألة بقوله : انه « یشترط 
فیما تنعقد عليه المضاربة ‏ وهو راس مالها ‏ ما يشترط فيما تصح به 
الشركة وتنعقد عليه من مال » وعلى ذلك يجب أن يكون راس المال ذهبا 


= والقبول وغير ذلك من شرائط - مما قد يترتب على عدم آوفرها بطلان العقد . اما شروط 
الصحة والتي قد تختلف بين عقد واخر »فانه يترتب على مخالفتها اختلال بقع في مرحلة 
وسطى بين العقد الباطل والعقد الصحیح » وهو ما يعرف في الفقه الحنفي بالعقد الفاسد.. 

انظر تفصيل ذلك في : مصطفی الزرقاء » المدخل الفقهي العام » مرجع سابق » المجزء 
الاول » ص ص ۲۲۹ د ,۲ + 

١ (‏ ) آورد صاحب تحفة الفقهاء تحت عنوان شروط صحة الضارية الشروط التالية : 

- (( أن يكون راس الال من الاثمان المطلقة ۹ا ۔. 

- ( أن یکون الربح جزء! مشاعا من الجملة )) ۔ 

- ( انقطاع يد رب الال عن راس الال ) . 

(( اعلام قدر الریح ؟) ۔ 

آنظر : السمرتندي ٤‏ مرجع سابق » الجزء الثالث ص ص ۲۲ ل 76 

(۲ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء النامن » ص ۲۵۹6 
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العروض من عقار أو منقول » ولو كان النقول مثليا ۰۰۰ 4 (01 : 


وذكر صاحب تبيين الحقائق أن « ابن أبي ليلى » تال بصحعة 
« المضاربة فيالمكيل والموزون لأنهما من ذوات الامثال »فأمكن تقدير راس 
ا مال بمثل القبوض » (۲) ثم علق صاحب التبيين على مسألة المضاربة 
بالعروض فقال بأن المضاربة بغير النقود تؤدي الى ريح ما لم يضمن » 
« ... لأنها أمائة في يد المضارب وريما زادت قيمتها بعد العقد » غاذا باعها 
شركة في الربح ٤‏ فحصل ربح ما لم يضمن » اذ المضارب يستحق نصيبه 
من غير أن يدخل شيء في ضمانه » بخلاف النقود فانه عند الشراء بها يجب 
الثمن في ذمته ... » (۲) . 


أما صاحب بداية المجتهد فقد آورد حجة من قالوا بعدم جواز 
المضاربة بالعروض على اساس اعتبار ذلك من قبيل الغرر » لان المضارب 
« پتبض العرض وهو يساوي قيمة ما ويرده وهو يساوي قيمة غيرها > 
فيكون راس الال والربح مجهولا » (؟) ٠‏ 
ومهما يكن من آمر الخلاف » فان المسألة لم يعد لها في وفتنا أهمية 
تذكر لا سيما في حدود ‏ ما نهدف اليه في هذا البحث ‏ وذلك باعتبار أن 
التعامل بالنقود هو الامر الشائع بين الناس » وهو الوحيد بالنسبة 
للاستثمار المصرفي من ناحية الودائع النقدية . 
الشرط الثاني : ان لا يكون راس ا ال دينا في ذمة المضارب والمقصود 
هو أن لا يكون ذلك عند ابتداء المضارية » بأن يكون 
شخص مدینا لآخر . مثلا ‏ بمبلغ من النقود فيقول 
له الدائن ضارب ہما لي عليك من دين . 


١ (‏ ) علي الخفیف » الشركات في الفقه الاسلامي ( المقاهرة : معهد الدراسات 
العربية العالية » 1945 ) » ص ۸“ 


( ۲ ) الزيلعي » مرجع سایق » الجزء الخامس » ص ۵۲ 
(۲ ) الرجع السایق » نفس الجزه » ص ص ٠٤ ٠٣١‏ 
۱ ) ابن رشد ( الحفيد ) » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۳۵۹۵ 


۳۳ 


يقول الكاساني بانه اذا قال صاحب الدين للمدين : « اعمل بديني 
الذي في ذمتك مضاربة بالنصف > أن المضاربة فاسدة بلا خلاف ۰۰۰ (۱)) 
نان عمل بذلك ( اي المدين  )‏ رغم فساد المضاربة ‏ فان الدين يبقى 
في ذمته » وله الريح وعليه الخسارة ‏ وذلك عند أبي حنيفة ٠.‏ أما عند 
آبي یوسف ومحمد فان ما اشترى وباع يكون لرب !لال له ربحه وعليه 
وضیعته (۲) . 


وقد ذكر ابن رشد مسألة توکیل رجل بقبض الدین من آخر » شم 
العمل فيه مضاربة بعد التبض فقال في ذلك : 


« .... واختلفوا فيمن أمر رجلا أن يقبض دینا له على رجل آخر » 
ويعمل فيه على جهة آلقراض » فلم يجز ذلك مالك وأصحابه » لانه رای أنه 
ازداد على العامل كلفة » وهو ما كلفه من قبضه » وهذا على أصله أن من 
اشترط منفعة زائدة في التراض أنه فاسد ۰۰ (۲) » ثم أورد حجة من أجاز 
ذلك من الفقهاء فقال بأنهم اعتبروا أن صاحب الال قد وكل المأمور بالتبض 
ولم يجعل ذلك شرطا فيها ()) ٭ وهذا ما أوضحه الزيلعي من هذه الناحية 
باعتبار أن ذلك : « توكيل بالقبض واضانة للمضاربة الى ما بعد قيض 
الدين .. . بخلاف ما اذا قال : اعمل بالدين الذي لي عليك » حيث لا تجوز 
المضاربة » (ه) . 


١ (‏ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزه الثامن » ص ۲۵۹۵ 
( ؟ ) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة .. 


وقد اوضح الكاساني ‏ رحمه الله -- خلاف آبي حنيفة مع صاحبيه بانه راجع 
الى أن آبا حنيفة لا يصح عنده توكيل رجل لآخر بان يشتري له بالدين الذي في ذمة الوكيل 
(( واذا لم يصح الامر بالشراء ہما في الذمة لم تصح اضافة المضاربة الى ما في الذمسة > 
وعندهما يصح التوكيل ولكن لا نصح الضاربة .. )) . 


( المرجع السابق » ص ص ۲۵۹۵ - ۲۵۹۹۸ ) , 

( ۲ ) ابن رشد ( الحفيد ) » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۲۳۷ 
( > ) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة ۔ 

( م ) الزيلعي » مرجع سابق ء الجزه الخامس ٤‏ ص 86 بج 


۳٦ 


وتعرض الكاساني للمضاربة بالوديعة » بأن قال المودع لمن أودع 
عنده مالا « اعمل بما في يدك مضارية بالنصف » فقال بأن هذا جائز بلا 
خلاف ٠ )١(‏ وقد فرع على ذلك أيضا انه لو اعطی رجل آخر مبلفا من | لمال 
على أن نصفه وديعة في يد المضارب ونصفه مضارية على نصف الریسح 
فيه بان ذلك جائز « ... والمال في يد المضارب على ما شْمّيَا © لان كل 
واحد منهما ... ( اي الوديعة ومال المضارية ) ۰ آمانسه فلا 
بتنافیان » (۲) . 


وتعتبر هذه النقطة: التي .عضن لھا الكاشاني - رحمه الله على 
جانب كر من الأهمية بالنسبة للاستثمار بالأسلوب الصرفي » وذلك من 
ناحیة امکان تذویع الحسابات الاستثماریة بحسب نسبة ما یسمح بادخاله 
منها في حساب الاستثمار للمضاربة به » مع بقاء جزء من الحساب كوديعة 
لمواجهة حالات السحب الطارىء من الحساب كما سنوضح ذلك في 


موضعه . 


الشرط الثالث : أن يكون راس ا مال معلوما ٤‏ فلا یصح على مجهول 
به » باعتبار آن هذا ا مال المدفوع سوف تجسري 
اعادته عند تضفية الضاربة » فاذا لم يكن معلوم] 
۱ الشرط الرابع : أن یکون راس ا مال مسلما للعامل > فلا تصح 
ا ۱ اش ریگ بل مع يتا يد الال عليه گا ٢‏ الد 
بالتسليم اما الدفع بالمناولة أو تمكين المضارب 
آخذه . 


۳٥۹٢ الكاساني » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص‎ ) ١( 

+( المرجع السابق ؛ نفس الجزء » ص ۳۵۹۸ 

( ۲ ) العاملي الشقرائي » مرجع سابق » الجزء السابع » ص 440 
)2-20 الكاساني > مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۲٥۹۹‏ 


۳۹۵ 


وهذه الشروط في مجموعها لا تبدو غريبة بالنسبة للمجتمات 
المعاصرة التي تعتمد على النقود في التعامل والتداول » كما أن هذه الشروط 
ایضا تبدو مؤتلفة مع أسلوب الاستثمار الصرفي على تلقي الودائع النقدية 
لغايات الاستثمار .. 


الطلب الثاني 
الشروط المتعلقة بالربح 


تدور الشروط المتعلقة بالربح في المضاربة حول نقطتين أساسيتين 
هما : معلومية قدر الريح » وكونه جزعءآ مشاعاً من جملته . 

أما بالنسية لشرط معلومية القدر » فائها تعني بیان مقدار حصة 
المضارب من الربح - على الاقل ‏ » لان ذلك يعتبر كافية لازالة الجهالة 
المفضية الى نزاع . فلو قال مالك ا مال للمضارب ٠‏ بأن لك ثلث الربح » 
فان هذا يعني بداهة أن للدافع الثلثين . فاذا لم يعلم كدر الرىم فان 
الجهالة ‏ كما يقول السمرقندي ‏ توجب فساد العقد » لأن کل « شرط 
يؤدي الى جهالة الربح ‏ يفسد المضارية » (۱) . 


غير ان هذه المعلومية لا يشترط بیانها باللفظ الصریح » بل یکتنی 
بالقرينة . وعلى ذلك لو أن رب المال دنم للمضارب « الف درهم على آنهما 
يشتركان في الربح » ولم يبين مقدار الربح » جازت المضاربة والربح بینهما 
نصفان : لأن الشركة تفن تقتضصي المساواة (N) KC oc‏ 6 وذلك با عتيار أن 
تصريح الدافع بالشركة في الربح فيه هو بیان لمقداره من هذه الناحية . 

أما بالنسبة للنقطة المتعلقة بعدم صحة الضاربة الا اذا كان الربح 
حصة شائعة منه ( کالثلث أو النصف ) ولیس مقداراً محددا ( كمائة دينار 
مثلا ) > فان مبنی ذلك قائم ‏ كما يقول صاحب تبيين الحتائق ۔_ على 


٢٢ السمرقندي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص‎ )١( 
۳۹۰۲ د‎ ٦٦٢ مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ص‎ ٤ ؟ ) الكاساني‎ ( 


٦ 





أساس أن الشركة تتحقق بذلك . اما اذا شرط لاحدهما ( دراهم مسماة » 
فان المضاربة تبطل « لانه يؤدي الى قطم الشركة على تقدير أن لا يزيد 
الريح على المسمى ... » (۱) ۰ 


" وتثور ‏ بمناسبة الكلام عن الشروط الخاصة بالريح ‏ نقطة جديرة 
بالاهتمام » وهي النقطة التملقة بمعرفة مدى اختصاص طرفي المضاربة 
بالربح » بمعنى آن الربح هل هو خاص بهما لا يجوز أن يتعداهما ولو اتفقا 
على ذلك » ام أنه يجوز لهما الاتفاق على تخصيص جزء من الربح لشخص 
أو جهة ليس لاي منهما علاقة بالضاربة - لا من قريب ولا من بعيد . 


فلو قال رب الال للمضارب » خذ هذه المائة ديئار مضاربة على أن 
فياذا يكون حكم هذا التوزيع في الربح ؟ 

اختلفت آراء الفقھاء في هذه المسألة » وذلك باعتبار ان البعض من 
اذاهب اشترط ان يكون الربح مختصا بالعاقدين لا يتعداهما » بينما رای 
البعض الآخر جواز ذلك ما دام الربح قد تعين بالحصة الشائعة لكل مسن 
المتعاتدين . 

2 فقد جاء في نهاية الحتاج أنه يشترط في الضاربة اختصاص 
المتعاقدين بالربح » وعلى هذا فانه يمتنع « شرط بعضه لثالث ؛ ما لم يشرط 
عليه العمل معه ... » (۲) . وجاء في فتح العزيز أن من شرائط الربح 
أن يكون مخصوصا بالتعاقدین ٤‏ « ... فلو شرط بعضه لثالث » فقال على 
أن یکون ثلثه لك وثلثه لي وثلئه لزوجتي او لامي أو لاختی » لم يمح 
التراض » لانه ليس بعامل ولا مالك للمال » الا ان يشترط عليه العمل معه» 
فيكون قراضآ مع رجلين » (۲) . 


١ (‏ ) الژيلمي » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص 24 
٢ (‏ ) الرملي » مرجع سابق ء الجزء الرابع » ص 1٦٦‏ 
وانظر ایضا : الزبيدي ٤‏ مرجع سایق »> الجزء الخامس ٤‏ ص ۹۸) 


( ۲ ) عبد الکریم بن محمد الرافعي » فتح العزيز شرح الوجيز » مطبوع على هامش 
الجموع شرح الهذب ( مصر : مطبمة التضامن الاخوي ء دون تاريخ ) » ص ص ۱۸-۱۷ 


۳۷ 


وذهب ابن حزم كما في المحلى ‏ الى عدم جواز اشتراط جزء من 
الربح لفلان « لانه شرط ليس في كتاب الله عز وجل » فهو باطل (۱) » . 


واما المالكية » غالذي يظهر انهم لا يشترطون اختصاص طرفي 
المضاربة وحدهما دون غيرهما بالربح » بل يجوز الاشتراط لجهة معينة 


« قلت : آرایت المتقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الرمح 
للمساکین 4 آیجوز ذلك ؟ 


قال :نعم . 
قلت : فهل يرجعان فيما جعلا من ذلك ؟ 


قال : لا » وليس يقضى بذلك عليهما » ولا احب لهما فيما بيئهيا 
وبين الله تعالی » أن يرجعا فيما حعلا » )¥( ۰ 


وجاء في شرح الخرشي ( أنه يجوز اشتراط ربح القراض كله لرب 
المال أو للعامل أو لغيرهما » لأنه من باب التبرع واطلاق القراض عليه 
حينئذ مجاز . . . ويلزمهما الوفاء بذلك ان كان المشترط له معينا » وقتيل 
ویقضی به ان امتنع الملتزم منهما ... » (۳) . ومن الواضح أنه اذا كان 
اشتراط كل الربح جائزآ » فان اشتراط بعضه اولى بالجواز . 


اما صاحب البحر الزخار » فقد فرق بين ان يكون شرط بعض الربح 


( المضاربة ) اذ لم يقابل مالا ولا عملا » الا ان يكون الأجنبي عبد المالك اذ 


( ! ) ابن حزم » مرجع سابق ء الجزء الثامن » ص ۲٢۷‏ 
( ؟ ) مالك بن انس » المدونة الكبرى » مرجع سابق » الجزء الثاني عشر » ض .4 
( ۲ ) الخرشي » مرجع سابق » الجزء السادس ٤‏ ص ۲۰۹ 


۳۹۸ 


يملك ما يملك ( سيده ) ... » ولو شرط المالك او العامل بعض نصيبه 
لاجنبي لم تفسد » اذ نصيبه ماله فیفعل به ما يشاء » ولو شرطه المالك 
على العامل فسدت لا مر ... » (۱) ۰ ۱ 


والقول بصحة اشتراط جزء من الربح في الضاربة لغير الضارب 


ويجوز عند الاباضية - كما في شرح النيل ‏ اشتراط ثلث الربح 
لرب ا مال وثلثه للمضارب والباقي لآخر « هبة وتبرعاً » سواء اشترط ذلك 
الضارب فأجاز له رب ا مال » أو اشترطه رب ا مال فأجاز له القارض ٤‏ 
أو اشترطاه معآ » أو ذكره لهما غيرهما فأجازاه » والحكم في ذنلك 
سواء » (۲) . 

والذي يبدو لنا ان القول بحصر الربح في المتعاقدين ‏ حتی لو اتفقا 
موجب معقول ما دام نصيب العامل والمالك معروفاً . وعلى كل حال » قان 
لله الحمد على وجود هذه السعة في الأفق الفقهي بكل ما فيه من خلاف 
يرفع الحرج » حيث يمكن ان يتخير الباحث من هذه الآراء - وكلها من 
تراث الاسلام ‏ ما يناسب الحال . 


قيقة ا اریة واا ۱ الذي کن 1 


اختلف النظر الفقهي في حقيقة المضاربة من حیث التصنيف الذي 
يمكن أن ترد اليه في نطاق العقود . فمنهم من اعتبرها من جنس الاجارة 


( 1 ) ابن المرتضى » مرجع سابق » الجزء الرابع » ص ۸۲ 


( ۲ ) جعفر بن الحسن بن سعيد الهذلي الملقب بالحقق الحلي » شرائع الأسلام في 
الفقه الجعفري » القسم الاول ( بيروت : دار مكتبة الحياة » دون تاريخ ) » ص ۲۱۸ ءٴ 


( ۲ ) اطفيكن. »مرجع سايق > الجزء الخان فاص 7۲۲۰ 


۳۹۹ 


ورتب على ذلك انها واردة على خلاف القياس نظرا لجهالة الاجرة فيها ؛ 
حيث لا يدري العامل في المضاربة كم سينال من اجر » هذا اذا لم يظهر 
بالنتيجة أنه محروم ولا شيء له بسبب عدم تحقق أي ربح ومنهم من نظر 
الى الضاربة انها من جنس الشارکات وانھا بذلك ليست واردة على خلاف 
القیاس . 


كما تفاوتت الانظار - ایضا س فيما يشمل عمل المضارب » وهل 
هو محصور في أعمال الاتجار وما يتصل بها » أم أنه يتعدى ذلك الى ما عدا 
هذا الميدان » ليشمل ما يتم به التوصل الى المقصود > ولو كان باستغلال 
منفمة العين او تصنيعها او غير ذلك من اعمال . 


وسنتكلم في هذين الوجهين من وجوه الخلاف في الفرعين التاليين ٠‏ 


الفرع الاول 


قيقة 11ذ اربة 


العتد انه وارد على خلاف القياس ٤‏ غترتب على ذلك ان ضاقت الدائرة 
عند هؤلاء » فلم یتوسعوا ف اجازة ما كان من نحو المضاربة من اتفاقات . 


اما الفريق الثاني وهم الأقل ‏ فانهم اعتبروا المضاربة من جنس 
المشاركة » وانه اذا كان في الضاربة معنى الاجارة من ناحية ٤‏ فانها تعتبر 
اجارة بالمعنى الاعم )١(‏ » حسبما آورد شيخ الاسلام ابن تيمية ل عليه 
رحمة الله . لذا فقد نظر هؤلاء الى اعتبار الاتفاقات الشبيهة بالضاربة انها 
صحيحة وجائزة . فكانوا بذلك اوسع واقدر على جني ثمار اليسر في 
شريمة الاسسلام . 


١ (‏ ) ابن تيمية » القواعد النورانية الفقهية » مرجع شابق » ص .1۷ 


۳۷۰ 


وسنورد فيما يلي مقتطفات تبرز وجهة نظر الفريقين بشيء سن 


فقد ذهب صاحب البدائع مثلا الى القول بان القياس في عقد المضاربة 
أنه لا يجوز » لانه استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل مجهول » 
لکنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والستة والاجماع ... » (۱) ٠‏ 


وجاء في بداية المجتهد أن القراض « ... مستثنی من الاجاره 
المجهولة » وأن الرخصة في ذلك انما هي لموضع الرفق بالناس » (۲) . 
بينما أورد الحطاب - نقلا عن التوضيح ‏ أن القراض « مستتنی من 


لخروجه عن قياس الاجارات » كما أنها كذلك لخروجها عن بيع ما الم 


يخلق » () ) . 


وفي مقابل هذا الاتجاه التشابه عموما نیما ذهب اليه اصحابه 
رغم اختلاف مذاهبهم ٤‏ نجد نقهاء مذهب احمد ينظرون للمسالة بمعيار 
آخر ٤‏ وذلك باعتبارهم الضاربة من جنس الشارکات ولیست من جنس 
الماوضات » وان هذا العقد لا يكون ‏ تبعا لذلك ‏ واردا على خلاف 
القیاس . 


وقد فصل ابن تيمية ‏ رحیه الله السالة الخلافية من ناحية 
اعتبار المضاربة ‏ او ما شاكلها من عقود » كالمساقاة والمزارعة ‏ من 
الشارکات أو المعاوضات فقال في ذلك : 


١ (‏ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۲٥۸۷‏ 

( ۲ ) ابن رشد ( الحفيد ) مرجع سابق » الجزء الثاني » ص 1٢٢٦‏ . 
( ۲ ) الحطاب » مرجع سابق » الزء الخامس ٤‏ ص ه؟ 

۱ ) الرملي » مرجم سابق. » الجزء الرابع » ص 1٦٦‏ 


۳۷۱ 


« من قال : هي ( أي المضاربة ) اجارة بالعنی الاعم أو العام فقد 
صدق ؛ ومن قال : هي اجارة بالعنی الخاص فقط أخطأ ۰۰۰ » (١)؛‏ وبعد 
ان ناتش - رحمه الله - الأحاديث الواردة في المزارعة والمساقاة حيث 
انتهى الى جواز كل منهما باعتبارهما من نوع الشركة » راح یکشف الغطاء 
عن المسالة كلها في ختام الکلام عن العموم والخصوص في لفظ الاجارة 
قائلا : « .. ولهذا جوز احمد سائر آنواع المشاركات التي تشبه المساقاة 
والمزارعة » مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرهما الى من يعمل عليها 
والأجرة بينهما (؟) » وذلك باعتبار أن مثل هذه العتود. من نوع الاجارة 
بالعنی الاعم ۱ ۱ 


وأوضح ابن القیم السألة من ناحية ما قال به شيخه ابن تيمية بعدم 
وجود أمر في الشريعة على خلاف القياس ؛ غبين أن من قالوا بأن الضاربة 
س وما شاکلها - واردة على خلاف القياس قد « . . . ظنوا ان هذه العقود 
من جنس الاجارة » لانها عمل بعوض ٤‏ والاجارة يشترط فيها العلم 
بالعوض والعوض ‏ فلما رأوا العمل والربح في هذه العقود غير معلومين 
قالوا : هي على خلاف القياس »© وهذا من غلطهم » فان هذه العقود 
من جنس الشارکات لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها 
العلم بالعوض والمعوض ؛ والمشاركات جنس غير جنس المعاوضات » وان 
كان فيها شوب المعاوضة » (۲) . 


ثم راح س رحمه الله س يفصل بين انواع العمل الذي يقصد به 
الحالات ‏ فقال بان العمل کون على تلا انواع := 


« أحدها ‏ أن يكون العمل متصودا مغلوما مقدورا تسليمه ‏ فهذه 
الإجارة اللازمة . 


١ (‏ ) ابن تهنية » القواعد النورانية الفقهية » مرجع سایق » می ۷۰ 
(۲ ) المرجع السابق » ص ۱۸۲ 
( ؟ ) ابن القيم » مرجع سابق. » الجزء الاول » صاص ۳۸6 س ۲۸۰ 


YY 


الثاني ۔ أن یکون العمل. مقصودا » لكنه مجهول أو غرر س فهذه 
الحعالة ... ۱ 


وآما النوع الثالث فهو : ما لا یقصد فيه العمل » بل المقصود فيه 
المال ‏ وهو المضاربة .فان رب الال ليس له قصد في نفس عمل العامل ٤‏ 
كالمجاعل والمستأجر له قصد في عمل العامل . ولهذا لو عمل ما عمل ولسم 
يريح شیئا ٤‏ لم يكن له شيء » وان سمي هذا جعالة بجزء مها يحصل من 
العمل » كان نزاعا لفظيا » بل هذه مشاركة ۰.۰ » (۱) ۰ 


وفي ضوء هذه السعة والسماحة الميزة في مذهب الامام أحمد في 
میدان العقود والشروط » كان الفقهاء الحنابلة قادرين على تصحیح المديد 
من حالات التعاقد التي اعتبروها مشاركات جائزه » بینما لم يتمكن غيرهم 
من مباراتهم » بسبب ما هم مقيدون به من نظر متحفظ باعتبار الضاربة 
نفسھا استثناء من الأصل الذي كان يقتضي القول فيها بعدم الجواز . 


لذلك نجد صاحب المغنى قد آورد العديد من الاتفاقات التي لها صفة 
المشاركة الجائزة عند الحنابلة فقال  :‏ 


ای وان دفع رجل دابته الى آخر لیعمل عليها » وما يرزق الله 
ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف ريحها بحق عمله جاز ... ) )¥( » 

كما اورد صاحب منتهى الارادات حالة دفع الدابة لمن يعمل عليها 
بجزء من الاجره وأضاف اليها كذلك أيضا « ... خياطة ثوب ونسج غزل 
وحصاد زرع ۰۰۰ واستيفاء مال ونحوه بجزء مشاع منه » (۲) . 
الامام جعفر الصادق ‏ مسألة اتفاق الشارکة نظیر جزء مما يتحصل من 





١ (‏ ) المرجع السابق » نفس الجزء » ص ص ۸۵ س ۳۸ 
(۲ ) ابن قدامة » مرجع سایق » الجزء الخامس ٤‏ ص ص ۷ - ۸ 
( ۴ ) الفتوحي » مرجع سابق » القسم الاول » ص ٦٦٦‏ 


۳۷۳۳ 


العمل على العين » فرأى جواز مثل هذا الاتفاق » على خلاف ما سار عليه 
فقهاء المذهب الامامي » حيث ضرب لذلك مثالا من الواقع المعاصر ؛ فقال 
بانه اذا كان عند شخص سيارة ».فقام المالك بتسليمها الى سائق لنقل 
الركاب بالأجرة » حيث يكون ما يرزق الله سبحانه بينهما بالسوية أو 
التفاوت » فهل تصح هذه الشركة ؟ 


فتال الأستاذ الشيخ مغنيه في ذلك : 


كرام » على انها ي الشركة بالشكل لوارد في الال الفکور ) باطلة > 
مضارية ... ولا اجارة أو جعالة ؛ لكان الجهل بالاحرة ؛ ۵٤ء‏ 


ولكنه عاد ليعقب على ما أورده عن ققهاء الذهب الامامي مبینا ما 
یراہ ۔۔۔ من جانبه ‏ حیث يقول : 


« ... والحق أن هذا الاتفاق صحیح وجائز » وليس من الضروري 
ان ينطيق عليه أحد العقود السماه كالشركة أو الاجارڈ والجعالة » بل 
يكفي مجرد التراضي مع عدم ا مائع من الشرع او المقل . آما الجهل باجرة 
السائق » فغير مانع من الصحة ما دامت معينة في الواقع » وينتهي 
الشريكان الى العلم بها مقدارا وجنسا بعد العمل » ) 


وهكذا بتبین لنا بکل وضوح أن ما نظر اليه فقهاء مذهب احمد بن 
حنبل في حقيقة المضاربة © وانها من جنس الشارکات » يؤدي الى تصحيح 
الكثير من الاتفاقات » سواء سميت مضاربة آم لم تكن كذلك . وليس لنا 
الا ان نسال الله الرحمة والمثوبة لمن قدموا لهذا الفتھ بما اتفتوا عليه 
وما اختلفوا فيه کنزا من المعارف الباهرة . فما كانوا في اختلافهسم الا 
کاختلاف الوان الورود فيما تقدمه للناظر من فنون الجمال ٭ 


( ۱ محمد جواد مغنیه » مرجع سنایق » الجزء الرابع » ص ص ۱۰۹ e‏ 
( ؟ ) المرجع السابق » ننس الجزء ٤‏ ص ۱۱۰ ۱ 


۳۷٣ 


ولكن الشيء الملفت للنظر » أن تكون روح الیسر والتوسعة هنا في 
نطاق العاملات والاتفاقات ‏ خناقة الجناح في مذهب الامام أحمد (1) > 
الذي يعد رحمه الله من فقهاء مدرسة الحديث ٤‏ مما يدل على أن 
استرواح نسمات السنة قد مكنت هذا الامام المتمسك بالائر من الوصول 
الى الابواب التي لم يستطع أن يصل اليها غيره من غقھاء المذاهب ٤‏ وان 
كانوا يستقون في مجموعهم من ثبع واحد لا يفيض ماؤه العذب على مر 
السنين . 


الفر ع الثاني 
العمل الذي تشمله المضارية 


. یظهر من الاتجاه العام فيما يذكره الفقهاء في اكثر المذاهب أن ن المضاربة 
عمل مخصوص بمیدان الاتجا ر » فلا يدخل في نطاقها غير ذلك من الا عمال 
الحرفية ٤‏ كتفصيل الثوب قمصانا لبيعها واقتسام الربح التحصل من ذلك 
حسب ما شرطا ٤‏ أو صياغة الذهب حليا لبیعها أيضآ » ونحو ذلك من 


١ (‏ ) بين الاستاذ المفاضل مصطفى احمد الزرقاء مزايا الاجتهاد الحنبلي في سلطان 
الارادة العقدية الذي هو س كما قال حفظه الله - ( لا ينقضي منه اعجاب التامل فهو في 
باب العقود والشروط كالافق الفسیح ... ۹۹ ثم أورد الاستاذ الفاضل ما قاله ابن تيمية 
في بيان سبب تفرد الامام أحمد بهذه السعة » بان ذلك راجع الى عمق اطلاع هذا 
الامام وتمكنه من السنة والآثار » حيث أنه (( قد بلفسه ‏ العقود والشروط مسن 
الآثار عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن الصحابة ما لم يجده عند غيره. من الائمة )). 

انظر ذلك في مصطفى الزرقاء.» الدخل الفقهي العام » مرجع سابق » الجزء الاول» 
ص ص ۸۷) د ۸۸ . : 1 

س كما أوضبح الاستاذ الشبخ محمد اہو زهره السالة ب بقوله فيما كتبه عن سيرة هذا 
الامام س فقال بان ابن حنبل (( أخصب الائمة نقها في باب العقود والشروط وأوسعها رحابا 
لها»و آن علمه بالاثار کان يسعفه باثار تفتح الباب للاشتراط في عقود ظن غيره - ممن لا يعلم 
المسنة كما يعلمها ‏ أنه لا آثر فيه » وان دراسته للاثار جعلته يفهم منطق الفقه الاثري أنه 
یوجب الاطلاق دون التقييد » والاباحة دون انع حتی يقوم دليل به )4 . 
انظر ذلك في : محمد أبي زهره 6 أبن ۔ حنبل } القاهرة : دار الفكر العربي < ۱۹۷ cO‏ 
ص ۲۲۸ ۰ 1 0 ۱ ۱ 


۳۷۵ 





ورغم وجود هذا الاتجاه الغالب ؛ فان الامر لم يخل من بوارق 
التوسعة المشعة هذه المرة من افق المذهب المالكي المستروح أيضاً عبير 
السنة في جوار مثوى المصطفى ‏ عليه انضل الصلاة والسلام ‏ في 
المدينة المنورة . 


مختارة من آراء المضيقين » والموسعين على حد سواء » فائنا لا ننسى أن 
ننوه الى أن اليسر الذي هو عنوان واضح في هذه الشريعة السمحاء » 
يدعونا الى ان تأخذ الامور -- خاصة في نطاق المعاملات الفسيح ‏ بروح 
الانفتاح والاطمئنان لأبواب التوسمة التي تجيء على يد الائمة الاعلام . 
قما كان هؤلاء الجنسود العاملون تحت لواء الفقه الاسلامي العظيم الا 
كالنجوم المشعة » لا فرق بين نجم ونجم الا بمقدار ما يحقق للسائر ميزة 
الاهتداء الى معرفة الطريق » وما كانت الافکار التي قدمها هؤلاء الآخیار 
الا كاللؤلؤ المكنون الذي تستطيع الأمة أن تتخير منه ما تشاء أن تتزين به 
مما ابدعته هذه العقول المستروحة هدي السماء » لكي تبتی هذه الأمة 
بمثل بهاء العروس حتى وان هرمت الأيام . 


نماذا رای هؤلاء الأخيار في العمل الذي تشمله المضاربة ؟ 


يحسن أن نفرق - بادىء ذي بدء - بين المضاربة عندما تكون مطلقة 
أو مقيدة . فاذا كانت المضارية مطلقة ٤‏ فان للمضارب أن يتصرف كما 
قال صاحب تحفة الفقهاء  ١‏ في مال المضاربة ما بدا له من انسواع 
التجارات ... » (۱) . واما في الضاربة المقيدة » فان المضارب يتقيد بما 
يقيده به رب المال من حيث مكان العمل أو نوع التجارة أو غير ذلك مما لا 
يدخل في نطاق التطبيق المخل بالمقصود 


١ (‏ ) السمرقندي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص ۲۱ 


(۲ ) الكاساتي » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ص ۲۸۳۲۱ س ۳۹۲۵ 


۳۷۹ 


هي في الحقيقة مقيدة بالميدان التجاري . وھذا هو ما يتضح مما جاء في 
الهداية حيث ورد في ذلك ما نصه : ۱ ۱ 


(( یہ ( وادا صحت المضاربة مطلقة جار للمضارب أن يبيع 
ويشتري ویوکل ویسافر ویبضع ویودع ) لاطلاق العقد . والتصود منه 
الاسترباح ٤‏ ولا یتحصل الا بالتجارة » فینتظم العقد صنوف التجارة وما 
هو من صنیع التجار ۰۰۰ )1( + 


وقال صاحب فتح العزیز في معرض بیان القصود من العیسل في 
الضاربة » وأنه محدد بالتجارة ( التي هي الاسترباح بالبیع والشراء لا 
بالحرفة والصنعة ) ؛ فقال ۰ « ... لو قارضه على أن يشتري الحنطة 
فیطحنها ویخبزها » و الطعام ليطبخه ویبیع » والریح بینهما » فهو 
فاسد ۰.۰ » ثم راح يوجه لا ذهب اليه الاصحاب قائلا بأن : « ... الطبخ 
والخبز ونحوهما اعمال مضبوطة یمکن الاستثجار علیها » وما یمکن 
الاستئجار عليه فیستغنی عن القراض » انما القراض لا لا يجوز الاستئجار 
عليه ؛ وهو التجارة التي لا ينضبط قدرها وتمس الحاجة الى العقد عليها » 
فیحتمل فيه للضرورة ‏ جھالة العوضین . وعلى هذا القياس “ما اذا 
اشترط عليه أن يشنري الغزل فينسجه أو الثوب فيقصره أو يصبغه ٠‏ 
ومنها ( اي صور المضاربة الفاسدة ) لو قارضه على دراهم على أن يشتري 
نخیلا او دواب أو مستغلات ويمسك زمامها لثمارها أو نتاجها أو غلاتها » 
ونکون الفوائد بینهما فهو فاسد ٤‏ لأنه لیس استرباحا بطريق التجارة > 
والتجارة ( هي ) التصرف بالبيع والشراء » وهذه الفوائد تحصل من غير 
مال لا من تصرفه ۷۰۰۰ () ہے 
وأاشار صاحب البحر الزخار الى فساد الضاربة اذا اشتملت على 
عمل واتجار » كما لو أعطى المالك للمضارب مالا على أن يشتري به حبا 





۱3۳ المرغيناني » مرجع سابق ء الجزء الثالث » ص‎ )١( 
(؟ ) الرافعي » مرجع سابق > ص ص الكل‎ 
1٦١ ص‎ ٤ وانظر ايضا : الرملي » مرجع سابق ء الجزه الرابع‎ 


۳۷۷ 


ليطحنه ویخبزہ » لأن ذلك ليس من عمل القراض . حتى أن العا ميل » 
« لو عمل من غير شرط فسدت أيضا اذا خصل الربح من العمل والتجارة » 
ولم تميز الحصتان » (1( ۰ 


او 3 26 


الکبری بصيغة السوال والجواب البین فيما يلي : 


« قلت : فلو دفعت الى رجل مالا قراضا فاشتری به آرضا أو 
اكتراها » واشتری زريعة وازواجا فزرع » غربح أو خسر ‏ أيكون ذلك 
قراضا » ويكون غير متعد ؟ 


قال : نعم ؛ الا أن يكون قد خاطر به في موضع ظلم أو عدو ؛ وآما 
أذا كان في موضع امن وعدل » فلا يضمن ٠‏ 


٠ + «‏ ےم ہے ہے »+ 4+ 6 « ل« 4+ 


قلت : ارآيت ان اعطيته مالا قراضا غذهب فأخذ نخلا مساقاة فأننق 
عليها.من مال الثراض »© ایکون هذا متعديا ام تراه قراضا ؟ 


ال : ما سسعت من مالك يه شينا » ولا آراہ متعديا ٤‏ واراہ يشبه 
الزرع « (۲) 


فاذا قرنا ٠‏ هذه الامئلة الواضحة ہما جاء في الدونه الکبری ف مذ هب 
الامام مالك مع ما عرضناه من حالات في آنواع المضاربة الجائزة عند 
الحنابلة ٤‏ في ميدان الصناعة ( كالثوب الذي يفصله الخياط قمصانا بجزء 
من ربحه ) والنقل ( کالدابة التي يعمل عليها الرجل بجزء من الاجسر 
المتحصل ) ٠‏ فانه يبدو واضحا » أن العمل ني مال المضاربة ليس شرطا 


(1 ) ابن الكرتضى » مرجع سابق > ألجزء للرابع » ٤‏ ص ۸۲ 
١ 1‏ ) مالك بن انس ٤‏ المدونة الكبرى » مرجع سابق » الجسسزء القسائي شر 3 
ص هي 11€ 6 .1 ۳ 00 1 1 


۳۷۸ 


فيه ان يكون محصورا في الاتجار ‏ وان كان ذلك هو الشكل الذي كان 
معروغا في الجاهلية ثم في صدر الاسلام ‏ وذلك لانه ما دام المقصود من 
المضاربة هو الاسترباح » نان هذا المتصود يمكن أن يتحقق بأي طريق 
س بالاضافة للتجارة - كالصناعة والزراعة وسائر .وجوه النشاط 
الاتتصادي المعروف . وليس هناك أي مبرر مقبول یستوجب حصر کل 
النشاط الاستثماري في البيع والشراء دون الصناعة والزراعة مما تحتاج 
اليه الامة بصورة قد تكون أكثر الحاحآ ولزوماً ومنفعة للعباد والبلاد.. 


كما یعتبر من قبیل التفاوت في التوسعة والتضييق بالنسبة لما يشمله 
العمل في المضاربة » ما اختلقت فيه الآراء من ناحية قيام المضارب باعطاء 
ا مال مضاربة لشخص آخر . فكان هناك من اجاز ذلك باطلاق اذا آذن مالك 
ا مال » فقالوا بان ما ينوب الضارب الأول من ربح ( وهو الفرق بين متا 
شرط له وما يشرط لغيره ) يطيب له . وهناك من قيد جواز ذلك بشرط 
عدم حصول المضارب الأول لنفسه على شنيء من الربح ۔ ومنهم من ذهب 
الى المنع » حيث اعتبروا أن قيام العامل بدفع ا مال مضاربة للفير أمر خارج 
عن موضوع العقد . 


اما القول بالجواز باطلاق - اذا أذن المالك في ذلك فهو قول 
الحنفية . فقد جاء في البدائع آنه اذا قال رب الال للمضارب : « اعمل 
برأيك ٤‏ فله أن يدمع مال المضارب مضاربة الى غيره » لانه فوض الرأي 
اليه » وقد رای أن يدفعه مضارية فكان له ذلك » )١(‏ ۰ ثم تكلم الكاساني 
في قسمة الربح حيث فرق بين اطلاق رب ا لال القسمة أو اضافتها الى 
المضارب ٤‏ « ... فان أطلق الربح ولم يضفه الى المضارب ؛ ثم دفسع 
المضارب الاول الال الى غيره بالثلث » فربح الثاني ٤‏ غثلث جميع الربح 
للثاني ... ونصفه لرب المال ... وسدس الربح للمضارب الأول ... 
ويطيب له ( اي للمضارب الأول ) ذلك » لان عمل المضارب الثاني وقع له 
فكأنة عمل بنفسه ...»6 (۲) .: 


١ (‏ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۳٦٢۸‏ 


( ؟ ) المرجع السابق » نفس الجزه والصاحة , 


۳۷۹ 





وأما القول بتقييد جواز دفع الال المضارب به الى آخر ‏ ولو مسع 


« وان أذن رب ا لال في دفع المال مضاربة جاز ذلك . نص عليه 
أحمد » ولا نعلم فيه خلاغا . ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك . 
فاذا دفعه الى آخر ولم يشرط لنفسه شیئا من الربح كان صحیحاً . وان 
شرط لنفسه شیثاً من الربح لم يصح » لانه ليس من جهته مال ولا عمل . 
والريح انما يستحق بواحد منهما ... » (۱) ۰ 


وجاء ف شرائع الاسلام أنه « اذا قارض العامل غيره ۽ فان كان 
ولو شرط لنفسه لم يصح لانه لا عمل له ۰ (۲) ۰ 


ولدی الشافعية في المسألة قولان > اصحهما عدم الجواز ۰ فقد جاء 
في نهاية الحناج أن العامل لو قارض شخصا آخر باذن الالك نان ذلك 
لا يجوز في الاصح » لان القراض على خلاف القیاس » وموضوعه أن یکون 
احد الماتدین مالکا لا عمل له » والآخر عاملا ‏ ولو متعددا س لا ملك له » 
غلا يعدل الى أن يعقده عاملان ۰۰.۰ » (۲) . 


ویرتکز التول بعدم استحتاق الضارب الأول شیئاً من الربح بالنسبة 
من لم ير له ذلك الى أنه لا يوجد من جانب هذا الضارب مال أو عمل . 
اما الحنفية فقد تباین تعليلهم للمسألة حيث اعتبر الكاساني أن عمل 
= ل الميغيناني » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص 1٦۷‏ 
س الزيلعي ۶ مرجع سابق » الجزء الخامس 6 ص 56 
١(‏ ) ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص 40 . 
() الحقق الحلي » مرجع سابق ء القسم الاول » ص ۲۱۹ 
() الرملي » مرجع سايق » الجزء الرابع ے ص 1۱۷ . 
ولنظر ایضا :+ ا کا 
" الزبيدي » مرجع سایق » الجزء الخامس » ص 1۷۰ 


۳۸۰ 





المضارب الثاني وقع للأول « فكأنه عمل بنفسه » (۱) » بينما قال صاحب 
تبيين الحقائق ان عمل المضارب الثاني وقع عنهما ٤‏ وان كان المؤلف عاد 
ليقول بعد ذلك بأن مثل هذا التصرف يعتبر « تجارة حسنة حيث يستحق 
الأول سدس الربح وهو قاعد » (۲) . 


أصل عند الحنفية » حيث آنهم يرون أن الربح انما يستحق بالمال » أو 
بالعمل » أو بالضمان . والضمان هو ما نرجح اعتباره سببا لاستحقاق 
النقطة بالتفصيل في الفصل الثاني » عند الكلام في مسالة الضمان في نطاق 
المضارية المشتركة . 
¥+ جد بد 

وبعد 4 فهذه هي الضاربة بشر‌وطها و حدودها بس. کها بینها فشهاء 
التعامل السائد في أيامهم ؛ فماذا يمكن لنا ‏ في ظل احتياجاتنا المعاصرة _ 
أن نفيد من هذا الشكل التعاندي الذي كان يتعامل به الناس قدیماً كوسيلة 
شرعية لاستثمار النقود ممن يملك راس المال ولا يريد أو لا يحسن ل 


هذا ما سنتكلم عنه في المبحث التالي لبيان ما يحيط بالسالة من 
اعتسارات . ۱ 


مدى صلاحية المضاربة للاستثمار الجماعي 
يتبين لنا مما سبق ؛ أن المضاربة ما هي الا وسيلة من الوسائل التي 
عرفها الناس في الجاهلية واترهم علیها الاسلام » باعتبارها نظاما مقبولا 
لاستثمار النقود على أساس تعاقدي بين من يملك مالا وبين من يغمل في ذلك 
۰ (۱) الكاساني » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۲۳۹۲۸ 
) ۲ ( الزيلمي 3 مرجع سابق ء الجزء الخامس ہ ص 5 


۱ 





ا مال . كما تبين لنا كذلك » ان الشروط التي وضهها الفقهاء ؛ وما اختلفوا 
فيه حول حثيقة هذا العقد والعمل الذي یشمله » انما ترجم كلها الى ما 
نظروا إليه ‏ باجتهادهم ‏ أنه يتوافق أو يتباين مع الأصول والضوابط 
التي راوها تحقق متاصد الشرع بين الخلق ۰ 


غير أن هذه الوسيلة التي كانت متلائمة مع حاجات المجتمعات في تلك 
العهود » اخذت تبدو اتل مقدرة على الوفاء بالحاجات المستجدة في العصر 
الحديث » مما ادى بالنتيجة الى أنتهاء التعامل بهذا العقد ‏ تقریبا بين 
الناس فی هذه الأيام 


ويرجع السبب في ذلك الى عدد من العوامل المختلفة ٤‏ والتي يتقف 
على راسها الأمر الجوهري الذي يتمثل في عدم تجدد الشكل التعاقدي 
لهذه الوسيلة طبقا لا يتناسب والحاجات القائمة في حياتنا المعاصرة » 
وذلك اسوة بما طرا على كثير من الأشكال المعروفة في التعامل الحديث . 


فقد جد في الحياة ‏ مثلا ‏ الى جانب الشركات التي كانت محصورة 
في نطاق التعاقد الخاص بين عدد محصور من الشرکاء الذین يعرفون 
بعضهم بعضا » أنواع جديدة من الشركات القائمة على شكل مغاير مبني 
على التلاتي الجماعي بين عدد كبير من الشرکاء ألذين لا يكاد يعرف الواحد 
منهم الآخر أو يراه في يوم من الايام (۱) . كما ظهر أيضاً الى جائب ما هو 
معروف من الاجازة الخاصة في ميدان النقل مثلا » تنظيم آخر للنقل المشترك 
الذي لا يملك من يرغب بالافادة منه الا الاذعان لا تنظمه اللوائح 
والتعلييات ۰ 


١ (‏ ) المقصود بذلك الشركات المساهية التي يكون راس مالها عبارة عن اسهم تطرح 
للبيع بشكل اکتتاب عام في الغالب » ولا يكون الساهم مسؤولا فيها الا بمقدار اسهمه . وقد 
بين فضيلة الاستاذ الشیخ علي الخفیف فىكتابه ((الشر کات في الفقه الاسلامي)) آن‌جمیم‌انواع 
الشرکات القانونية ( ومنها الساهمة ) يمكن ادراجها في الشركات الفقهية . ثم قال فضیلته 
بالنسبة لاختلاف الاحكام بانه یرجم الى ١‏ مقنضيات التطور وما تتطلبه مصلحة الناس وهي 
أحكام مقبولة شرعا متى كانت لا تتعارض مع اصل من الاصول الدينية الكلية ۹ . 


انظر ذلك ف ٠‏ 
علي الخفيف » الشركات في الفقه الاسلامي » مرجع سايق »اص ٩۷‏ 


YAY 


استطاع التنظيم المصرفي المتطور أن يتجاوب مع الحاجات المعاصرة بسا 
قدمه من أساليب توفق بين الرغبات والمتطلبات .فكان ان نجح النظام 


فهل يمكن أن يخدم نظام الضاربه - بالشكل الذي صيغت قواعده 
فيه حاجات الاسنثمار المالي المعاصر ہما يمكن به مواجهة التنظيم 
المصرفي الحديث ؟ 


ان الجو اب على هذا السؤال واضح ¢ لان العرية التي كانت أجيل 
آمامها عشرین حصانا ؛ حيث أن لكل زمان اسالیبه وفنونه . 


وتأييدآ لا نراه » غاننا سوف نستعرض - فيما يلي المسائ ( 
الرئيسة الني تبين عدم جدوى تحميل المضارية الخاصة ما لا تحتیلسه 
یه نحت له » لكي نبحث عن الشكل التعاقدي الجديد 4 الذي يمكن له أن 
یتلاعم مع التطلبات الحديثة دون ان یخرج عن متصود الشريعة الفراء . 
( واحدا أو آكثر ‏ ایضاً ) (۲) بالعمل فيه على نحو ما یتفق عليه في شروط 
العمل واقتسام الرہح . ومتى بدأ العمل 32 مال الضاربة غانه لا يجوز 
لطرف ثالث الانضمام للمضاربة باعتبارہ صاحب مال بريد أن ينضم الی 

» وان فارض ائنان واحدا بالف نهما جاز ... کا‎  : یٹول صاحب الفني‎ ١( 
۱ ۲۲ انظر : ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص‎ 
) جاء في تبيين الحقاتق : ... ۲( ویجوز أن بقارض ابالك ( الواحد ائنین متفاضلا‎ )۲( 
. ۰۰۰ حظهما من الریح ۰ ومتساویا ) » لان عقده معهما کعقدین‎ 
۰ ۱۸ أنظر : الرملي » مرجع سابق »> الجزء امرابع »ا ص‎ 
۳۸۲ 





من سبقوه بمال جدید.بل انه لا يصح أن يعطي نفس رب الال لمن يضارب 
له وحده منفردآ » مالا جديدآ في وقت لاحق لكي يضيفه الى ما سبق > حيث 
لا يجوز خلط مالین بعقدين منفصلين ‏ ولو بين نفس الأشخاص - الا اذا 
كان ا مال الاول ما یزال أو أنه عاد -۔ نقودا كما كان (۱) . ۱ 


فقد جاء في کشاف التناع بانه اذا دفع رب الال الى الضارب « .. 
( آلفین في وقتين لم یخلطهما ) بغیر اذن رب الال لانه آفرد کل و احد بعقد 
فكانا عقدين ٤‏ فلاً تجبر وضيعة أحدهما بربح الآخر ... » (۱) . آما اذا 
آذن رب الال بالخلط ؛ فان هذا الخلط يجوز في حالة ما اذا كان الضارب 
لم يتصرف بعد في الال الأول المدفوع اليه » أو کون المال قد عاد نقودآ بعد 
تصرفه فيه بأن اشتری البضاعة ثم باعها كلها . 


والسبب في ذلك كما جاء في المؤلف ال ور راجع الى ان حكم الم 
جبران خسران آحدهما بربح الآخر » فاذا شرط ذلك في الثاني فسند » (۲) . 


نہ فاذا علمنا أن الاسنثمار المالي بالاسلوب المصرفي مبني ‏ أساساً _ 
على الخلط المتلاحق للأموال المودعة مع بقاء الامور على حالها » مان ذلك 
يوضح مدى صعوبة توفيق المسألة مع الواقع الذي لا غنى لنا عن التكيف 
معه » اذا أردنا للمضاربة أن تدخل میدان الاستثمار الجماعي المشترك 
حیث يختلط المال بالال في اي وقت ۱ من الاوقات بلا قید ولا قرط | . 


)1١( |‏ أوضح فضيلة الاستاذ الشيخ علي الخفيف مرجع القول بعسدم جواز خلط 
الالين في القراض ولو شرط ذلك اذا كان دفع المال الثاني قد تم بعد العمل في المال 
الاول فقال بان القراض الثاني عند اشتراط الخلط لا يجوز !( اذ قد يخسر فيه فيلتزم آن يجبر 
يربح الاول » وهما عقدان مختلفان )© » واما اذا کان‌العقد الثاني بعد أن عاد الال الاول 
نقودا فانه يجوز » لان الجنیع يصبح کرلس مال في قراض جدید بشروط جديدة . 


انظر ذلك في : علي الخفیف » الشركات في الفقه الاسلامي » مرجع سابق » ص ۸۲ 
(۲ ) البهوتي » مرجع سبق ؛ الجزء الثالث » ص .89 أ ۱ 
( + ) الرجع السابق » نفس الجزء والصفحة . 


۴۸۶ 


المضارب بالشروط التي يراها مناسبة لحفظ ماله من الضياع » فله 
۔۔ مثلا ل أن يقيده بالمكان ( بأن لا يعمل الا في هذا البلد المعين ) ؛ وله أن 
يقيده ہما يجوز له أن يتجر به ( کجنس الثياب أو الطعام ) (۱) » وله أن 
لا يأذن له باعطاء ا مال للغير مضارية (؟) » والاهم من ذلك كله أن لله 
أن يفسخ العقد ويكلف المضارب بتنضيض راس الال ( أي تحويله الى ٠‏ 
نقود ) عند من لم يعتبر الضاربة أنها عقذ لازم (9) . 


فكية یمکن لنا أن نة ر قيام نظام ای ےھ ار جماعي ینکن أن يشسترط 
08 التعاقد الخاص بالنسبة لعقد الضاربة ؟ ۱ ۱ 


ملاعمة المضاربة الخاصة لحكم حالات الاستثمار الجماعي المشترك ؛ وذلك 
لأن اتتسام الأرباح ف هذه الضارية منني على أساس التصفیة الكاملة 


١ (‏ ) جاء في البدائع أن مالك الال يملك أن يقيد المضارب بالعمل في مكان محدد » کان 
يشترط عليه العمل في الكوفة مثلا » (( فليس له أن يعمل في غير الكوفة )) » كبا يشلك 
( رب الال ) أن يقيد الضارب بنوع المتجارة كشراء الطعام وبيعة مثلا » بل أنه الفقيسه 
المذكور ‏ رحمه الله . ذكر جواز حصر التعامل مع شخص بعينه » كما لو قال آلالسك 
للمضارب (( على أن تشتري من فلان وتبيع منه .,. )) 

انظر : الكاساني » مرجع سابق ء الجزء الثامن » ص ص ۲۷۲۱ ب ۳۹۳ 

۰) انظر في ذلك : 

ل السمرقندي » مرجع سایق » الجزء الثالث ٤‏ ص ۲۷ س ۲۸ ' 


س این قدامة > مرجع سایق » الجزء الخامس : » ص ۲ 


( ۲ ) بين ابن رشد في بداية المجتهد هذه المسالة > فقال بان العلماء قد آجمعوا ( على 
أن انلزوم لیس من موجبات عقد القراض » وأن لكل واصد منهما فسخه ما لم یشرع 
العامل في المقراض » واختلفوا اذا شرع العامل : 


وقال الشاففي وآبو حنيفة : لكل واحد منهم الفسخ اذا شاء » وليس هو عقد يورث . 
انظر : ابن رشبد ( الحفید ) » مرجم سابق » الجزء الثاني > ص ,)۲ 


۳۸۵ 


للعملية . والغاية من ذلك هي أن يعود رأس ا مال نقودآ كما كان ٤‏ حتی 
يتمكن رب الال من استرداد راس ماله أولا ٤‏ ثم تجري قسمة الربح 
التبتي بعد ذلك الاسترداد . لان الأصل في الربح أنه وقاية لراس ال مال »> 
فلا ربح الا بعد سلامة راس ا ال لصاحبه . ومعلوم ان الاستثمار الجماعي 
المشترك يقوم على فكرة استمرار الاستثمار من ناحية » واجراء توزيع 
الارباح في فترات دورية من الناحية الآخری » حيث يتعذر اجراء التصفية 
الكلية في نهاية كل فترة يوزع غیها الربح على امستثمرين ۰ 


وانه لا يخفى أ ن النظرة الفقهية للمسالة منطلقة من واقع التعامل 
الثنائي بين طرفين يمكنهما ‏ بطبيعة الحال ‏ اجراء التصفية والمحاسبة 
وما الى ذلك » تطبيقاً للقواعد البنية على هذا الاعتبار المعين في حالة 


محددة الأثر . 


يقول صاحب تحفة الفقهاء في بيان حكم القسمة بأن « قسمة الربح 
قبل قبض راس المال لا تصح » حتی آنهما لو اقتسما الربح وراس الال 
في يد الضارب فهلك » فما اخذ رب الال يكون محسوبا من راس ا مال ؛ 
ويرجع على المضارب غیما قبضه حتی یتم راس مال » نان فضل ( شيء 
بعد ذلك ) فهو ربح بینهما ۰ ۰ » (۱) + 


۱ كما ذكر ابن رشد أنه لا خلاف بين الفقهاء في « أن المقارض انوہ ا 
يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع راس الال هك" « )¥( ۰ 


وقد يخطر للبعض أن يعتبر أن التقویم یمکن أن یقوم مقام 
التنضيض ؛ ولكن يكفي أن نورد ما يرام الامام أحمد بن حنبل الذي كان 
أكثر من توسمع في ميدان التعامل في العقود والشروط » حیث قال حینما 
سئل عن الحاسبة على متاع الضاربة آنهما ۱ ... لا یحتسبان الا على 
الناض » لان المتاع قد ينحط سعره ويرتفع ... » (۲) . 


306 26 3% 


١ (‏ ) السمرقندي » مرجع سایق » الجزء الثالث » ص ,۲ .۰ 
( ۲ ) ابن رشد ( الحفيد ) » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ,۷5 
(؟ ) البهوتي » مرجع بسابق > الجزء الثالث » ص ۲۳6 . 


۳۸ 


وبعد » فان هذه المسائل التي عرضنناها» ليست مسوقة بقصد اثبات 
خصور هذا العقد عن الاحاطة بالمتطلبات المعاصرة » بقدر ما هي واردة 
على سبيل التدليل بان القواعد الفتھیة الخاضنة بالمضاربة ليست الا 
قماشا منصلا لنوع من التعاقد الثنائي بين مالك ا مال والعامل فيه 
بحسب ما كان معروفاً وشائعاً ف التعامل . غاذأ تغیرت الدنیا ٤‏ وجدت 
الحاجة لنوع من التعاقد الجماعي المتعدد الأطراف > حيث لا بتأثر العمل 
بدخول شخص وانسحاب آخر » فانه لا يضير تلك التواعد أن تبقی صالحة 
لحكم ما وضعت له من أحوال في نطاق دائرة التعامل التعاقدي الخاص 
الذي عالجته ونظمته .. 


لذلك غاننا نرى أن تبقى هذه التواعد في اطار ما وضعت له من 
علاقات » لان في محاولة تطبيقها على ما لم توضع له في الأصل تحميلا لها 
بہا لا تحتمل . وطالا آنه ليس هناك تحديد في أشكال العقود » ولا تقييد 
على أي تفريع ينقى في نطاق الضوابط والقواعد المقررة » فاننا لا نری 
سببا للتضييق على النفس في حدود ما بحثه الأقدمون من شكل المضاربة 
الثنائية التعائد » بینما يتطلب الحال ايجاد فرع جديد في نطاق هذا العقد 
يكون صالحآ للاستثمار الجماعي الشترك . ۱ 


وبناء على ذلك ٤‏ فقداتجهنا للبحث عن المضاربة بالشكل الذي يمكن 
أن يتلاعم مع متطلبات الاستثمار الجماعي » حيث رأينا أن نسي في ذلك 
بخط مواز لما عرفه الفقه الاسلامي في نطاق الاجارة » حين فرق الفقهاء 
بين الأجير الخاص والأجير المشترك الذي يعمل للناس كافة . فاذا كان 
المضارب الذي بحث أمره ألفقه الاسلامي هو مضارب خاص » يعمل لمالك 
ا مال ويخضع لشروطه » فان المسألة تحتاج في العصر الحاضر الى ايجاد 
شكل آخر من المضاربة 4 حيث يكون المضارب مشترکا يأخذ الاموال من 
الكافة ‏ كالأجير المشترك ‏ ويعمل فيها بشروط تخضع للتنظيم الذي 
یضعه هذا الضارب الشترك حتى يمكن تسيير دفة الاستثمار براحة 
وأمان . 


ہے وهذا هو ما سنبحثه في الفصل التالي » في الضاربة الشترک 2 
باعتبارها تنظیما جدیدا يلائم الاستثمار الجماعي التعدد والستمر في 
حرکنه ودوران الال فيه . 


۷ 


رق 
سس سے زی 
سکس دن کرو ئی 


WAWNW.TOSWATaAt. COM 


الفصل الثاني 
المضاربة المشتركة كنظام جماعي للاستثار 


تطور الحاجات الناشئة عن تغير الظروف والاحوال التي عایشتما 
المجتمعات من بداية عصر النهضة الحديث . فكان هذا الأسلوب رغم 
تمازجه مع الربا ‏ قادرآ على فرض وجوده ٤‏ حتی بالنسبة للمجتمعات 
التي تتمسك الغالبية فيها بالقيم والمفاهيم الديئية التي تعتبر التعامل بالربا 
مرا منکرا ومتلازما مع الشعور بالمقت اوالنظر المريب .على الاقل ,۰ 


ويرجع السبب في توصل الأسلوب المصرفي لتحقيق هذه الدرجة من 
النجاح في مبدان الاستثمار المالي » الى ما قدمه هذا الاسلوب من وسائل 
متطور " مكنت من يملك الال ومن يحتاج اليه س على جد سوام مس مان 
الثاني بما هيأه له من اطمثنان و استقرار ۰ . 


وهكذا وجد الشخص الذي يملك بعض المال ‏ مهما قل أو كثر ‏ أن 
المصرف الحدیث مستعد لتلتي هذا ا لال منه »سواء كان يرغب في ايداع 
النقود بحساب جار بلا فوائد ٤‏ أو يود ان يبقيها في حساب ثابت طلبسساً 
للفائدة مهما كانت قليلة . وقد رای أمثال هذا الشخص أن ذلك أفضش_ل 
من الدخول في مشارکات شخصیة لا يعرفون ألى أين تودي بهم الحال في 
هذه الأيام التي ضهفت فيها الاخلاق » وتقلصت في ظلالها الروابط الادبية 
ما بين الثاس . 


كما وجد المقترضش - في نفس الوؤفت -- ان هذا البحر الذي لا يكاد 
ينضب ماؤه » هو ادوم وانظم له من ادخال شريك ممول پتحکم فيه وف 


۴۵۸ 


عمله » وقد يستبد ‏ في النهاية ‏ بتعبه وجهده .ما بالنسبة للمشاريع 
الكيرة ٤‏ غقد تفرد الاسلوب الصرفي بالقدرة على التجاوب مع ما تتطلبه 
من آموال يعجز الفرد العادي ‏ في غالب الأحوال ‏ أن يتدم هذاالقدر 


وعلى ذلك فانه يمكن القول بأن سر النجاح الذي لاقاه الأسلوب 
الملصرغي الحديث » انما يتمثل في القدرة على استيعاب الاموال وتجميعها 
لكي توجه في مسار التوظيف الخطط بالاستثمار البعيد ‏ قدر الامكان ل 
و الاعتبار ات ۰ 


قير أن ما یؤخذ على هذا الاسلوب س من وجهة النظر الاسلامية -- 
هو أنه يقوم على اساسی التعامل بالفائدة - في الاخذ والاعطاء - مما جعل 
هذا التنظيم ‏ رغم وفائه بالحاجات المعاصرة أجمالا ‏ يبدو غير قادر على 
ارضاء التطلعات الرانية للعيش في ظل الشعور بالامان والانسجام ممع 
تعاليم الاسلام . 


وبناء على ذلك » فان الامر الطلوب انما يتمثل في ايجاد الشکل البديل 
لهذا الاسلوب المصرفي الجديد » بما یکفل تحقيق الغايات واداء ذات الدور 
الذي يؤديه » على آساس بعید عن الربا سا ٠.‏ وهو الشكل الذي 
یفترض فيه أن یکون له ذات الزایا التي يتمتع بها الاسلوب الصرني » 
وذلك دون اغفال ماتستوجبه النسبة الاسلامية للشکل الناظر من‌ارتباط 
باصول الفقه الاسلامي وتواعده الحكمة التنسیق و التاصیل و البناء . 


. لذلك فاننا نری أن المحاولة ‏ غير التفحصة - لتطبیق الضاربة 
بالشکل الذي تحددت به معالها في ضوء الحاجات التي كانت قائمة ايام 
عصر الاجتهاد الفقهي » انما تنطوي في الحقيقة على نوع من الفالاة في 
تجاهل ما یفتضیه .امر التعامل الجماعي من اعتبارات لا یمکن آن تحیسط 
بها القواعد الوضوعة لحالات التمامل الفردي ٠‏ ميكون مننتی 3 
هذا الاتجاه » أن يلجأ التائلون بتطبيق المضناربة الخاصة على" احلالات 
الاستثمار الجماعي » الى الخروج یہ غي المنضيط ‏ عن القو اعد الفقهية 





FA: 


القررة في هذاالعقد » بشکل يكاد يبدو فيه الأمر أن العنوان المختار للمسألة 
قد صار - بالنتيجة ‏ مفرغاً من محتواه . 


فلو اخذنا على سبیل المثال» ما يقوله الأستاذ الدكتور محمد عبد الله 
العربي ‏ رحمه الله س في البحث الرائد الذي قدمه الى مجمع البحوث 
الاسلامية في مؤتمره الستوي الثاني (۱) » لوجدنا أن ما يذهب اليه الاستاذ 
المرحوم یتعارض - جوهريا ‏ مع الضوابط الفقهية المقررة في عق ہد 
المضاربة » وهي الضوابط التي يرى فيها الناظر المتبصر انها مؤصلة 


ومتناسقة ٤‏ كما تتناسق حبات عتد اللؤلؤ المنظوم . 


فالاستاذ العربي يقرر بالنسبة لتكييف علاقة المودعين بالبنك أن 
المودعين یعتبرون ( ... - في مجموعهم لا فرادى ‏ « رب الال » والبنك 
« المضارب » مضاربة مطلقة » وأن يكون له حق توكيل غيره في استثمار 
مال المودعين » )٢(‏ ۔ آما بالنسبة لتحقيق الارباح السنوية وتوزيعها غانه 
یری رحمه ألله ‏ أنه فی « ... كل سنة مالية ‏ أو فترة أقصر اذا 
استقر العرف المصرفي على فترة اقل من السنة ‏ يقوم البنك بتسوية 
شاملة بین أرباح وخسائر المشروعات الاستثمارية التي وظف فيها أموال 
الودائع وبعض أموال مساهمي البنك ... والصافي بعد هذه التسوية 
يخصم البنك منه أولا مصاريفه العمومية ... ثم يوزع الباقي بينه وبين 
المودعين ... » (۲) . 


( 1 محمد عبد الله العربي » اهعاملات الصرفية وراي الاسلام فیها » (( بحث مقدم 
للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية )) ۔ 

( القاهرة : مجمع المبحوث الاسلامية » ۱۳۸ھ / 1916 م) » ص ص ۷۹ - ۱۲۲ 

س آخذت الدراسة الصرية المقدمة لمؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية بالفكرة التي 
ذكرها الاستاذ الدكتور العربي » وقد رایٹا الاکتفاء بمناقشة الراي الذي سبق صاحبه في 
اعلان الفكرة وطرجها للمناقشة . 

() المرجع السابق ٤‏ ص ۱۰۳ 

)2 المرجع السابق » ص ص 1,۲ هس وگ 


۳۹۰ 


وانتا مع تقديرنا واحترامنا لنبل المقصد والدافع عند الأستاذ الكريم» 
الا اننا نقول ‏ حبآ في بیان حقيقة الأمر ‏ ان مسألة خلط اموال المضاربين 
( الذين هم المودعون ) امر لم يرد فيه بحسب ما اطلعنا عليه اي راي 
أو قول فيما هو معروف من المذاهب » وان مرجع ذلك قائم على خاصية 
العلاقة الفردية التي‌یتمیز بها عقدالضاربة بالشكل المبحوث في كتب الفقه 
الاسلامي . بل أن الخلط لیس ممتنعا بين الأموال التي تعود لاشخاص 
مختلفين ( ما لم يكونوا قد اتفقوا معا وف ذات الوقت على اعطاء الال 
مضاربة ) فحسب ؛ بل ان خلط مال الضاربة > بمال آخر ولذات المالك 
ممتنع كذلك الااذا کان المال الأول على هيئة نقود (۱) . 


اما بالنسبة لقضية المحاسبة بالطريقة القترحة ٤‏ فان ذلك بخالف ۔_ 
على ما سنبين ‏ ما هو مقرر من ناحية ربط قسمة الربح بتنضيض 
راس ا مال حتی يستردالمالك رأس ماله أولا > حيث تجري قسمة التبتي 
بينه وبين المضارب بعد القيام بهذا العمل ()) . 


وائنا نعلم أن تطبيق هذه القواعد الخاصة بعقد المضاربة ‏ بشکله 
المبین في المؤلفات الفقهية ‏ أمر متعذر تطبيقه عمليا في مجال الاستثمسار 
الجماعي على النسق المصرفي . ولكن الحل لا يكون بالتغاضي عن التقيد 
بالشروط والأحكام التي قال بها الفقهاء ٤‏ وانما يكون الحل بالتبصر غیما 
يلزم تقريره من احکام لهذا الوضع الجديد الذي يختلف عما كان معروفا 
من أشكال . فليس الهم هو اختيار العنوان مجردا عن مضمونه ومحتواه» 
ولكن المهم أن نضع العتوان اللائم للمضمون الجديد الذي قد نتترحه أو 


متدناه . 


فليست العقود والاشکال التماتدية في نظر الاسلام الناظا وعبارات 
ولكنها مقاصد واعتبارات » وليس هناك ما يمنع من وجود فروع في اطار 
المتد الواحد تختلف فيها الأحكام بحسب اختلافٍ الاحوال . ولعل في القاء 


١ (‏ راجع ما بیناه في مسالة. خلط مال الضاربة بغزه في البحث الثالث من الفصل 
الأول من هذا الباب . ۱ 


( ؟ ) راجع تفصيل هذه اللقطة فى المبد انالت من هذا الفصل . 


۳۹ 


نظرة فاحصة غلى الوضع التمیز الذي أفرده الفقه الاسلامي ‏ على ما 
في بعض مذاهبه ‏ من أحكام خاصة بالأجير المشترك )١(‏ » ما یساعسد 
على توضيح الفوارق في الأحكام بين حالات التعاقد الخاص وحالات التعاقد 
الذي يشمل عملا مشتركا لا يختص به فرد أو مجموعة محصورة من 
الأفراد . 


وكما ان الاجارة - بالنظر لمقصودها المتمثل في الحصول على منفعة 
معينة بی مقابل عوض معلوم ‏ قداستطاعت أن تستوعب في نطاقها احکام 
الأجير المشترك > كذلك يمكن للمضارية -- ومع المحافظة على متصودها 
المتمثل في الاسترباح في ا مال بطريق عمل الغير فيه أن تستوعب أحكام 
الضارب الشترك + 


وسنتکلم في هذا الفصل عن الضاربة المشتركة في اشذاصیا 
ومزایاها » ثم نبين الفوارق الميزة للمضارب المشترك » واخمراً نعرض 
اضوابط تحقيق الربح وقسمتھ في اطار الضاربة المشتركة . وقد قسمنا 
الكلام في هذه الموضوعات الى ثلائة مباحث كما يلي : 


المبحث الثاني الفوارق الميزة للمضارب المشترك . 


١ (‏ ) جاء في البدائع ان (( الاجير قد يكون خاصا » وهو الذي يعمل لواحد » وهو 
المسمى باجر الوحد » وقد يكون مشتركا » وهو الذي يعمل لعامة الناس ( اي للكافة ) 
وهو المسمى بالاجير الشترك ؟) .. ۱ 

انظر : الكاساني » مرجع سایق »الجزه الخامش ٤‏ ص ۲۵۵۷ 

س والآراء الفقهية على أن الاجر الخاص لا يضمن ما یتلسف من كير قصسنسد » 
ولكنهم اخظفوا في القول بالضمان - بالنسبة للاج الشترك - على نحو ما سنفصله في 
موضعه في المبحث الثاني من هذا الفصل , ۱ 


AY: 





سکس دی (مزوصعسی 


اجه او و یح بہہہحہہ 


الیحت الاول 
اشخاص المضاربة المشتركة ومزایاها 


تختلف الضاربة الشتركة في أشخاصها عن الضاربة الخاصة » 
وذلك باعتبار ان المضاربة الخاصة س وان تعدد الأشخاص الداخلون فيها 
- لا تخرج عن نطاق العلاقة الثنائية بين من يملك ا مال ومن يعمل فيه . اما 
المضاربة المشتركة فانها تضم ثلاث علاقات مترابطة تمثل مالكي الال 
والعاملين فيه والجهة الوسيطة بین الفريقين . كما تنفرد المضاربة 
المشتركة ‏ کنظام جماعي - بعدد من المزايا التي يبدو من المتعذر تحتقها 
في نطاق المضارية الخاصة وما يداخلها من قيود . 


وسنتكلم في هاتين المسألتين ‏ من ناحية الأشخاص والزایا ۔- في 
الفرعين التاليين : 


الأشخاص والعلاقات فيما بينهم 
تضم المضاربة المشتركة ثلاثة فرقاء » ممن تختلف العلاقات القائية 
بين كل فريق والفريق الآخر » تبعاً لاختلاف شکل التعاقد بين الفريقين . 


ویتمثل الفريق الأول في المضاربة المشتركة بجماعة الستثمرین؛ 
به مضارية . 


۔ اما الفریق الثاني فانه بتمثل بجماعة الضاربین ؛ وهم الذین 
یاخذون الال » متفردین أيضا » لكي يعمل کل منهم فيما حصل عليه من مال 
دنسب الاتفاق الخاص به . 


واآما الفريق الثالث فانه يتمثل في الشخص أو الجهة التي تكؤن 
نها التوسط بين الفريقين لتحقيق التوافق والانتظام في توارد الأموال» 


۳۹۳ 


واعطائها للراغبين من الفريق الثاني للعمل فيها بالمضاربات المعقودة مع 


واذا كان هذا الفريق الثالث - باعتباره وسيطا ‏ هو الشخص 
الجديد في نظام المضاربة المشتركة » فان أهميته تتمثل في صفته المزدوجة 
التي يبدو فيها مضارباً بالنسبة للمستثمرين ( وهم أصحاب الأموال ) من 
ناحية » كما أنه يبدو كمالك المال بالنسبة للمضاربين من ناحية ثانية . 


لذلك فان تعامل هذا الوسيط مع أطراف الفريق الاول المتعددين وغير 
المعينين بشكل محصور يبعده عن أن يكون مضارباً خاصا » ويقربه أكثر 
من امكان وصفه بالمضارب المشترك . ذلك أن هذا المضارب لا يلتزم 
بالعمل كمضارب لشخص معين أو أشخاص معينين » بل هو يعرض خدمته 
على كل من یرغب في اسنثمار ما لديه من مال . 


أما بالنسبة للمضاربين 4 فان المضارب الشترك ببدو أمامهم كمالك 
للمال حيث أنه يعطيهم هذا ا مال بالشروط المنفردة التي يتفق بها مع 
كل امن يتعامل معه على حدة , ٠‏ 


وهكذا تكون علاقة الضارب المشترك بالمستثمرين » كعلاقة العامل 
في الال مع المالك » ولکنها علاقة متميزة عمن يعمل منفرداً 1 كمض ارب 
خاص . آماعلاقة هذاالضارب الشترك بالضاربین » فانها کعلاقة المالك ‏ 


٠‏ اما بالنسبة للمستثمرین فیما بینهم فانهم یعتبرون شركاء في الربح 
الذي قد يتحصل » رغم عدم وجود أي تعاقد نيما بينهم ٤‏ وذلك باعتیسار 
أن هؤلاء المستثمرين أئما يتعاقدون مع المضارب المشترك » كن حسپ 
الشروط التي يرتأيها مناسبة له ضمن حدود الاختيار المعلنة للعموم » 
بشكل ایجاب قائم ومفتوح لكل من يريد أن يدخل هذا الميدان . 


وأما فريق المضاربين » فانهم مستقلون تماماآً ‏ بعضهم عن بعض س 
سواء في العمل أو الربح أو الشروط » وهم لا يختلفون عن الوضع الذي 
يمكن تمثيله بمن يدفع مالا مضاربة لعدة اشخاص متثرقین ليعمل کل واحد 


نس 


منهم في ا مال المسلم اليه على حدة . فلا تجبر خسارة أي وأحد منهم بربح 
الآخر » ولا يؤثر تصفية العلاقة القائمه مع أحدهم على استمرار عمسسل 


وهكذا يبدو أن المضارب المشترك هو الشخص الجديد الذي يتطلبه 
تنظيم المضاربة المشتركة في اطار الاستثمار الجماعي بشكله الحديث . 


فما هي المزايا التي يقدمها هذا التنظيم ؟ 


الفر ع الثاني 
مزایا المضاربة المشتركة 


يمكن أن تتحقق عن طريق المضاربة المشتركة » سائر المزايا التي 
استطاع التنظيم المصرفي الحدیث أن ينجح في تحقيقها بشکل متوافق مع 
اليه . 


1 


اما بالنسبة لمالكي الاموال » فان نظام المضاربة المشتركة یمکن أن 
یحقق لهم ما پنشدونه من ناحية اتاحة الفرصة آمامهم للاسنثمار المالي الذي 
لا يتطلب البحث في السوق عن شخص تتوافر فيه الامانة والاستقامة » 
لكي يبداوا بعد ذلك رحلة التاعب في التفكير بنوع التجارة المربح والدخول 
في تفاصیل الشروط الواجب على المضارب مراعاتها. “ مما لم يعد حالنا 
یسمح معه بالدخول في مثل هذه التفاصيل والحكايات ۔ كما أنه - في خلل 
هذا النظام ۔۔ يمكن لمن يملك المال:القليل أن يدخل الحلبة على قذم المساواة 
مع من يملك الال الكثير . 


...۔ والاهم من ذلك كله.؛ هو أن مالك :ا مال لا يشعن أنه بدخو لبه في . 
المضارية المشتركة ل كمستثمر ‏ قدارتبط بعلاشة مشاركة مالية .لیس من 

السهل عليه فيها أن يسترد نقوده..المستثمرة قبل اجراء التصفئيبة 
والمحاسبة . ذلك أن الابستثمار في ظل الضاربة المشتركة يمكن .أن .ینظم 
على نسق الاستثمار المصرفي.بحيث يكون هناك استعداد دائم مواجھسة 


۳۹۵ 


و السحب 3 ودون أن يؤدي ذلك الى التأثير الحاد على الموارد المالية المتاحة 
مما هو مخصص للاستثمار بوجه عام 


وأما بالنسبة للمضاربین » فانهم یستطیعون أن یجدوا لدی الضارب 
الشترك - كما يجد الفترضون عندالصرف الحديث ‏ استعداد لتلبية 
طلباتهم » دون أن يكونوا في ذلك معرضين لغ روف الحساسيات 
والانفعالات الشخصية التي يمكن ان يتعرضوا لها في حالات المضاربة 
الخاصة مع المستثمرين النفردین » بالشكل الذي يستقل كل واحد منم 
ہما يرى أثستراطه أو تقييد المضارب له في ماله بالقيود والشروط . 


واذا نظرنا الى المسألة من زاوية الصالح الوطني العام » فاننا نجد 
الضاربة المشتركة قادرة على مباراة النظام المصرفي في تجميع الدخرات 
من المواطنين وتوجيهها نحو الاستثمار الذي يفيد الجماعة والمواطنين . 


وفوق ذلك‌کله » فان المضارية المشتركة تتفوق على الأسس لوب 
المصرفي من ناحيتين جوهريتين : 


أما الناحية الاولی » غانها تتمثل في سلامة الخط الأساسي للمضاربة 
بوجه عام ؛ من زاوية أنها مبنية على تلاقي رأس المال بالعمل » خلافاً لما 
عليه الوضع المصرفي الذي يعتمد على تلاقي راس ا لال براس المال وهو 
الوضع الذي لا يستطيع فيه ذو الكفاءة ‏ ممن لا يملك المال ‏ أن یجد 
في ظله منغذاً يسمح له فيه بالحصول على مال لكي یبدا مشروعا جديداً . 
ولكنه سيجد ‏ هو وغيره من سائر العاملين ‏ في ظل نظام المضاربة 
المشتركة آبواباً مفتحه لکل عمل انتاجي حديد © وبذلك يمكن الساعدة 
على خلق الفرصة للعمل المنتج الذي يساعد الدولة في التغلب على مشاكل 
انبطالة و العمالة الزائدة . 


واما الناحية الثانية » فانها تمثل في قدرة هذا النظام على استقطاب 
المصرفي الربوي» حیث انهم ما زالوا س رغم کل جهود الدعاية و الخوافز 
ب يؤثرون أن یکونوا مکتنزین للمال علي أن یکونوا مودعین له في آبواب 
الشبهة الحرام » وهما آمران احلافما مر . : 


۳۹ 


وفوق هذا كله» فانه يكفي أن نثبت أمكان الوصول لصيغة ملاثية 
للاستثمار الالي البعيد عن الربا بشكل قابل للتطبيق وفق أحدث وسائل 
القن المصرفي الحديث » مما يرفع من واقع الحياة الاسلامية ذلك التناقتض 

فاذا أقبلوا کانوا خائفين ... » واذا انعزلوا باتوا حائرین ۰ 

¥ و 

وهكذا يمكن ان تعود المضارية ‏ بشکلها الجديد ‏ کنظام يقلف 
على الشاطیء الامین لمن يريد السعي في الحياة دون أن يكون في مسعاه 
متدثرا بالحرام . ويمكن للمضارب الشترك ان يبرز ‏ سواء كان مصرغا 
لا ربوا » أو صندوقا بریدیا ٤‏ او ما شابه ذلك من اشکال ۔۔ كند متکافیء 
وقادر على أن يقوم بالدور المطلوب في مجال الاستثمار الحديث . 0 


6 فما هي الفوارق المیزة للمضارب الشترك التي تجعل منه اکثر قدرة 
من المضارب الخاص على مواكبة الحياة المتظورة ومتطلباتها الماضر ة ؟ 


هذا ما سنتكلم فيه في المبحث الثاني . 


الملبحث الثاني 
ا الفوارق المميزة للمضارب اللشترك | 


تتمثل ابرز الفوارق التي تميز المضارب الشترك من ندیه ف 


(۱ ) انظر : کنموذج من تلك الحية التي تسود اوساط المفكرين الاسلاميين : - 

ما قدمه ائسید احمد فراج ( مقدم برنامچ نور على نور في التلفزیون الصري ) الى 
المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي حول اسائ المحرة' التي تتطلب الحل المملي دا 
بواجهه المسلم في حياته “المغاصرة من اشکالات .22 
۱ ناما که اور محمد نظلوم وجدي ( مستشار وزارة اقابیقات ف بر ) "حول 
(( اعمال البنوك بين الربا وفائدة راس الال )) 0 جريدة الاخبار بتاريخ ۰/۸ »> المدد, 
رقم ۷۳۹۷ء ص م ش 


۳۹۷ 


أولا ‏ مسالة الشروط : 


يستطيع رب الال في المضارية الخاصة أن يشترط ما شاء من شروط. 
- في حدود ما هو مسموح له حسب الضوابط الفقهية ‏ على من يضارب. 
له قي ماله وذلك عن طريق الاشتراط العام الذي كان يحدده ‏ مثلا س 
العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ على المضارب فی « ... ان 
لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديآ ولا يشتري به ذات كبد رطبة . . ۱(»۰)» 
أو عن طريق الاشتراط المحدد بالعمل في بلد معين (؟) » أو صنف معين, 
من الاقمشه أو الطعام (۲) ٠‏ 


ومع ان هذه الاشتراطات صحيحة وجائزة في ميدان المضاربة 
الخاصة ٤‏ الا ان الوضع بالنسبة للمضارب الشترك ۔۔ يبدو مختلفا . 
ويرجع منشا هذا الاختلاف الى ما یتطلبه العمل الشترك من ضوابط 
تنظيمية يجعل من التعذر فيه تقييد الضارب بمثل هذه القيود عن طریسق 
الاشبتراط الخاص الذي قد يتراءى لهذا المستثمر أو ذاك ان يشترطهما 
في مجال استثمار ال مال الذي یتدمه . : 


ولو آخذنا من واقع حیاتنا المعاصرة مثلا حياً من قطاع النقسل 
مثلا » لاستطعنا أن نمیز الفارق فى التعامل بين حالات الاستفادة مسن 
السيارة الستاجرة بسائق خاص » والركبة العدة للنتل العام . فبینس ا 
یستطیع الستاجر في المالة الاولی ان يطلب الى السائق التوجه الى أي 
مكان يريد ٤‏ كما يستطيع أن يطلب منه تغيير اتجاه سيره كما يشاء » فان. 


۱۱ ) البيهقي » مرجع سابق » الجزء السادس » ص ,۱۱ 


(۲) جاء في تحفة الفقهاء : (( ...ولو قال له : لا تعمل الا في سوق الكوفة » فعمل 
في غير السوق ... فهو ضامن ... 4 

انظر ذلك ف : السمرقندي » مرجع سایق » الجزء الثالث 6 ص ۲۸ 

( ۲ ) اورد صاحب البدائع امثلة لهذه الاشتراطات فقال في لسك بان مالك 
المال لو قال للمضارب : (( ... خذ هذا الال مضاربة بالنصف على أن تشتري بسسه 
الدقيق أو الخبز او البر » أو غر ذلك » ٹیس له آن يعمل في غير ذلك الجنس بلا خلاف )1 


آنظر : الكاساني » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ٢٢٢٢‏ 


۳۹4۸ 





المستفيد من خدمة النقل العام لا يمكنه ‏ بل ولا يتصور حدوث ذلك ل 
يطلب من السائق أن يفير انهاه مسیرہ المنظم بخط محدد £ الاد_ذاء 
والانتهاء ۰ 

ولذلك فانه لا مناص بالنسية للمضارب الشترك من اعطائه حق 
تحدید الشروط التي نتلاعم مع طبيعة الاستثمار الجماعي الشترك . وهذا 

يعني أن الضارب ا لشترك يد يتمتع بالاستقلال التام غیما يتعلق بالشروط 

نتاس 

آما بالنسبة للمضارب الشترك في علاقته مع الضاربین له » فاته 
یبتی متمتعاً بحق الاشتراط الذي يراه مناسباً لحفظ ا مال من الضیاع » في 
اطار ما یحددہ الفقه الاسلامى بھذا الخصوص 4 وذلك باعتبار الضارب 
اذشترك - بالنسبة للمضاربين ‏ هو مالك المال ‏ اصالة أو وكالة . 


ثانيا ‏ مسالة الضمان : 

تعتبر مسالة ضمان الضارب الشترك لا یسلم اليه من آموال لفایات ٠‏ 
الاستثمار » من السائل الهامة على الصمید العملي » وذلك باعتبار أن هذه 
المسألة تشكل ‏ في حقيقتها ‏ عنصرا هاما في انجاح عمل الضسارب 
المشترك ‏ كوسيط مؤتمن في مجال الاسنثمار الالي . والمقصود من ذلك 
هو أن لا يجد المتعامل مع المصرف الربوي نفسه احسن حالا من الوضع 
الذي يمكن أن يتحقق له في تعامله مع المصرف الذي يسر في اسنثمار 
الاموال على نظام المضاربة المشتركة . 

وقد حاول الاستاذ محمد باقر الصدر في كتابه « البنك اللاربوي في 
الاسلام » ان بيني مسألة ضمان المصرف اللاربوي للودائع المسلمة اليه 
لغايات الاستثمار ٤‏ على اساس التبرع بالضمان من جانب البنك » لانه 
ليس العامل في المال بل هو الوسيط بين أصحاب المال والعاملين فيه . 
وذلك على اعتبار أن « ما لا يجوز هو أن يضمن العامل راس المال »..٠.‏ » 
وبذلك يتوفر للمودعين ‏ كما يقول الأستاذ المذكور ‏ « ( العنصر الأول 

من عناصر الدافع الذي يدفعهم الى الايداع » (۱) ۰ 


١ (‏ ) محمد باقر الصدر » مرع سابق » ص ص ۲۲ - ۲۳ 


۳۹۹ 





وائنا ن مع اتفاقنا مع الاستاذ الكريم غیما يراه من ناحية اعتبار 
البنك وسيطا ‏ الا ان ذلك لم یخرج به عن كونه مضاربا» أو هو وسیط 
مضاربة ‏ على سبيل الجمع بين الصفتین . كما لا يسلم القول بالتبرع 
بضمان ما ليس مضمونا في الاصل من الرد )١(‏ . 


غير أن المدخل الذي نراه سليما من هذه الناحية ٤‏ انما يتيشل في 
النظر للمضارب الشترك على غرار ما نظر به بعض اهل الفقه للأجير 
ا لشترك » وذلك فيما قرروه له من احکام - على الخلاف في ذلك ۔ مغايرة 
ما يطبق على الأجير الخاص ؛ مع أن المقصود واحد في الحالين . 


ذلك أن من المعروف بان الأجير الخاص + باعتباره أمينا على ما في 

يده لا یضمن ما يتلف لديه بلا تعد منه » وذلك بخلاف الأجير المشسترك 

ااذي اختلفوا في تضمينه ما يتلف من الأموال المسلمة اليه على انحو 
لتالسي : 


۔ فمنهم من رای أن الأجير المشترك لا يضمن كما في حالة الأجير 
الخاص وهذا هو ما ذهب اليه آبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد (؟) ؛ 


١ (‏ ) بين فضيلة الاستاذ الشيخ علي الخفيف في كتاب ( الضمان في الفقه الاسلامي )4 
أن الضمان (( بمعناه الاعم في لسان الفقهاء هو : شفل الذمة ہما یجب الوفاء به من مال 
أو عمل » والمراد ثبوته فيها مطلوبا اداؤہ شرع عند تحقق شرط ادائلسسے ,.. )4 
وقد بين فضيلته ‏ لدی بحث العقود التي تفيد ضمانا ‏ بان ا( عقود الامانات كالمضاربة 
والشركة والوكالة والوديعة ... لا يجب الضمان فيها ‏ مع الصحة ولا مع الفساد ‏ عند 
التلف )) ۔ 1 

انظر في ذلك : علي الخفيف » الضمان في الفقه الاسلامي » القسم الاول ( القاهرة : 

معهد البحوث والدراسات العربية العالية > ۱۹۷1 ) » ص٥ەوضٰ‏ ۲۱ ۰ 
وحیث أن الضاربة هي من عقود الامانات»فان مسألة التبرع بانضمان بالنسبة 0 ئيس 
مضمونا على الاصیل لا يدخل في نطاق التمریف » لان الوفاء بضمان ما هو متبرع به ليس 
و اردا ذرحق الاصیل 3 ولا یکون واردا كذلك ف حق الکفیل 4 باعتبار ان الکنالة عفد تابع 
وهي تستلزم في صحنها صحة الالتزام الذي یتعلق به الضمان . 
( ؟ ) الكاساني » مرجع سايق » الجزء الرابع » ( طبعة الجمالية ) ».ص .۲۱ 


جح 


ووافقهم في ذلك أبن حزم )1 » وهو قول عند الشافعية )١(‏ » ورواية عن 
أحمد (۲) . 


۔۔ وقال أبو یوسف ومحمد ٠‏ ان الاجر الشترك « يضمن الا اذا 
هلك الشيء بامر لا يمكن التحرز عنه » لان عمر وعليآ ‏ رضي الله 
عنهما ‏ کانا یضمنان الاجیر الشترك ۰.۰ » ()) . والتصود بالامر الذي 
لا يمكن التحرز عنه هو على ما آورده الكاساني ‏ الحریق الفالب او 
اللصوص الکابرین (۵) . وهذا ما أورده ‏ أيضا ‏ صاحب البحر الزخار 
حيث قال بضمان الاچیر الشترك « ما استؤجر عليه الا من الغالب ‏ و هو 
ما لا يمكن دفعه ... » )٦(‏ . 


وقال ابن رشد في بداية الجتهد بأن تحصیل مذهب مالك « أن الصانع 
الشترك يضمن » سواء عمل بأجر أو بغير اجر » » وقال ابن رشد - بعد 
ذلك - « وبتضمین الصناع قال علي وعمر » وان كان قد اختلف عن علي 
في ذلك الامر ... » (۷) ۰ 5 
الاسألة فقال : ہے 
» ان الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع » قال علي رضي 
حاجة الى الصناع » وهم يغيبون عن الامتعة في غالب الأحوال » والاغلب 
١ (‏ ) ابن حزم » مرجع سابق » الجزء الثامن » ص ۲.۱ 
() الشيرازي : الهذب في فقه الامام الشافعي » الجزء الاول » ( مصر : مصطفى 
البابي الحلبي واولادہ » ۱۲6۲ ) ٤‏ ص 414 
( ؟ ) ابن هبيرة » مرجع سابق » ص ۲۳۷ 
( » ) الزيلمي ٤‏ مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ۱۳ 
( ه ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء الرابع ( طبمة الجمالی ۸ ) > ص ۲۱۰ 
() ابن الرتضی » مرجع سابق » الجزء الرابع ».ص ٤١‏ 
( ۷) اہن رشد ( الحفيد ) » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۲۳۲ 


ہت 





عليهم التفريط وترك الحفظ ٤‏ فلو لم یثبت تضمينهم مع مسنیس الحاجة 
الى استعمالهم لافضی ذلك الى احد امرین : 


- واما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع » 
فتضیع الاموال ويقل الاحتراز » وتتطرق الخيانة . فكانت المصلحسة 
التضمين . هذا معنى قوله ‏ لا يصلح الناس الا ذاك ل » (۱) . 


وتتسم النظرة التي اخذ بها المالكية في مسالة تضمين الأجير المشترك 
بالواقعية والتطبيق السليم للترجيح بين المصالح ؛ وهذا ما أدى الى أن 
يفوز الرأي الذي قال به أبو يوسف ومحمد ( في التضمين ) بجريان الفتوى 
على قولهما » خلافاً لما قاله ابو حنيفة ‏ على ما جساء في مجع 
الضمانات (۲) ٭ 


واذا کان انفراد الأجير المشترك بالعمل في الشيء الذي استژجر 
عليه وترجيح جانب الهلاك نتيجة تفريطه الفترض » هما من العوامل التي 
دعت الالكية لاعتباره ضامنا » فان المضارب المشترك لا يقل شبها ‏ في 
وضعه بالنسبة للمستثمرين ‏ عن الأجير المشترك » حيث ينفرد المضارب 
(اشترك بادارة المال واعطائه مضاربة كيف يشاء ولمن يثشاء . فلو لم يكن 
ضامنا لادی به الحال ‏ جریا وراء الكسب السريع ‏ الى الاقدام على 
اعطاء الال للمضاربين المقامرين دون تحفظ أو مراجعة للموازين © مما 
يؤدي الى اضاعة الال وفقدان الثقة العامة وما قد يترتب على ذلك من 
احجام الناس عن دفع آموالهم للاستثمار » وهو الأمر الذي یعسود على 
المجتمع كله نتيجة ذلك الاحجام - بالضرر والخسران . 


١ (‏ ) الشاطبي » الاعتصام » الجزء الثاني ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » دون 
تاريخ ) » ص ۱۱۹ 

( ؟ بین صاحب مجمع الضمانات الخلاف في مسالة ضمان الاجر المشترك في المأهب 
الحنفي بين ما رآه آبو حنيفة وما ذهب اليه آبو يوسف ومحمد حيث قال بعد بیان كل من 
الراین أن الفتوى بقولهما (( لتغر احوال الناس ) وبه يحصل صيانة آموالهم ,.۰)) , 

انظر ذلك في : البغدادي » مجمع الضمانات » الطبمة الاولی » ( مصر : المطبعة 
الضرية » ۱۲,۸ ه ) » ص ۲۷ 


۰۲ 


" وقد تبين لنا من التمعن فيما أمكن الاطلاع عليه من الؤلفات الفقهية ؛ 

ن القول بالضمان بالنسبة للمضارب الخاص وارد ضمنا في حللات 

اا لم تكن المسألة قد عرض لها بشكل واضح س كما كنا 

نود لو أنه كان . ذلك أنه من المتفق عليه من الناحية الفقهية ؛ أنه لا يجوز 

اشتراط الضمان على من يعمل بنفسه في المال وأن هناك خلافا حول تأثير 

ذلك الشرط على صحة العقد ٠‏ حيث آورد ابن رشد هذا الخلاف ‏ على 
ما في بداية المجتهد ‏ على النحو التالي : 


2 ۰ قال مالك : لا يجوز التراض وهو فاسد وبه قال الشافعي ٤‏ 
وقال آبو حنيفة وأصحابه ۰ القراض جائز والشرط باطل » (۱ 


آما بالنسبة للمضارب الذي يعطي ا مال لغيره مضاربة » فان ابن 
رشد پذکر الاتفاق على أنه ضامن . ورغم أنه لم يقع في آیدینا ما يؤكد مسا 
ذکره ابن رشد ٤‏ فان الأمر یحتمل أن يكون مستندا فيما نقله الى مولفات 
لم تصل الینا ‏ وهو فوق ذلك له وجه يمكن أن یخرج القول فيه بصحة 
شمان المضارب اذا اعطی الال لغيره مضاربة » كما سنبين ذلك بعد ايراد 
ما جاء في بداية الجتهد بهذا الشأن 


فقد عرض ابن رشد للقول ف‌احکام الطوارىء بالنسية للمضاربة » 
_9۔۔ في قيام العامل بخلط ماله بمال القراض » ثم قال بعد ذلك متابعا كلامه : 


« ... ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الامصار ( المقصود كما 
هو واضح من السياق هم مالك والشافعي وابو حنيفة والليث ) أنه أن 
دفع العامل راس مال القراض الى مقارض آخر » أنه ضام ن ان كان 
خسران » وان کان ريج فد کا على ترط انم کون الذي عمل شمه على 
الذي دفع اليه » فيوفيه حظه مما بتي من ا مال » 


(۱) ابن رشد ( الحفيد ) » مرجم سابق » الجزء الثاني ص ۲۳۸ 
( ۲ ) اقرجع السابق » نفس ااجزء » ص ۰۷۲ 


ey 


وهذا الكلام واضح وصريح ٤‏ وهو فوق ذلك يمكن أن يكون التطبيق 
انعملي لحالة استحتاق الربح بالضمان التي ذكرها صاحب البدائع > 
ولكنه ضرب لها مثلا من الاجارة . وكان الأنسب لوافقة الحال أن يختار 
المثل من واقع الضاربة التي يدفع فيها الضارب لغيره » حيث يأخذ 
المضارب الأول نصيباً من الريح بلا مال يقدمه » لان الال لیس ماله » ولا 
عمل يعمله ‏ لان من شرط صحة المضاربة أن يسلم الال للمضارب الثاني 
وأن لا يتدخل في العمل الذي يقوم به الآخير . 


ما يلي : 


« ... والدليل عليه أن صائعا تقبل عملا بأجر ثم لم يعمل بنفسه 
ولكن قبله لغيره باقل من ذلك طاب له الفضل » ولا سیب لاستحقاقه الفضل 
الا الضمان ... » (۱) .. 


ولكن الكاساني عندما عرض لمسألة ريح المضارب الاول الذي يكون 
له نتيجة فرق النسبة بين ما شرط له رب الال » وما يشرطه هو للمضارب 
الثاني ( النصف مثلا مطروحا منه الثلث فيبقى له السدس ) قال بأن 
هذا السدس يطيب له « ... لان عمل المضارب الثاني وقع له فكأنه عمل 
بئفسه ؛ كما لو استأجر انسانا على خياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأجير 
من خاطه بنصف درهم » طاب له الفضل » لان عمل أجيره وقع له » فكأنه 
عمل بنفسه ... » (۲) . 


ومن الواضح ان المثالين ( الصائع والخياط ) متطابقان ٤‏ وان تعلیل 
الكاساني في الثال الثاني ہما يغاير تعليله الأول لا يخلو من تكلف عندما 
بقول « ... فكأنه عمل بنفسه ... ) . وكان الأولى أن يسير ‏ رحمه 
الله على ما علل به الأمر في حالة الصانع حيث قال بأئه « ... لا سبب 
لاستحقاق الفضل الا الضمان .. » » وذلك لأنه لا محال للقول بالنسبة 


١ (‏ ) الكاساني » مرجع سابق » الجزء السابع ء ص ٢٥٢٢‏ 
( ؟ ) المرجع المسابق » الجزء الثامن » ص ۳٦٢۸‏ 


t4 


للمضارب الذي يعطى مال الغير المدفوع اليه لكي يعمل فيه شخص آخر 
بالمضاربة أيضا > بان عمل المضارب الثاني يقع للأول وكأنه عمل بنفسه » 
لان هذا المضارب ( الأول ) عليه ان يسلم ا مال للمضارب الثاني بحيسث 
ترتفع يده عن التصرف فيه بالكلية » وذلك على خلاف الصائع الذي لا یمتنع 
عليه ان يعمل الى جانب عمل من يستأجره . 


أما صاحب تبيين الحتائق فتد عرض لذات المسألة > ولكنه قال ان 
عمل الضارب الثاني قد وقع عنهما ( أي عنه وعن المضارب الأول ) » وان 
کلیهما يستحقان الربح بسبب العمل رغم أنه لا عمل من جانب الضارب 
الامر » آي اعطاء المالالمضارب به لمضارب آخر » يعتبر « ... تجاره 


وان « القاعد » لا يستحق الريح الا اذا كان منه مال أو عمل أو 
التول بالضمان كسيب لاستحقاق الریح ۰ وبذلك یکون ما اوردہ ابن رشد 
متفقا مع مايراه الحنفية من ناحية اعتبار هم الضمان سبباً موجت] 
بذلك . 


واذا كان هذا السبب من اسباب استحتاق الربح قد وجد له اساس 
في نطاق المضاربة الخاصة» عندما لا يعمل الضارب بنفسه في ا مال المدفوع 
اليه مضاربة» ان تقریر الضمان بالنسبة للمضارب الشترك الذي يعمل 
- بنفس الاسلوب ‏ ولساثر الئاس منفردا بالال الذي يسلمونه اليه » 
يبدو اکثر جدارة بالراعاة . 


وان تمکننا من بلورة السند الذي عرضناه بالنسبة للتول بضمان 

الضارب المشترك » على نظیر ما هو مقرر بالنسبة لضمان الاجر 

الشترك » یساعد ‏ ولا شك على تدعیم ارکان الضاریة المشتركة 
١ (‏ ) الزيلعي » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص ٦٦‏ 


ديف 


باعتبارها نظاما قادرا على الوقوف موقف الند للند امام التنظيم المصرفي 
الحديث فيما يتدمه من مزايا للمودعين .٠‏ 2 


اما بالنسبة للارباح فان تنظيم استثمار الاموال مع المضاربين بشكل 
علمي مخطط ومدروس » سوف يساعد في تحقيق ارباح لا تقل عن نسب 
الفوائد التي تدفعها المصارفه ‏ ان لم تزد عليها ‏ وهي فوق ذلك كله » 
تكون خالية من الربا الذي جعل من النظام المصرفي اداة ابتلاء للبلاد 


عو چاو 26 


فما هي الطريقة اللائمة لتحقيق الأرباح وقسيتها في ظل المضاربة 
ا شتركة بتنظیمها الجماعي المستمر » حيث لا سبيل الى تصفية الضاربات 
المختلفة طالا كانت عجلة الاستثمار دائبة الحركة والدوران . 


هذا ما سنتکلم عنه في المبحث التالي . 


ضوابط تحقبق الربح وقسمته 


تختلف ضوابط تحقیق الربح وقسمته بين وضعي الضارسه -- 
الخاصة والمشتركة ‏ وذلك نظرا لاختلاف کل منهما عن الاخری في الطبيعة 
و العلاقات بالنسبة للاطراف الداخلین فيهما . ومن النطقي ۔۔ بطبيعة 
الحال س أن نبدا البحث باستمراض هذه الضوابط التعلقة بالمضاريمبسة 
الخاصة اولا » لان ذلك يساعد على تفهم اوجه التوافق القابلة لتطبیق 
نفس هذه الضوابط من ناحية » كما آنه يساعد ‏ من ناحية آخری - على 


١ (‏ ) ان التزاماتنا بسر الهنة يجعلنا في موقف لا نستطیع فیه‌آن نضرب الامثلة من واقع 
ما نعلم » ولکن یکفینا آن نقرر بكل ثقة أن تحریم الربا نعمة من أجل نعم الله على العباد لو 
كان الناس بعلمون » بل اننا نؤكد في ضوء ما نعلم من حالات » أن تحريم الربا بهذا الشکل 
الحازم منذ اربعة عشر قرنا من الزمان یعتبر من آوجه الامجاز الخالد في شريعة الاسلام 
العظیم . ۱ ۱ 
۰۹ 


الحدید . 


آولا ‏ القواعد العامة في المضاربة الخاصة : 


يستفاد من مجموع الأقوال والآراء الواردة فيما یتعلق بربح الضاربه 
انهم ينظرون الى سلامة راس الال باعتباره الاصل الذي يبنى عليه 
۳ 07 


ذلك ان معنی الربح هو كما یقول صاحب الفني ‏ «. . . الفاضل 
عن رأس ا مال ٤‏ وما لم يفضل فليس بربح » ولا نعلم في هذا خلانا 3 )۰ 
ويتفق هذا مع ما جاء في تبيين الحقائق من أن الربح تابع لراس الال » فلا 
یسلم الربح بدون سلامة الاصل (۲) ۰ ۱ ۱ 


وبناء على هذه النظرة الدقيقة » فان الضاربة الخاصة تعتبر في نظر 
الفقه الاسلامي » انها وحدة متكاملة بالنسبة لحساب الربح والخسارة » 
حيث أنه لا خلاف ‏ كما في بداية المجتهد ‏ « أنه ان خسر ( الضارب ) ثم 
اتجر ثم ربح » جبر الخسران من الربح » (۲) . والسبب في ذلك عادل 
ومعقول ٤‏ اذ لو كانت الخسارة في كل مرة تقع على الال » بينما یقسےم 
الربح حسب الشرط » لأدى ذلك مع تكرار الخسارة والربح الى اهلاك 
راس الال » بينما يفوز الضارب - في كل مرة - بالربح عند حصوله . 


وقد نظر الفقهاء بالنسبة لوقاية راس الال نظرة عملية خالصة » 
فثم يعتبروا أن الربح قد تحقق الا اذا عاد راس ا لال نقودا ‏ كما كان 
ومن تفس صفة النتد المدفوع . وذلك لان المضارية ‏ كما في المغني ب 


١ (‏ ) ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص ١م‏ 
( ؟ ) الزيلعي » مرجع سابق ء الجزء الخامس ٤‏ ص 31 
(؟ ) ابن رشد ( الحفيد ) » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص +16 .. : 


لا 





« تقتضي رد رأس الال على صفته » (۱) . ولذلك فان من المقرر بلا خلاف 
س حسييا یقول ابن رشد ‏ « ... أن القارض انما یاخذ حظه من الريح 
بعد أن ينض جميع راس ال مال ... » (۲) . ويقول صاحب المغني أيضا في 
نفس هذا المعنى بأن المضارب لا يستحق « ... أخذ شيء من الربح حتى 
يسلم راس المال الى ربه » (۳) . 


أما اذا جرت قسمة الربح » والمضاربة باقية على حالها ؛ فان ذلك 
یعتبر س كما في الهداية ‏ کانما هو مدفوع تحت الحساب © بحيث أنه 
لو هلك مال المضاربة بعضه أو كله » مان الواجب على الطرفين ان یترادا 
الربح حتى يستوفي رب الال ما دفع ٤‏ وذلك « لان قسمة الربح لا تصسح 
قبل استيقاء راس المال » لانه هو الاصل ؛ وهذا ( أي الربح القتسم ) بناء 
عليه وتبع ¢ )€( ۰ 


وقد بين صاحب مجمع الضمانات أن قسمة الريح قبل قبض رب ا مال 
راس ماله موقوفة : « ان قيض رأس المال صحت القسمة » والا بطلت > 
لان الربح فضل على راس ا لال » ولا يتحقق الفضل الا بعد سلاسمة 
الأصل » (0) . 


على أنه يمكن لليتعاتدين ان بجعلا القسمة نهائية ٤‏ اما بطریسق 
فسخ المضارية القائمة وتصفيتها ثم اعادة عقدها ‏ حسبما أورد صاحب 
١ (‏ ) ابن قدامة » مرجع سایق ء الجزء الخامس » ص وهم 


وتوضيح العئة في ذلك انه لو كان راس الال المدفوع من الدراهم الفضية ( قديما ) 
او المجنيهات الاسترلينية ( حدیثا ) فانه لا بقبل آن يعاد ا ال المدفوع ہما يعادل القيمة مسن 
النقود الذهبية أو الدولار الامريكي مثلا . والمقصود من ذلك هو تجنب مخاطر فرق سصر 
الصرف » وهذا نظر دقيق وسلیم . 


(؟) ابن رشد » مرجع سابق » الجزء الثاني » ص ۲1۰ 

( ۲ ) ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء القامس ٤‏ ص ۱ه 
( > ) المرغيناني » مرجع سابق » الجزء الثالك » ص ٦٦‏ 
( م ) البغدادي » مرجع سابق ٤‏ ص ۳۱۱ 


۰۸ 


تبيين الحقائق  )١(‏ أو بطريق اجراء المحاسية التي اعتبر ها الامام آحمد 
ابن حنبل « حسابا كالقبض » (۲) . ولا فرق بالنتيجة بين الحالين » لان 
الفسخ يقتضي تحويل المال الی نقود والمحاسية عليه + 


شتد نقل صاحب المقني ما قاله الأثرم عما سمعه عن الامام أحمد عن 
الربح » الا أن يقبض ا مال صاحبه ثم يرده اليه » فيقول. : اعمل به 
منه شيء ؛ وأما ما لم يدفع اليه » فحتى یحتسبا حساباآً كالقبض ۰۰ ٠‏ قيل 
( للامام ) وكيف يكون حسابا کالقبض ؟ 

قال : يظهر الال » يعني ينض ٤‏ ويجيء فیحنسبان عليه فان شاء 
صاحب الال قبضه . 

قيل له ۰ فيحتسبان على التاع ؟ 

فقال : لا یحتسبان الا على الناض » لان المتاع قد پنحط سعسره 
ويرتفع » (۷) . ندم 
حالته التي كان عليها عند بدء المضارية . وهذا هو الوضع المراعى بالئسية 
للمضاربة المستمرة . آما اذا فسخت الضاربة س لأي سيب موب 
لنسخها (؟) ‏ فان الأخذ بتقدير المال جائز عند الحنابلة (ه) ٤‏ وذلك لان 


١ (‏ ) الزيلعي » مرجع سابق ء الجزء الخامس ٤‏ ص ٠۸‏ 

272 ) ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص مم 

( ؟ ) ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص .مه 

( > ) بين صاحب الفني آن (( المضاربة من العقود الجائزة » تنفسخ بفسخ احدهما » 
أيهما كان » وإمرته وجنونه والحجر عليه لسفه ... ) ۔ 

انظر : المرجع السابق » الجزء الخامس » ص ۸ه 

( ه ) جاء في منتهى الارادات : (( وحيث فسخت ( الضاربة ) والمال عرض أو دراهم » 
وكان دنائير أو عكسه فرضي ربه باخذه قومه ودفع حصته وملكه ۹ا . 

انظر : الفتوحي » مرجع سابق » القسم الاول » ص 116 . 


۹ 


انفساخ المضاربة والمال عرض يجوز فيه الاتفاق على بيع المال أو قسمته 
لان الحق ‏ كما يقول أبن قدامة « لا يعدوهما » (۱) . وذکر صاحب اتحاف 
المتقين بأن جواز الاخذ بتقدير القيمة # في مثل هذه الحالة ‏ هو وجه 
عند الشافعیة (؟) . 


فما هو المدى الذي يمكن فيه تطبيق هذه الضوابط في نطسساق 
المضارية المشتركة ؟ 


ثانيا ‏ التطبیقات القترحة للمضاربة المستركة : 


المشترك » وتضم الثانية علاقة المستثمرين بالمضارب المشترك ‏ ایضا- 


من ناحية ثانية . 


أما بالنسبة للعلاقة الاولی » فانه لا فرق بالنسبة للضوابط الفقهية 
في تحقيق الأرباح وقسمتھا بين المضاربة الخاصة والمضاربة المشتركة » 
وذلك لان کل مضارب في علاقته مع الضارب المشترك يمائل في وضعه تماما 
وضع المضارب الخاص فيعلاقته مع رب ا مال . 


وبناء على ذلك » مان الارباح التي تتحقق نتيجة المضاربات التي 
يتعاقد عليها المضارب المشترك مع المضاربين يجب أن تبقى قائمة على 
الاسس التي بينها الفقهاء ٤‏ وفقا لأصول المحاسبة التامة ٤‏ حيث يسترد 
راس الال وتقتسم الارباح الفاضلة بحسب الاتفاق . وانه لا مجال للقول 
بالربح المقدر أو المفترض مع اسستمرار المضاربة » لان الربح لا يستقر 
بالقسمة » والقسمة لا تصح الا بعودة راس الال نقوداً كما كان ؛ لكي 
يتبضه المضارب المشترك » الذي هو ممثل المالك بالنسبة للمضاربين (؟). 


) 1( ابن قدامة » مرجع سابق » الحزء الخامس ٤‏ ص ۸ه 

(۲) الزبيدي » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص 1۷۱ 

( ۲ ) يتبع بنك ناصر الاجتماعي طريقة محاسبية في تقدير الربح على اساس الافتراض 
المبني على دراسة ميدانية للمشروع الذي یقدم له البنك قرفي المشاركة بالارباح ہے 
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يختلف » وذلك لانه لا یتصور ان تجري تصفية المضاربات القائمة كلها في 
وقت واحد بمناسبة انتهاء السنة المالية من ناحية » كما لا يتصور أيضآ ان 
اقتسام الربح المتبقي على نحو ما هو مقرر في أصول القسمة في المضاربة 
الخاصة ٠‏ 


فالمضاربة المشتركة » مضاربة مستمرة بطبيعتها لا تتوقف أو تصفى 
الا اذا صني العمل بكامله ۰ ويتطلب هذا الأمر ‏ تبعآ لذلك - معالجة 
تختلف عن المضاربة الخاصة التي يمكن ان تصفى في أي وقت كان .ولکننا 
لا ننسى ‏ رغم ذلك أن نسترشد ہما راعاه الفقهاء من اعتبارات لها 
أهميتها في هذا المجال . 


وقد كان من الواضح أن تحقق الربح وقسمته قد ارتبطا بشكل 
متناسق مع ما نظر اليه اهل الفقه » من ناحية اعتبار الربح وقاية 
لراس ا مال » وكأنهم بذلك كانوا يحسبون أنه لو جرت قسمة الربح قبل 
دة راس الال الى ما كان عليه ؛ لأدى ذلك اذا لم يتم بیع اموال 
الضاربة ہما يعادل قيمة راس المال ‏ الى أن يكون العامل قد آخذ جزءا من 
أصل الال ( وهذا لیس حقه ) بدلا من اخذه جزء! من الربح . 


غير اننا لو نظرنا الى وضع المستثمرين في علاقاتهم بالضارب 
الشترك » لوجدنا أن راس ا لال الجماعي الذي یخصهم ۔- مجتمعين 
ومنفردين ‏ حاصل على الوقاية عن طريق التنظيم الجماعي الذي صار فيه 
الضارب الشترك ضامنا أصل المال ‏ واذا كان الامر كذلك » فان ما 
استوجب من الفقهاء أن يقرروا فيه عدم جواز قسمة الربح طالا كانت 


= ( مقابلة شخصية » ابراهیسم لطفي » رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتيامي » 
بتاريخ ۱۹۷۱/۱/۲6 ) ۰ 1 


س واننا نری أن هذا التطبیق لا يتفق مع الاسس الفقهية القررة من ناحبة مسالة تحقق 
المربح » وهو ( أي الاسلوب المتبع ) لا يعدو في نظرنا أن يكون اسلوبا من اسالیب الاقراض 
الربوي » واننا نامل آن یعدل البنك عما یس عليه ليكون منسجما في عمله مع منطوق قانونه » 
ولان الحق س احق - أن يتبع . ۱ 


۶۱ 





الضاربة مستمرة ؛ ليس واردا في مجال المضاربة المشتركة؛لآن راس الال 
في الضاربة الخاصة يحتمل أن يتعرض للنقصان الذي لا يسأل عنه 
المضارب الخاص » وھذا بخلاف الضارب الشترك الذي يضمن الاصل في 
كل الاحوال . 


وبناء على ذلك فان اجراء قسمة الربح الذي يتحقق فعلا مع بقاء 
المضارية الشتركة مستمرة ؛ لا یتنافی مع ما یقرره الفقهاء طالا أن ۱ 
هدموا اليه من هذه الناحیة في وقاية رس الال » ند آصیح متحشتا ه 
المضاربة المشتركة بطريق آخر . 


وبعد تقرير هذه المسألة » فاننا ننتقل بالموضوع خطوه أخرى في هذا 
الطريق لنبين كيفية أجراء الكسمة من ناحية 4 وكذلك بیان الاسس الملائمة 
للأخذ بها في المضارية الث لشترکة من ناحية أخرى ٠‏ 


اما من ناحية كيفية قسمة الارباح المتحققة ٤‏ فان استمرار العمل في 
المضارية الى اجل غير محدود ٤‏ يجعل من المناسب أن تتم القسمة بشكل 
دوري . ولا بأس أن يكون ذلك سنویا على نحو ما تفل الشركات 
المساهمة بقصد تحقيق نوع من الانتظام * وایجاد طريقة لتأدية عاد 
دوري للمستثمرين في مواعيد محددة . غغي نهاية كل عام تحصی الارباح 
المتحققة حتى يجري تقسيمها بنسبة الأموال المخصصة للاستثمار » سواء 
كانت اموالا للمستثمرین وحدهم ؛ أم كانت مشترکه بینهم وبين المضارب 
المشترك الذي هو المصرف اللاربوي او اية مؤسسة مالية عاملة في مجال 
الاستثمار بهذا الأسلوب الجديد . 


وقد يتساءل البعض عما اذا كان يجوز هذا الخلط في ارباح المضاربة 
المشتركة ٤‏ حیث تتداخل الأموال الستثمرة والعمليات الجارية بشكل 
يتعذر معه حصر ما استعمل فعلا من هذه الأموال في سبيل تحقيق الارباح 
الراد قسمتها بالنتيجة في نهاية العام ٠‏ 

والجواب على هذا التساؤل » انما يتضح من محاولة تذخهم مسا 
نظر اليه بعض اهل الفثه من ناحية ما رتبوه في استحقاق الربح » حيث 
فرقوا تفریقا دقيقآ بين شركة الملك وشركة العقد . فبينما يكون الريع في 
شركة الك منظورا اليه على انه نماء للحصة المملوكة » فان الربح في 
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شركة العقد يعتبر أنه متحصل بالعقد الذى ارتضاه الشريكان » وليس نماء 


غفي شركة الملك » لا خلاف ‏ كما يقول الكاساني - بأن « الزيادة 
فبها تكون على قدر الال ٤‏ حتى لو شرط الشریکان في ملك ماشية لأحدهما 
فضلا من أولادها وآلبانها لم تجز بالاجماع . . . » (۱) » وهذا بخلاف الحال 
في شركة العقد » حيث يتبين من القول - بعدم اشتراط خلط المالين فسي 
الشركة أن الحق في الربح ليس مرتبطا باستعمال الال بقدر ما هو 
متعلق بالاتفاق على تخصيص هذا المال للاستعمال من أجل فايات 
الشركة ى 


فلذلك لو كان لأحد الشريكين دراهم ( من الفضة ) وللثاني دنانر 
( من الذهب ) فان الشركة عند من لم يشسترط خلط المالين كما تقتسل 
الكاسائي ‏ تجوز ؛ وهم شركاء في الربح » « وان اشترى كل واحسد 
منهما يمال نفسه على حدة ؛ لان الزيادة وهي الربسح تحدث على 
الشركة » (۲) . 


أن الربح لا يكون لذات الال » ولكن يكون في نظیر الاستعداد المتمشل 
في تخصيص ميلع من الال للمشاركة باعتباره موضوعا تحت تصرف 
الشريكين لهذه الفاية » حتى أنه لو اشتری کل واحد من الشريكين يمال 
نفسه على حدة ‏ كما قال الكاساني ‏ فانهما يشتركان في الربح (۲) . 

( 1 ) اللتاساني ء مرجع سابق » الجزء السابع » ص ۲۵۲۹ 

( ؟ ) اكرجع السابق » نفس الجزء » ص ص ۳۵۰ س ۳۵۲۱ 

س وقد آورد صاحب المفني الخلاف في شرط خلط المالين في الشركة فقال (( ولا يشترط 
اختلاط المالين اذا عیناهما و تحضراهیا » وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ء الا أن مالکا شرط أن 
تكون آیدیهما عليه » بان يجعلاه في حانوت لهما او في يد وكيلهما . وقال الشافعي : لا يصح 
حتى يخلطا المالين » لانهما اذا لم پخلطاهما غمال كل واحد منهما يتلف دون صاحبه » أو يزيد 
له دون صاحبه » فلم تنعقد الشركة ۰۰ ۔ 

انظر : أبن قدامة ٤‏ مرجم سابق » الجزء الخامس ٤‏ ص ۱۱ 

( ۲ ) الكاساني ٤‏ مرجع سابق » الجزء السابع » ص ۳۵۲۱ 
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ویوجد لهذا التطبيق نظير أيضا في شركة الاعمال حيث أمين أن 
يعمل احد الشريكين ولا يعمل الآخر ومع ذلك غانهما يتقاسسمان الربح .. 
والسبب في ذلك كما بينه الكاساني ٤‏ رحمه الله هو أن « استحقاق 
الربح في الشركة بالأعمال > بشرط العمل لا بوجود العمل » )١(‏ > وكذلك 
في الشركة بالمال ٤‏ فان استحتاق الربح ليس مرتبطا بنماء ذات الال ٤‏ 
ولکنه مبني على مجرد وضع ا مال تحت التصرف بموجب عتد الشركة 
سواء استعمل الال في البيع والشراء آم لم يستعمل . 


وبذلك یکون مجرد تسلیم ا ال للمضارب الشتركت » سواء جسری 
استعمال هذا المال ‏ فعلا ‏ في الاستثمار آم لم یستعمل » موجسسب 
لاستحقاق صاحب الال نصیبا من الربح المتحقق بحسب ما يظهر في خلال 
النترة الزمنية المعينة ؛ والتي يمكن تحديدها ‏ نظرا لاستمرار الضاربة 
الاشتركة ‏ لسنة مالية » اسوة بما عليه الحال في الشركات الساهمة. 
وعلى ذلك فان الربح المعلن في نهاية كل سنة مالية » لا يتقرر الا للمبلغ 
الذي يبقى من أول السنة حتى نهايتها . لذا فانه اذا استرد المستثمر قي 
المضاربة المشتركة كامل البلغ السلم للاستثمار » أو اي جزء منه قبل 
انتهاء السنة » حيث لا يكون هناك اعلان للربح ٤‏ فان هذا المبلغ المسترد 
لا يكون له نصيب من الربح الذي يجري حسابه واعلانه للتوزيع في نهاية 
تلك السنه . 


وان هذا الأمر الذي نشے اليه » يوجد له تطبيق ممائل في حالة 
المضاربة الخاصة ؛ حيث ورد في نهاية المحتاج ٤‏ أنه اذا استرد المالك 


( 4 ) المرجع السابق » نفس الجزء » ص ۳۵۲ 


وجاء في جواهر الاخبار آن الامام زيد روى عن آبانه عن الامام علي بن آبي طالب 
( أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » فکان آهدهما مواظبا 
على السوق والتجارة » والاخر مواظبا على المسجد والصلاة »فلما كان وقت قسمة الربح 
قال صاحب السوق » فضلني في الربح » فاني كنت مواظبا على التجارة فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : انما كنت ترزق بمواظبة صاحبك على المسجد ؟) . 


آنظر : محمد بن يحبى الصعدي ء جواهر الاخبار والاثار المستخرجة من لجة البر 
الزخار » مطبوع بهامش تاب البحر الزخار » مرجع سابق » الجزء الرابع »> ص ٩۲‏ 
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يرجع الى الياقي » وذلك لأن مالك ال مال « لم يترك ف يده ( آي ود 
المضارب ) غيره 4 فصار كما لو اقتصر في الابتداء على اعطائه » )١(‏ . 


وهذا الأمر هو الذي يشار اليه في الاستعمال المصرني الحديث بعبارة 
الحساب على « أدنى رصيد » وليس فيه ضير على من ينسحب من ميدان 
الاستثمار » لانه رضي أن يأخذ راس ماله قبل اعلان مقدار الربح . اما 
اذا كان الاسترداد قد حری بعد انتهاء السنة المالية » فان الحق المستثمر 
في مقدار الربح المتحقق ‏ وان لم یعلن س يثبت ٤‏ حيث أننا ‏ كما بينا ‏ 
قداعتبرنا أن ما ذكره الفتهاء في مسألة ثبوت الحق في الريح بالقسمة » انها 
هو راجع الى اعتبارهم الريح وقاية لراس المال » وحيث أن الوقاية 
متحققة بغیر الربح ٤‏ فان الأمر لا یتعارض عندئذ مع القول بثبوت الرسح 
بالظھور » حسبما يرى الفریق الآخر من أهل الفقة (۲) . 


وتبتى مسألة عملية هامة في مجال الضاربة المشتركة ٤‏ وهي حالة 
تقديم المستثمر مالا للاستثمار خلال السنة المالية . فهل يشارك هذا 
المبلغ في الارباح المتحققة خلال نفس العام ؟ 

ان الجواب على ذلك یقتضي منا أن نعید ما قلناه فيما يتعلق يسبب 


استحقاق الربح في شركة العقد بالنسبة للمال ‏ عند من لم يشترط الخلط » 
وذلك من ناحية کون سيب استحقاق الربح هو مجرد وضع الال تحت 


١ (‏ ) الرملي » مرجع سابق » المجزء الرابع » ص .1۷٦‏ 

7 ) ذكر صاحب اتحاف النقین الاختلاف في مسالة ملكية الربح في الذهب الشافعي > 
وهل أنه يملك بمجرد الظهور أم يقف على المقاسمة ؟ وقد بين الشارح أن الفول الثاني 
وهو توقف متكية الربح على المقاسمة هو الاصح ‏ ثم آورد ما يمكن اعتباره توفيقا بين 
التولین حیث قال في ذلك : 

(( فان قافا أنه بملك بمجرد الظهور » فهو ملك غير مستقر » بل هو وقاية لراس الال 
عن الخسران » فان قلنا انه لا يملك » فله حق مؤكد )14 . 

أنظر لك فى : الزديدي » مرجع سابق » الجزء الشامس ٤‏ ص ۲۷۲ 

ونرى أن ما يذكره الشارح الذکور يتفق مع ما بيناه في هذه السالة 
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التصرف لغايات الشركة » وان هذا الاستعداد حاصل من هذه الناحية ٭ 
ولكن هناك فارق زمني بين من هو مستعد بماله من أول السنة ومن هو 
داخل بماله من نصف المدة أو آقل أو أكثر . 


وہما أن المال المستثمر مضمون من الضارب الشترك » فان معيار 
المفاضلة في استحقاق الريح ‏ نظرا لانتفاء الغرم من هذه الناحية ‏ يبتى 
مرتبطا بمقدار المساهمة في الغنم » وهو الربح ۰ وهذه الساهمة المفترضة 
تعتمد على الوقت الذي يدخل فيه ا مال محال الاستشمار . فمن يدقع 
الف دينار للاستثمار لتبقى طوال السنة لا يتساوى مع من يدفع نفس 
الألف ايتداء من منتصف العام حتى نهايته .. 


وما دام الأمر يتعلق بمعيار للمفاضلة في هذه السالة » فان الطريقة 
الحسابية الصرنية المعروفة بنظام الأعداد او النمر )١(‏ يمكن أن تسهيل 
المسألة » وذلك باخذها على آساس الشهور بدل الأيام » نرا لان 
الاستثمار اللاربوي استثمار انتاجي يعتمد على الريح الفعلي الذي لا يتحقق 
بالسرعة التي يبدا فيها الاستثمار المصرفي الربوي حركة الحساب في ميدان 
الفوائد . وعلى ذلك فان الالف دینار في مثالنا تصبح (۱۰۰۰ پر 1/۱۲ ) 
مساوية لخمسمائة دينار مدفوعة من اول العام . 


% % 2 


وهكذا ننتهي من بيان أبرز ما يمكن أن يظهر من حالات متوقعة في 
نطاق المضارية المشتركة بالنسبة لتحقق الأرباح وقسیتهاء وذلك بعسد 
الأخذ في الاعتبار ما تتطلبه المضاربة المشتركة من مقايرة في الاحسكام 


۰ ) نظام الاعداد آو النمر : هو طريقة حسابية لتحديد فائدة البلغ الذي بتحرك ‏ 
زيادة ونقصانا ‏ بسكل يومي غالبا » وذلك بطريق ضرب الرصيد اليرمي في عدد الايام التي 
مكثها هذا الرصید ( بحسب الطريقة البسيطة في حساب الفائدة ) . وبذلك يكون العدد 
الناتج ممثلا للفائدة لمدة يوم واحد مما يمكن معه جمع الاعداد الاخرى خلال الفترة الزمنية 
المحددة للحساب ٭ ۱ ۱ 


اہک 


وبذلك تتضح لدينا الخطوط الرئيسة للمضاربة المشتركة كنظام 
جماعي » یتسم بالمرونة والقدرة على الوفاء بالغايات والمتطلبات المعاصرة 
للعمل في ا مال المتعدد في موارده والمتحرك بطبيعته زيادة ونتصانا ٭ ويبقى 
علينا أن ننطلق في البحث لنرى كيف يستطيع هذا الشكل الجماعي المرن 
أن يتف في ميدان الاستثمار كنظير للأسلوب المصرفي س سس واء في ادارة 
الوارد أو تشغيلها ‏ دون اضطرار لسلوك الطريق الربوي الذي قد يتهيا 
للبعض ۔۔۔ في ظل فقدان البديل السليم ‏ أنه لا سبيل للخلاص من برائن 
هذا النظام الربوي الآخذ بزمام فن الاستثمار المالي الحديث . 


دن و 26 
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و 
یں 9ے وی 
جه سی ازو یی 


الفصل الا 
تنظم الاستهار في المضاربة المشتركة بالاسلوب المصرفي 


تمد 

يتميز الأسلوب المصرفي بالنسبة لاعمال الاستثمار الالي بانه الاسلوب 
الذى امکن من خلاله تحویل الوارد الالية المتحركة ‏ باعتبارها ارصدة 
حسابية قابلة للزيادة والنقصان ‏ الى مصدر للتمویل الستتر » بشكل 
اتاج امکان استخدام هذه الاموال لسد حاجة التجارة والصناعة وسائر 
وجوه التشاط الاتتصادي ف البلاد الختلفة . وهکذا نجحت الصسارف 
الحديئة في أن تکون الوعاء الذي تتجمم فيه الاموال التي كانت ستبقی ب 
لولا هذا الأسلوب الفريد ‏ مبعثرة متفرقة في البيوت والخزائن الخاصة 
والجيوب » فانقلبت هذه الأموال الى قوة كبيرة تتمول منها المشاريع العامة 
والخاصة » ويتكامل من خلالها تنفیڈ خطط التنمية الهادفة الى زيادة الدخل 
وتوفير فرص العمل للقادرين ٠‏ 


غير أن ارتباط الأسلوب المصرفي لاستثمار الال بالطريق الربوي ٤‏ قد 
جعل من هذه الوسيلة الرائعة في جوهرها وفلسفتها » أداة تساعد على 
تعميق هوة التظالم الاجتماعي بشكل يبدو للمتفحص أنه اعم أثرآ مها كان 
یحدثه الربا الجاهلي القديم . ذلك أن المصرف الحديث ‏ وقد نجح نسبیا 
في اتناع الناس بائتمانه على آموالهم وتسلمه مدخراتهم س قد وجه دفة 
الاستثمار المالي نحو تحقيق اللقاء الدائم بين راس الال مع راس الال ٤‏ 
مما أدى بالنتيجة الى حرمان العمل من فرصة التلاقي مع راس المال على 
اساس المشاركة التي تتیح للعامل فرصة الكسب نظير عمله من غير أن 
يكون أجيراً .. 


من یتدم له مالا لكي يسائر يه متجرا من مكة الى الشام » على اسإس 


114 


المشاركة في الربح مع تحمل صاحب الال الخسارة - وما أقرب وقوعها 
في تلك الأيام ‏ غاننا نجد العامل الماهر والمهني الحتسرف والهندس 
و الصيدلاني محرومين جميعا من فرصة الحصول على ا مال للعمل فيه 
بطريق المشاركة الحلال » ولیس أمامهم الا السعي لطلب العمل المأجور ؛ 
محملين الدولة وسائر القطاعات الاقتصادية الأعباء الجسام . أما التمول 
الذي يريد المزيد فان له من ا مال بتدر ما لديه من ضمان حسب الدرجة 
التي تصل اليها آمواله وممتلكاته في اطار معايير الوجاهة والثراء . 


وليس هدفنا من الاشارة الى هذه السالة أن ننحاز لغئة ضد فئة » 
ولكن مرادنا أن نیون أن المال کالاء ۰ یأسن بالحيس © ويغسد الزرع اذا 
تجاوز عن الحد » ولا بد للأمر من التنظيم الذي لا تكون فيه قطعة من 
الأآأرضص غارقة 4 بيذما تکون الأجزاء الاخری کالصحر اء التاحله ۰ 


واذا كان الاسلوب الصرفي الحديث قد أفلح في تغطية جانب من 
الجوانب المطلوبة بالنسبة لدور الال في الجتمع من ناحية وجوب استثماره 
وعدم تركه حبيسا معطلا » الا أن الطريقة التي انتهجت ف الاستئمار كانت 
بعيدة عن سنن العدل الالهي العظيم ٤‏ فكان أن استاثر رأس المال بالنتائج 
فيكافة الاحوال » وانتلب الجهد الانساني في مقايبس راس المال الى سلعة 
تقدر بالتكلفة حيث لم تعد تجدي القدرة والكفاءة أمام هذا الطغيان الكبير . 


وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك البعاد بين راس المال والعمل الى 
تعميق الهوة بين فئات المجتمع الواحد » حيث فقدت المقاييس والضوابط » 
مما أشعل نار الحقد في النفوس اليائسة »حیث راحت تعان عن نفسھا 
بالثورات والاضطرابات المختلفة التي دمع الئاس فيها الثمن من دمم 
وهنائهم وكرامتهم . وليس ذلك بالامر المستغرب » بل هو النتيجة الملازمة 
للانحراف عن التواعد والضوابط التي جاءت بها الشريعة التي شاء الله 
سبحانه وتعالی أن يختم بها رسالات السماء .. 


: ۰ ۰ . ؟۲ 
ولكن این من يبصرون ۰۰ 


لذلك فائنا ننظر للمسالة المتعلقة بتصحیح خط هذا المسار المنحرف» 
ليس على أنها عمل مقصود به الاستحابة لما أمر الله فحسب > بل اننا نرى 
علاوة على ذلك 4 أن هذا التصحيح يساعد المجتمع على أن يهنأ عيشه 


1۹ 


العادل » بالائحراف عنه ثحو اليمين أو الشمال .. 


ومن هنا يأتي منطلتنا في هذا البحث كعمل مقصود به اعادة صورة 
التوافق القديم بين الال والعمل في اطار یتلاعم مع روح العصر وحاجسة 
الجماعة » دون أغفال لما يمكن أن يقدمه الأسلوب ا مصرف من فنون متطورة 
مما يصلح أن يكون وسيلة مفيدة لتحقيق الامل العظيم .. 


واذا كانت المضاربة المشتركة تصلح أن تكون الاطار الملائم لاستثمار 
ا مال الجماعي المتعدد الموارد والمصادر » فان تمازج هذه المضارية مع 
الأسلوب المصرفي يفرض - بطبيعة الحال ‏ اتباع طريق متميز ٤‏ بشكل 
تبدو فيه هذه الضاربة قريبة من طريق الاستثمار المصرفي الذي یتسم 
بالرونة والتجدد المستمر . فکما أن طبيعة الوارد المخصصة للاستثمار 
الصرفي قد غرضت على المصارف استخدام أشكال ووسائل متميزة 
للاستثمار » فان التصدي لتلقي ذات النوع من هذه الموارد يتطلب آن, 
يستحدث ‏ في اطار المضاربة المشتركة بالأسلوب المصرفي ‏ الاشکال 
اللائمة من المضاربات والشارکات » وسائر الوجوه المشابهة ؛ مما يتميز 
أيضاً بالمرونة والقابلية للتجدد . 


لذلك فقد رأينا أن نبدا أولا باستعراض الوسائل التي نراها ملائمة 
للاستثمار في مجال المضاربة المشتركة التي تعتمد على استخدام راس الال 
المتحرك على النسق المصرفي » لكي ننتقل بعد ذلك الى الكلام في الاطار 
الذي يمكن فيه أدارة الموارد المستثمرة وترتيب قسمة الأرباح المتحققة » 
وذلك على نحو ما سنفصله فى الممحثين التاليين ٠‏ 


ا مسبحث الأول 


وسائل استتمار الال المتحرك 


يقصد با مال المتحرك هنا كما هو مفهوم من سياق البحث س بأنه 
المال الذي لا يكون له ارتباط ثابت ٤‏ بحيث يتمكن مالكه أن بسترده - نقد1 


° 


كما سلمه ‏ حسب الترتیب النفق علنه مغ الضارب الشثشترك » وذلك 
على نسق ما هو متبع ي الماصرف التجاري الحدیث ۰ 


ولا كان دور المضارب الشترك هنا يعتبر النظير والبديل بالنسبة 
لدور المصرف في وساطته بين مالكي' ا مال والحتاجین للعمل فيه ٤‏ فان 
الوسائل المختلفة للاستثمار يجب أن تكون منظمة ‏ في الأغلب ‏ على 
اساس المحافظة على دور هذا المضارب كوسيط وليس کعامل في الال ؛ 
وذلك حتی يحافظ على حقيقة دوره من‌ناحية » ولكي یحقق هذا المضارب 
السلامة المطلوبة باعتباره يعمل في أموال قابلة للرد في المواعيد المعينة من 
ناحية ثانية (۱) . لذلك فان الاستثمار الباشر للمال بالنسبة للمضارب 
المشترك يجب أن يبقى في حدود ما یملکھ أو ما يضمنه باعتباره مقترضا 
۔۔ من آموال دون ما يسام اليه بصفته مضاريآ مشتركا لغايات الاستثهمار. 


مختار لمجتمع وسط في توافر الال والعمل ‏ أن الوسائل الملائية لاستثمار 
ا مال المتحرك یمکن أن تصنف الى ثلاث فئات رئيسة هي : ۱ 


۱ المضاربة على اساس الصفقة المعينة . 


١ (‏ ) قدم الاستاذ الدكتور علي عبد الرسول ما اسماه (( بالنظام المقترح لمشاركات 
تجارية موقوتة » باعتبار آن العمل المصرفي اللاربوي يحتاج الى مشارکات من نوع خاص لكي 
تل محل بند القروض و السلفیات في ميزانية البنوك التجارية ل وقد حدد الاستاذ معالم هذه 
المشاركة بانها تقوم على آساس اعتبار البلغ المشارك به (( عابرا في حياة المشروع کالترض 
تماما » ويقيد في جانب الخصوم في مدزانية المشروع كما يقيد القرض ... ویستحق اليف.سك 
عن مشاركنه نسبة من الارباح. الصافية التي يحققها الشروع خلال مدة المشاركة ... )) 
( انظر ذلك في : علي عبد الرسول > بحث بنوك بلا فوائد القدم في المؤتمر العالسي الاول. 
للاتتصاد الاسلامي ٤‏ ص 16 ) . 


ونقول : ان هذا الوجه من وجوه المشاركة لیس له آساس فقهي » حیث لا یمتبر ذلسك 
مشاركة مبتداة » ولا هو مضاربة معينة » كما ان هذا الاسلوب المقترح لا يعالج الغلسل 
الاساسي الذي انحرف اليه العمل الصرفي نتيجة للاساس المربوي » وهو الخلل الذي يتمثل 
قي ابعاد الال عن التلاقي بالعمل بشكل مباشر . لذلك خاننا لا نرى في الاقتراح القدم ما بحقق 
الناية الني نرمي الدها في تطويع العمل المصرفي بكامل اطاره ليكون متفقا مع الشریعسة 
الاسلامية في الشكل والمضمون والهدف القصود من دور المال ووظيفته في خدمة الجتمع . 


ضرف 


؟ ‏ المشاركة المنتهية بالتمليك ٠.‏ 


اولا ‏ الضاربة على اساس الصفقة العينة : 





يرى الفقهاء ان المضاربة كما تكون مطلقة » فانها يمكن أن تكون مقيدة 
بالشروط )١(‏ » ويهمنا بالنسبة للمضاربة المقيدة هو أن يستطيع المضارب 
المشترك ‏ عن طريق تقييد المضاربة بالصفقة المعينة س التوصل الى نوع 
من التحديد الزمني المقدر للانتهاء من المضاربة حتى لا ينقلب المال الى ما 
پشبه الشركة الدائمة . 


ويناسب هذا النوع من أنواع الضاربه بالصفثة المعينة معظم 
المجالات التي يمكن العمل فيها مع مختلف فئات القطاع التجاري سواء 
كانوا من الأفراد أو الشركات العامة والخاصة . ويستطيع الضسارب 
المشترك نظرآ لسعة هذا المجال أن يختار المضاربين له من مختلف هذه 
الفثات على اساس توزيع تعامله الاجمالي بالنسبة للقطاعات المختلفسة 


١ (‏ ) بقول ابن قدامة في الغني ان (( الشروط في المضاربة تنقسم قسمين : صحيعحح 
وفاسد » فالصحيح مثل آن بشترط على العامل آن لا يسافر بالمال » أو أن يسافر به » أو لا 
يتجر الا في بلد بعينه أو نوع بعينه » أو لا بشتري الا من رجل بعينه . فهذا كله صحيح » 
سواء كان النوع مما يعم وجوده أو لا يعم » والرجل ممن بکثر عنده التساع أو يقل » وبهذا 
قال أبو حنيفة , 


وقال مالك والشائعي : اذا شرط أن لا بشنري الا من رجل بعينه أو سلعة بعينها او 
مالا بعم وجرده » كالباقوت الاحمر و الخیل البلق » لم يصع » ولانه یمنع مقصود الضارية. 
وهو التقلیب وطلب الربح » فلم یصح  .,,‏ , 


( انظر ذلك في ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ؟5 ) 


وقد بين ابن رشد وجه الخلاف بين ما رآه مالك والشافعي وبين ما ذهب اليه او 
حنبفة » فقال بان الامامین ۲( رئیا ان هذا الاشتراط من باب التضییق على القارض فیعظم. 
الضرر بذلك » وابو حنیفة استخف الضرر الوجود في ذلك )) 


( انظر ذلك في : ابن رشد » بداية الجتود » مرجع سابق » الجزء الثاني ص ۲۳۸ ).. 


۲۲ 


وكذلك التوزيع الافرادي داخل كل قطاع على حدة ؛ حیث أن هذا التوزيع 
يساعد المضارب المشترك على تحقيق أمرين جوهريين : 


اما الأمر الأول فهو يتمثل في ضمان توزيع المخاطر بحيث تجبر 


وأما الأمر الثاني س 


الخسارة التي قد تنجم عن الكساد في احسد 
الأصناف المضارب بها » بالربح الذي يتحتق في 
الاصناف الاخرى . فاذا خسرت المضاربات 
العتودة على صنف الحديد المبروم مثلا فان ذلك 
يمكن أن يقابله ربح في أصناف الخشب والارز 
والاقمشة وغيرها . 


الذي يفيد منه المضارب المشترك في توزيسسع 
المضاريات بالنسبة للصنف الواحد مع علسدة 
مضاربين ؛فانه يتمثل في تحقيق نوع من المراقبة 
المبنية على اساس المقارنة بين النتائج الصرح 
بها من المضاربين. فاذا كان التاجر الاول(الذي 
اشترى بمال المضاربة قمحا مثلا ‏ في موسم 
الحصاد الى ان انتهى من تصريفه قبيل نهاية 
الشتاء ) قد ربح معدل خمسة دنائير في الطن؛ 
بينما كان ربح التاجر الآخر الذي اشتری وباع 
في نفس المواعيد يبلغعشرة دناتير ؛ فان هذا 
التفاوت يساعد المضارب المشترك على التنبه 
والعمل في المستقبل على تقليص تعامله مع 
الاول وزيادته مع الثاني ٠‏ 


ويمكن للمضارب المشترك - في هذا الميدان الواسع ‏ ان يشارك 
باعطاء كامل راس الال للصفقة المطلوبة او نصفه أو ثلثه » حسب قدرة 
المضارب الخاص والثقة التي يتمتع بها من ناحية » ومقدار الموارد المتاحة 
للمضارب المشترك من ناحية ثانية . 


فلو اتفق الضارب الشترك مع تاجر لواد البناء لاستيراد صفقة 
ونفقات استيرادها بالكامل » فان هذه الصورة تکون مضاربة خالصة . 


۳۳ 


أما اذا تم الاتفاق على أن يقدم المضارب الشترك نصف القيمة غرضاً ؛ 
ويقدم التاجر المضارب النصف الآخر فان ذلك يكون شركة ومضاربة > 
واجتماعهما جائز ‏ كما يتول صاحب المغني من الحنابلة (۱) . 


وتقسم الارباح تبعا للنسب التي يتفق عليها مع المضارب حسب. 
طبيعة تصریف الصفقة وما يربح فیها عادة » ومهارة الضنارب 
ومسموعاته . آما الحاسبة على الربح فانها تتم كما بينا ‏ بعد عودة 
راس الال نقودا ما لم تفسخ الضاربة لاي سبب قبل ذلك » فانه يجري فيها 
اتباع طريقة تقدیر القيمة بالنسبة لال الضاربة بسمر السوق )٢(‏ . 


نموذج تطبيقي : 
من المانيا الشرقية » وکان حساب تكلفة الصفقة من واقع القيود الدفترية 


١ (‏ ) يقول ابن قدامة في ذلك : (١‏ ... فلو كان بين رجلين ثلاثة الاف درهم لاحدهمة 
أئف وللاخر الفان » فاذن صاحب الالفين صاحب الالف أن يتصرف فيها على أن يكون الرہح 
ببنهما نصفين ¢ صرح +++ 1 


( انظر : ابن قدامة » مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ۲۲۳ ) . 


)٢( ..‏ جاء في منتهى الارادات بهذا الخصوص : ٠:‏ 


۲( ... وحيث فسخت ( الضاربة ) والال عرض أو دراهم » وكان دنائيرا أوعكسه» 
فرضي ربه باخذه : قومه ودفع حصته وملكه ٤‏ ان لم يكن حيلة على قطع رنج عامسل سہ 
كشرائه خز! في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه ب غيبقى حقه في ربحه ) . 


( انظر ذلك في : الفتوحي » مرجع سابق » القسم الأول » ص ص 1374 - ٦٤۹٤‏ ) . 

س وجاء في اتحاف المتقين أن القول بجواز النقدیر لي الضاربة اذا فسخت والمسال 
5 ( انخلر : الزييدي » مرجع سابق »> الجزء الخامس ٤‏ ص 1۷۱ ) . 

( ۲ ) طلب التاجر عدم ذکر اسمه . 


و 


٭ممعر. ١‏ متر پر .1 فلسا ے ...1 ديثار 

س رسوم تأمين مدفوعة محليا )7 = ۰ دینار 
ہے رسوم رخصة استم‌اد 1 ے ۲۰ دینار 
مصاریف البنك فاتح الاعتماد پا ۰۔۹ دینار 
- رسوم جمركية ومصاریف نقل من الميناء الى المخزنے ٩۰‏ دینار 
الجموع ب ٩۳۹۰‏ دینارا 


س نم تصریف الکمیة بالکامل خلال ثلاثة آشهر من تاريخ الوصول 
( ۱۰۰۰ س .۹۲۹۰ ب ۱۱۱۰ دنائر ) ۰ 


۔۔ كانت الدة التي استفرتتها العملية من بدء الاتفاق على الشراء 
حتی تمام التصریف ثمانية شهور . 


وقد حرى الحديث مع التاجر ذي الملاقة » على اساس بحث مدی 
استعدادہ الجدي لتيام المصرف اللاربوي ( على فرض وجوده كمضارب 
مشترك ) بتمویل العملية بالمشاركة على اساس قيام ذلك المصرف يدفع 
قيمة المستندات عند ورودها (۱) 4 مضافا الى ذلك قيمة الرسوم الجمركية 
ومصاریف التخليص على البضاعة حتى وصولها الى مخازن التاجر ؛ وذلك 
على أن يكون للتاجر المذكور ۷٥‏ من الأرباح وللمصرف المشارك ٢٢ص‏ 4 
بشرط أنه اذا تلفت البضاعة أو خسرت ؛ فان الخسارة توزع بنسبة المال 
المدفوع من كل طرف . وتد أبدى ذلك التاجر استعداده للمشاركة على هذا 
الأساس مفضلا ذلك على اللجوء للبنك كمقترض لاكمال تمويل هذه 
الصنقة , 


١ (‏ ) تكون القيمة المطلوب تسديدها عادة عند ورود مستندات الاعتماد الفتسسوح في 
الاردن بما يساوي ۷۰ من قيمة الاعتماد الكلية » وذلك لان البنك المركزي الاردني يوجب 
على البنوك استيفاء تامينات نقدية في اعتمادات الاستراد بمقدار لا يقل عن ٢۲)ز‏ عند فتح 
الاعتماد . 


{Yo 


ولو حسبنا ما يعود للمصرف المشارك في مثل هذه العملية من ارباح 
بحسب الواقع الدفتري للعملية » لتبين لنا أن الربح المتحقق في هذه الحالة 
يبلغ ( 1.٠.‏ ) دينار ٤‏ وهو يساوي بالحساب النسبي على طريقة المصارف 


ثانيا ‏ المشاركة المنتهية بالتمليك : 


يشمل هذا النوع من آنواع الاستثمار قيام المضارب الشترك بشراء 
الاشیاء النتجة للدخول بطريق العمل عليها كالسيارات ‏ مثلا ‏ مما 
يستعمل لنقل الاشخاص أو البضائم » وذلك ليس على أساس اعتبارها 
موردا للكسب » وانما على اساس اجراء ترتیب منظم لتجنيب جزء من الدخل 
المتحصل الى أن يصل مقدارہ الى ما يساوي قيمة السيارة ٤‏ حيث يقوم 
المضارب المشترك بالتنازل عن ملكية السيارة لصالح من عمل عليها خلال 
المدة التي سددت فيها قيمتها بالکامل » (۲) ٠.‏ 


١‏ ) لو جری حساب نسبة الربح الستحق على اعتبار ان المصرف التترض قد دفع 
ما اتفق على أدائه في أول أبريل ( نیسان ) عندما وردت الستندات الخاصة بالاعتماد 
المفتوح » وآن الحاسبة كانت تتم شهريا على المقدار المباع حيث يسترد المصرف بمقس‌دار 
حصته ف راس الال نقودا من مجموع المباع »فتكون نتيجة الحساب كما يلي : 

دقع المصرة ما قدره 
7 فع الصرف میلفا قدد* | ,۰ لدة شهرین 
۳۹۰ 


۰ ۔ استرد ...؟ ‏ سم = ۱۱۵ ۵۹۷۵ لدة شهر 
r.‏ س استرد ۲.۰.۰ × 2 = {o‏ ۰ لدة شهر 
۰ . استرد ...؟ × 2 = ۲۲۵ ۱۱٢١‏ لدة شهر 
۷۲۰ س استرد U» ١٥,‏ 7 كلا مل 

.۳ استرد مت ما 2 = 111۲ هوه 44+ موه ےم 


۱۲ XK foe XK ۰ 





هرما / تقريبا 


۲/۸۵۰۳۰ 
- (؟ ) قام بنك ناصر الاجتماعي بشراء انواع مختلفة من السيارات ». وطردها للبيع 
بالتقسيط بشروط معينة للسائقين لساعدتهم على الحصول على .مصدر الدخل , 
( انظر على سبيل الثال : الاهرام » عدد رقم ۳۲۱٢٢‏ تاریخ ۱۹۷۹/۱۱/۲۵ ء اعلان 
شروط تمليك نوع فيات ۱۳,۰ موديل ۱۹۷6 ) ...ا 


ah 





وليست هذه العملية في واقعها الا تحويرا يقوم على ما اجازه الحنابلة 
من نحو اجارة الدابة والسفينة بجزء معلوم من الاجر المتحصل » على نحو 
ما بينا عند الكلام في نطاق المضاربة الخاصة )١(‏ . فيكون الوضع في هذا 
مبنيا على اساس الاتفاق على أن يأخذ الضارب الشترك نصيبه من صافي 
الدخل حسب الترتیب الذي يمكن الاتفاق عليه ( كالريع مثلا ) بعد تنزیل 
نفقات الوقود والصيانة وما يدفع للعامل كأجر باعتباره سائثقاً (؟) » ويحجز 
الجزء المتبقي في حساب - تأمينات خاص - للسيارة المعينة . 


فالضارب الشترك هنا ما دام هو المالك فانه يملك الأجرة » ولكنه 
يجنب جزءا من الأجرة التحصله كرصيد مخصص لاهلاك قيية الأصل 4 
حيث يقوم بتمليك السيارة ‏ بعد استعادة الثمن بكامله من اجره 
التبوضة - الى السائق الذي عمل عليها بأمانة واخلاص . 


ويوفر هذا الاسلوب للمضارب المشترك وسيلة مرنة في اسنثمار 
الأموال » والحصول على عائد ربح دوار على مدار السنة » وايجاد حافز 
يدفع العامل دفعآ ليكون أمينآ في تعامله بهذا الأسلوب . 


اما بالنسبة للسائق » فانه يتقاضى أجرآ كأي سائق آخر ؛ ولكنه 
يكسب ملكية السيارة التي تمكنه من الاستقلال بمصدر دخله » حيث يصبح 
عاملا في ماله ولیس اجیرا للآخرين . 


= ونقس‌ول : 

ان من الواضح أن هذا العمل هو عمل تجاري » ولا يعتبر عملا استثماريا بالعضی 
المصرفي » وف رأينا أن المصرف لا يصلح أن يكون تاجرا ولا يجب أن يكون كذلك لان دوره 
الحقيقي هو دور الوسیط بين مالك الال و العامل فيه . ۱ 

١ (‏ ) راجع الفرع الثاني من البحث الثاني في الفصل الاول من هذا الباب . 

( ۲ ) يقابل الاجر الدفوع هنا للسائق » شرط النفقة القدرة الجائزة عند الجنابلة 
( انظر في جواز تقدیر نفقة الضارب بطریق الشرط : البهوتي ٤‏ مرجع سارق» الجزء الثالث» 
ص 1۳۲ ) ۰ ۱ 


۳۷ 


نموذج تطبيقي : 

شاب آردني في الثلاثين من العمر يعمل سائقا على سيارة أجرة على 
خط السير رقم /؟ ( خط جبل اللويبدة في مدينة عمان ) ٤‏ وهو حسبما صرح 
بذلك ‏ لا يرهق نفسه بالعمل الزائد » وآنه یقدم الحساب يوميا لمالك 
السيارة بعد آن یخصم المصروف اليومي ( كالبنزين والصيانة النثرية ) 
وقد تبين بنتيجة الاطلاع على دفتر حساب السيارة ‏ عند المالك  )١(‏ 


ما يلي : 


۔۔ الثمن المدفوع عند الشراء مضافا اليه الرسوم والمصاريف مد 
۰ دیتار ( باعتبارها من نوع مرسیدس صنع ۱۹۱۲ ) . 


معدل الدخل الشهري بعد تنزیل الصاریف واجرة السائق ( البالغة 
أربعين دینارا ) هو في حدود الستين دينارآ او ما يساوي ٩۰‏ »× ۱۲ 
۰ دینارا في السنة الواحدة . 


وقد تحدثنا مع سائق السيارة على ساس قيام آلصرفي اللاربوي 
الفترض ( باعتباره مضارباً مشتركا ) بشراء مثل هذه السيارة لكي يعمل 
عليها بنفس الشروط وذلك وفق الترتيب التالي * 


۲۵ 
a‏ — ۱۸۰ دینارا سئویاً ۰ 


۔۔ يقيد الباقي وقدره ( .26 ) دينارا في حساب تأمينات الى آن يبل 
المجموع قيمة السيارة » حيث يقوم عندئذ بتمليكها له » وهو ما قد يتحقق 
موافق ٠‏ 
فلو نظرنا الى ما يحتقه هذا الاسلوب للمصرف لراينا أن هذا 
١ (‏ ) طلب انالك عدم ذكر الاسم . 


{۸4 





مدة متوسطة - مردودا ربحیا يصل الى ۸۱۵ (۱) 4 تقريباً على طريقة 


و حالة أخرى اطلعنا عليها لاحد التجار في عمان حيث يملك مكتباً 
لشحن البضائع (۲) 4 ارتفعت نسبة الریح بنفس الاسلوب الذي بیناہ الى 
( ۲۵ ) وکان یستطیع أن يتملك السيارة الشاحنه خلال أقل من أربع 
سنوات اذا اتبع نفس الاسلوب ٠‏ 


ولیس هذا المجال قاصرآ على نطاق النقل » ہل يمكن تطبيقه 
في معظم المجالات الأخرى . فلو قدرنا أن شركة صناعية ( كالادوية مثلا ) 
ترغب في أضافة وحدة كاملة لتصنيع نوع معين من الدواء 4 فان من الممكن 
الاتفاق مع الشركة على تمويل استيراد الوحده اللازمة للمصنع وتنظیسم 
الایرادات والمصاريف الخاصة بهذه الوحدة الائتاجية بشكل مستقل على 
معينة للمضارب المشترك » ويحفظ الباقي لتسديد ثمن الوحدة الى أن 
تصبح القيمة صفراً » حيث تتملك الشركة الوحده بكاملها . 


كما يمكن تطبيق هذا الأمر أيضاً في مجالات البناء السكني والتجاري 
لن يملك أرضاً ولا يستطيع اعمارها بنفسه ؛ حيث يقوم الصرف کمضارب 
مشترك ؛ بتمويل عملية البناء ويتم الاتفاق على ترتيب اقتسام الدخل الذي 
يحصله المصرف من الايجارات المستحقة ‏ باعتباره وكيلا ‏ بحیث يكون 


(1) اصل ثمن المسيارة والمصاريف الدفوعة ۰ ١١‏ × ۲.۰ دينار الدخل السنوي 
القيمة في نهاية السنة الاولى بعد تنزيل ٥)٥‏ ۱ × .185 دینار ۱۸۰ دینار 
القيمة في نهاية السنة [لثانية بعد تنزیل .1م ۱ × ۱٢١٣١١‏ دیثار ۱۸۰ دینار 
القيمة في نهابة السنة الثالثة بعد تنزیل .1م ١‏ ٭× ۷۸۰ ديتار ۱۸۰ دینار 
القيمة في نهاية السنة الرابعة بعد تنزيل ٥٤٥‏ ال ها .14 دینار ۱۸۰ دينار 
القيمةفيمنتصف السنةالخامسائبعد تنزیل ٠٠.‏ خی نیت ٩۰‏ دینار 


۹۹.) = A. 
ہ۹۹ ۴× ما‎ 
نقرچا‎ ٥ تسس سا کے سد‎ 
“EA. 


( ۲ ) طلب التاجر عدم ذكر اسمه , 


۹ 


هناك ترتیب معین لتجنب جزء من الدخل السنوى ف حساب تأميائاأنته 
الى أن تساوي البالغ المتجمعة قيمة ما أنفقه المصرف » حيث يتم عندئذ 
التنازل عن المبنى بكامله لالك الارض . 


ثالنا - بيع المرابحة للآمر بالشراء : 


يقوم أصل هذه المسألة على الواقع الذي نعيشه » وذلك من ناحية. 
الرغبة في الحصول على بعض الاحتياجات قبل توفر الثمن المطلوب ٤‏ سواء 
كانت تلك الاحتياجات مطلوبة للاستعمال الشخصي أو المنزلي ( كالسيارة 
الخاصة أو جهاز التلفزيون ) » أو كانت لازمة للاستعمال المهني ( كأجهزة 
الاشعة للطبيب ‏ مثلا ) » وقد استطاعت المصارف الربوية أن تجد فسي, 
سوق تصريف البضائع والواد التي يحتاجها الناس ٤‏ میداناً فسيحاآاً 
لاستثمار الأموال بطريق خصم الأوراق التجارية التي تمثل هذه الاشیاء 
المباعة بالاجل . 


وهكذا صار التاجر يرى أنه قادر على تلبية طلبات المشترين ممن. 
لا يملكون الثمن نقدآ » وذلك على أساس أنه يستطيع أن يبيع بالأجل 
اعتماداً على امكان قيامه بخصم الأوراق التجارية ( الكمبيالات ) التي 
يحررها المشتري لأمر التاجر البائع وهو ( أي التاجر ) يحسب بطبيعة 
الحال ما سيدفعه للمصرف نظير الخصم وزيادة لكي يضيفه ‏ دون أن 
يصرح بذلك ‏ للسعر الذي يرضى أن يبيع به بيعا آجلا بطريقة الفسط 
الشهري . 


٠‏ وتؤدي هذه الطريقة من الناحية العملیة الى تضخم حجم ية 
الأوراق المخصومة أو المعدة للخصم > بشكل يبدو معه التاجر أنه مهدد 
في كل وقت بالتوقف عن الاستمرار في تجارته لو لم يستمر الصرف في تعامله 
معه بالموافقة على خصم الأوراق ضمن حدود السقف المتفق عليه » وذلك 
حتى يظل التاجر قادرا على جلب البضائع وتصريفها . ونجد أن مناك 
أنواعآ محددة من البضائع التي يبدو أنه من ا متعذر على التاجر أن ينجح 
سوتھ في العمل الا اذا سار على هذا الأسلوب . وذلك مثل أنواع تجارة 
انسيارات والثلاجات واجهزة التلفزیون و كثير من انوا ع المواد اللازمة 
للبناء وصناعة الفروشات . : : 5 


fe 


غماذا يمكن للمضارب الشترك - المتمثل في المصرف اللاربوي س 


لقد رای مقدمو الدراسة المصرية لاقامة نظام العمل في البنوك 
الاسلامية ان البنك الاسلامي ( حسب اصطلاح الدراسة ) يمكنه أن يتدخل 
۴ هذه الحالة لتحرير عملية الخصم ٠‏ من شبهة آلربا بأحد االسلوه ين 
التاليين ٠‏ 


1١‏ على نسق مشابه لعقد التراض ؛ وفی هذه الحالة يحل البنك 


۲ يقوم البنك بصرف قيمة الكمبيالة ‏ المحررة للمستفيد ‏ 
| كابلة ٤‏ بالشروط الآتية ۰۰۰ ۷ (0 ۰ 


ویهمنا ان تعلق على الأسلوب لول » وذلك لان الثاني لا يعدو ان 
يكون خدمة يقدمها البنك بالشروط البینة . 


وان اول ما يتبادر للذهن هو التساؤل عن مدى سلامة اعتبار هذه 
العملية في خصم الكمبيالة التجارية بأنها « على نسق مشابه لعقد القراض» 
ذلك أن القراض ‏ كما عرفناه - هو دفع مال لمن يتجر فيه على جصة 
شائعة من ربحه . وعملية خصم الكمبيالة بالشكل المبين ليست من هذا 
القبيل ولا من شبهه » ثم ماذا يكون الحال لو ان التاجر باع بخسارة ؟ هل 
سيخسر معة البنك ؟ آم آن البنك سيقتصر في تعامله مع التاجر على خصم 
الكمبيالات التي تشتمل على ربح فقط ؟ 


ان هذه القسمة ولا شك ليست عادلة » لان الشريك يجب أن يكون 
للريح والخسارة ؛ والا فما جدوی الشراكة ‏ بالنسبة للمتعاملين ل 
كان البنك لا يشاركهم الا في الحالات الرابحة 25 


وفوق ما يوجه لهذا الحل القترح من ناحية ما ذكر » فان هنذا الحل 
المقترح لیس عملیاً لعدة أسباب يدركها من يعرف حال السوق التجاري» 
١ (‏ ) الدراسة المصرية » مرجع سابق » ص ٢٢‏ 


1 


حيث يدفع الشتري جزءآ من قيمة البضاعة نقدآ > وتصدر قائمة الشراء 
بسعر يتلوه خصم متفق عليه . وهكذا فان السالة ليست بالبساطة التي 
قد يتصورها بعض الدارسين في اخذهم بالقياس النظري المفترض . 


وبالاضافة الى كل ما ذكر ؛ مان مثل هذا الحل القترح لا يساعد على 
تبديل الواقع الذي يؤدي الى تضخم مراكز الاثتمان التجاري عتد هذه 
وهو الامر الذي يضطرهم - ان لم يجدوا تجاوبا من البنك الاسلامي 
المفترض ‏ أن يتراموا على اعتاب البنك الربوي بل وحتى على اعتاب 
المرابين ٤ )١(‏ خوفاً من توقف حركة العمل أو التعرض للافلاس . 


لذلك فان نظرنا في مواجهة المسألة يتجه الى فتح الاب للمصرف. 
اللاربوي للمساعدة على تمكين الشخص من الحصول على السلعة التي 
ترتيبات مشابهة » ولكن هذا الخط يبدا من المستهلك ولیس من التاجر . 


وتفسر ذلك أن مثل هذا الراغب > ( الطبيب الذي يريد شراء اجهز ذ 
طبية لعيادته الجديدة مثلا ) يتقدم الى المصرف طالباً منه شراء الاجهزة 
المطلوبة بالوصف الذي يحدده الطبيب > وعلى اساس الوعد منه بشراء 
تلك الأجهزة اللازمة له فعلا مرابحة ( بالنسبة التي يتفق عليها ٢بز‏ او 
7۲٢‏ مثلا ) حيث یدفع الثمن متسطاً حسب امکائیاته التي يساعده عليها 
دخله . 


غھذہ العملية عيلية مركبة من وعد بالشر اء وبیع بالر ابحة )¥( 4 


)١(‏ من العلومات التي نعرفها ‏ مما لا يسمح لنا الالتزام بسر المهنة البوح به 
أن واحدا من كبار التجار المستوردين في عمان كان يضطر للاستدانة خفية من احد المرابسين 
بسعر ,۲ رغم أنه عضو في مجلس ادارة عدة شركات مساهمة كبيرة » وله مخصصات. 
للخصم والحساب الجاري في أكثر من بنك تجاري في الاردن » والسبب في ذلك ما بین‌اه. 
اس لاه , ۱ ۱ 


( ؟ ) كان هذا هو ما رآه فضيلة الاستاذ الشیخ فرج السنهوري ‏ حفظه الله عند 
عرض السالة على فضيلته , ( مقابلة شخصية ف“متزله بالعادي » بتاريخ ۱۹۷۰/۸/۹ )۔ 


{TY 


وهي ليست من قبيل بيع الانسان ما لیس عنده » لان المصرف لا يعرض أن 
يبيع شینا ولكنه يتلقى امرا بالشراء . وهو لا يبيع حتى يملك ما هو 
مطلوب ويعرضه على الشتري الآمر ليرى ما اذا كان مطابقاً لما وصف . 
كما ان هذه العملية لا تنطوي على ربح ما لم يضمن » لان المصرف وقد 
اشتری فأصبح مالكا يتحمل تبعة الهلاك .فلو عطبت الاجهزة الشتراة او 
تكسرت قبل تسليمها للطبیب الذي امر بشرائها فانها تهلك على حسبناب 
ا لصرف ولیس على حساب الطبیب . 


۱ وقد كانت هذه الصور٥‏ من صور الوساطة التي يستطيع المصرف 
اللاربوي أن يقوم فيها بأعمال الائتمان التجاري بكل انواعه بس و 
قوة ‏ سائر البنوك الربوية » محل تفكير مشوب بالتخوف الى ان 

النفس بوجود هذا النوع من أنواع التعاقد مذكورا نصا على وجه تریب 
في كتاب « الأم 4 للامام الشافعي حيث يقول ب رحمه الله دفي ذلك ٠‏ 


. « ... واذا اری الرجل الرجل السلعة » فقال : اشتر هذه واربحك فيها 
كذا ٤‏ فاشتراها الرجل ٤‏ فالشراء جائز » والذي قال أربحك فيها بالخیار» 
ان شاء احدث فيها بیع وان ن شاء تركه . وھکذا ان قال اشتر لي متاعا 
ووصفه له أو متاعاً أي متاع شنت : وأنا أربحك فيه فكل هذا سواء » يجوز 
البيع الأول ويكون فيما أعطى من نفسه بالخیار . وسواء في هذا ما 
وصفت: » ان كان قال ابتاعه واشتریه منك بنقد أو دين يجوز البيع الاول 
ويكونان بالخيار في البيع الآخر فان جدداه جاز ... » )0 . 


فهل هذا الا کیال الطبيب ینظر الاجهزة التي طلب شر ايها 6 ويمضي 
البيع الذي وعد به بالسعر المتفق عليه على أساس المرابحة »اذا اراد 
امضاء المعاملة ؟ 


فنقول : کم نسبة هؤلاء الناكلين.؟ وهل اذا انزلق القطار مرة عند 
)0 الشافعي » مرجع سایق ء الجزء الثالث » ص ۲٩‏ 
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خط السكة الحديد يكون الحل عند هيئة النقل ان توقف سير القطارات 


ان القضية دراسة وتطبیق » والناس هم الناس ۰ لهم مسموعاتهم 
وقبول المخاطرة الداخلة في الحسبان . 


وان ما ينشرح له الصدر هو ان هذا الاسلوب القترح لا يبتي في 
الميدان العملي حاجة لكل ما يحيط بالعمل المصرفي الربوي من هالات مكبرة 
حول الدور الكبير في تمويل الائتمان والتوسط وغير ذلك من عبارات رنانة 
في نظر الاتتصاديين . ۱ 


ويتبين من مجرد النظر لكل ما يمكن عمله في هذا الطريق أنه لیس 
لهذا الباب حدود ؛ الا ما تقف عنده امكانيات المصرف المضارب من الناحية 
المالية . غسواء كانت السلعة المطلوبة جهازا صغرما للتلفزيون أو دراجة 
يبثاعها الأب لطفله ۰ أو كانت محطة لتوليد الکهرباء ترغب اح دی 
المحافظات في شرائها لكي تسدد ثمنها أقساطآ من ایرادات المحائئة 
الدورية » فان تمويل كل ذلك ممكن بطريق بيع الرابحه للآمر بالشراء . 


والقيود وهو يبيع بالتقسيط ویخشی من البنك أن يميد له الكمبيالات دون 
دفع محملا آیاہ فائدة ایام التأخير في السداد » يصيح ‏ وهو يبيع نقدا سر 
المشتري بالراحة وهو يدفع مرابحة يعلمها ( بالنسبة المتدنية ) بدل ان 
ينحيله التاجر كافة ما يتقاضاه البنك وزيادة (۱) 2٠.‏ 
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١ (‏ ) تباع الثلاجة في بلدنا بسعر ,۱۲ دینارا نقدا وبسعر ۱۳۵ دینار بالقسط الشهري 
هلى ائتي عشر شهرا . ولو حسبنا المعدل الوسطي للفرق وهو خمسة عشر دینارا على 
۔متوسط البلغ كله من أول العام حتى نهايته لوجدنا آن نسبة الزيادة تساوي ٢٢ب‏ ءبینما 
لو توسط اصرف اللاربوي في هذه العملية بشراء الثلاحة نقدا على اساس بيعها مرابحة 
بمقدار ۲ مثلا من السعر النقدي لبان من ذلك أن العملية توفر على المشتري احد عشر 
مینار! تقریبا ۔ 0 


٣۳٤ 


وهكذا تتضح المعالم الرئيسة للخطوط العريضة في الاستثمار الذي 


يمكن تخطيطه بالاسلوب الصرفي كعمل يقوم به الصرف اللاربوي باعتبارہ 
مضاربا مشتركا » وهي المعالم التي يمكن لنا ان نستخلص في ضوئها أمرين 


٠ هامين‎ 


. اللاربوي ٤‏ ولكنها ليست هي الباب الوحيد . ولذلك 


نان الاخوة والاساتذة الذین حصروا ‏ فيما.قدموه 
من ابحاث ودراسات س كل غنون الاستثمار في باب 
المضاربة وحده » قد ضيقوا من الاسر ما اتسع » 
واضطروا ہسبب هذا التضييق الى التكلف دون ان 
يكون هناك ما يوجب الوقوع في هذا الضیق . 


الامر الثاني -- أن الغايات المستهدفة من الاستثمار المصرفي يمكن 


الوصول الى تحقيتها بشکل عملي دون اضطرار 
لاتباع المنهج الربوي » ہل أن البعد عن هذا النهج 


" يساغد على أن يكون استثمار ا مال موزعا بشكل 


عادل ٤‏ وأن يكون الموقف عموما اقرب انسجاما مع 
متطلبات التنمية المتوازنة لمعظم فئات المجتمع بدلا من 
مظاهر الانتفاخ السرطاني التي تتلازم مع اشکسال 
الاستثمار المصرفي الربوي ٠‏ 


ونود أن نتب وقفة حوار مع من قد يخطر له الاعتراض على أشكال 


الاستثمار المتترحة قائلا : ان هذه الإشكال لا تسمى اعمالا مصرفية » فكيف 


ونقول ف الرد على ذلك + ' 


لقد بينا في الباب التمهيدي من هذا البحث أن الاعمال الصرفية 


ليس لها مدلول موحد أو مفهوم مستقر » ولكنها اعمال تظهر خادة 
للحاجات المستجدة » وان ما نعرفه من هذه الاشكال لم يكن من نبات ارض 
الاسلام حيث لم تكن تسمح الحال ‏ وقت تعرفنا على هذه الأعمال ‏ 
بايجاد البديل المبرا من الحرام". غاذا خلعنا قناع التقليد » ونظرنا في تراث 


{o 


فقه الشريعة العظيم » وقدمنا أشكالا توافق الحاجة وتفي بالمقصود ؛ ايكون 
علينا ان نستافن ‏ قبل الانعتاق من هذا الأسر ‏ سکان خي ( لومبارد 
ستريت ) (۱) !! 


كفى وقوفا على الاعتاب ؛ وتخوفا من أوهام ليس لها س عند 
التحقيق ‏ اساس ولا حساب . فان هؤلاء القوم الذين قد يتطلع اليهم 
مواة التتلید » يعيشؤن كما لمسنا من داخل مجتمعاتهم ‏ شقاء مسا 
بعده شقاء . وكم هم بحاجة الى أن يجلسوا ن كالتلاميذ ‏ متعليمين 
متأدبین ؛ تماما كما كان یجلس أجدادهم ف الجامعات الاسلامية ۴ اشبیلیة 
وقرطبة ببلاد الاندلس . 


فلئبدا باعمار بيوتنا س وفقا لا نعلمه من أمر دیننا ل حتى یعمر 
العالم كله بالعدل بدل الظلم الذي يكاد لا ينتهي فيه ذلك الليل الحالك 
الثقیل . : 

۱ چ + بد 

وننتفل بعد أن بینا طرق الاستثمار اللائمة لحالات العمل في الجال 
الجماعي الشترك ؛ لكي نبين كيفية تنظيم العلاتات في نطاق استثمار هذا 
امال المتعدد الملكيات ؛ ولا سيما من ناحية اقتسام الارباح التي هي الحافز 
الأول للاتبال على الايداع . 


المبحث الثانى 


ترتیب الحسابات وقسمة الارباح 


تتطلب ادارة الاموال التي یتسلمها المصرف اللاربوي لغايات 
الاستثمار ‏ باعتباره مضاربا مشتركا ‏ ان يكون هناك ترتيب منظسم 
للحسابات التي يمكن ايداع تلك الاموال فيها تبعاً لشروطھا: . والغایة من 
وجود هذا الترتیب تتعلق بناحيتين أساسيتين هما : ۱ 


 (‏ ) ۲( لومبارد ستريت ٤هو‏ الشارع الذي 2 فيه مراکز البنوك والشركات المالسة 
الكبرى في مدينة لندن . 
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١‏ فتح مجال الاختيار لصاحب !الال في انتقاء الحساب الذي تتلاعم 
شروطه مع الظروف المقدرة عند من يرغب في استثمار ماله 
بهذا الطريق . 


ف الارباح تبعآ لارتباط المالك بالشروط التي يخضع لها هذا 
الحساب أو ذاك . i‏ 


وستتكلم في الاسس المقترحة لتنظيم حسابات ودائع الاستثمار أولاء 
ثم ننتقل للکلام فی ت تحقيق الارباح وق قسمتها ۰ 


الفرع الاول 
الاسس الفتر حة ف و دائع الاستثمار 


تتنوع حسابات الودائع في الصارف الربوية الى عدة انواع اصبحت 
مستقرة في العمل غالبا على ان تكون ‏ عدا الحساب الجاري تحت 
الطلب ‏ اما مودعة بالتوفير أو بحساب تحت اشعار ( باخطار ) أو 
مربوط لاجل معين . وتختلف الفائدة التي تدفعها تلك المصارف تبعا لنوع 
الحساب والمبلغ المودع ‏ باستئناء التوفير الذي يبقى السغر فيه موحدا ‏ 
ومدة الربط ( اي مدة الاخطار أو الأجل ) في الحسابين الآخرين (۱) ۔ 


اما بالنسبة لفكرة تنويع الحسابات فان ذلك أمر عملي » لائه يساعد 
استمداده ورغبته في الارتباط الطویل او القصير . ۱ 
واما متدار البلغ الودع فانه لا یصلح أن يتخذ معیارا للمفاضلة 
بالنسبة للاستثمار اللاربوي » وذلك لان الاموال ‏ وقد انفضلت عن 
١ (‏ ) انظر في ذلك على سبیل النال : 
محمد نبیل ابراهیم ومحمد حافظ ٤‏ النواحي العملیة لسياسات البنوك التجاریة » 
الطبعة الثالثة ( القاهرة : دار المنهضة الممربية ۱۹۷ ) » صرص 55  -‏ .. 


۳۷ 





العمل - تكون اموال شركة . والشركة بالنسبة للمال لا تتمايز في نسبة 
الربح ما دامت مرتبطة بنفس الشروط . فلا يقال بان المائة دينار يكون لها 
الثلث واما الالف دینار من نفس الحساب فلها النصف من الریح » بل 
تتساوی النسبة في الثلث او النصف لكل من المائة والالف . 


واما فيما يتعلق بالدة » فان الامر هنا يتعلق بجوهر فكرة المفاضلة 
۔۔ وذلك لان البلغ الذي لا يسترد الا بعد اخطار مدته شهران مشلا » 
يستطيع المصرف فيه أن يخصص منه جزءاً للاستثهار أكبر مما يستطيعه 
بالنسبة لبلغ مساو له في القيمة » ولكنه قابل للاسترداد باخطار مدته 
شهر واحد أواقل . ويترتب على ذلك أن يكون من حق صاحب البلغ 
الآول ‏ وقد آفاد المصرف باعطائه فرصة لادخال قسم أكبر من الاستثمار 
۔۔ أن يتحصل على نصيب اعلى في الربح من صاحب البلغ الثاني . 


توضيحا لذلك نقول : انه لو غرض أن مقتضيات السيولة النقدية (۱) 
لتلبية السحب الذي يتعرض له المصرف بالنسبة للمبلغ الأول تخطل ب 
الاحتفاظ بنسبة .0/ من المبلغ ( دون استثمار ) لمواجهة الطلب الحتمل »> 
فان هذه النسبة تصبح اعلی بالنسبة للمبلغ الثاني الذي يمكن لصاحبه 
أن يسترده باخطار مدته شهر واحد فقط . لذلك فان تقرير التفاوت في 
نسبة الربح بحسب مدة الاخطار » يعتبر أمرا له ما يبرره ٤‏ بسبب وجود 
مبلغ معطل بالنسبة للمبلغ الثاني اکبر من المبلغ الأول » وهو ما يبيب 
مراعاثه فعلا . 


الحسابات بالئسبة لمشاركتها ی‌الریم التحصل عند اجراء القسمة » الى 

أمر نافع وهام في النطاق العملي » اذ يؤدي ذلك الى مساعدة المصرف على 

تحقيق السيولة الذاتية بالنسبة للأموال المستثمرة » وذلك باعتبار أن في 

کل حساب من هذه الحسابات يوجد جزء لا بدخل في حساب الاستثمار » 

بل يبقى محتفظاً به لواجهة أي طلب عادي أو طارىء بالنسبة لحالات 

(۱) راجع ما بیناه بالنسبة لمعنى السيولة في العمل المصرفي في تمهيد الباب الثاني من 
CTA.‏ 


استرداد الودائع » وذلك دون أن يتكلف المصرب أي عباء من جراء هذا 
الترتيب . 

ومعنى هذا ٤‏ انه يوجد في كل مبلغ مسلم للاستثمار جزء منه يعتبر 
وديعة وجزء آخر يكون مال مضاربة » وذلك حنسب نوع الحساب المختار 
س بالنوفیر الاستثماري أو باخطار او لاجل -- ولیس في اجتماع المضاربة 
والوديعة اي تناف » لان المال في كلا الحالین أمانة ‏ كما يقول صاحسب 
البدائع ‏ بالنسبة لما أورده ‏ رحمه ألله ‏ فيمن دفع الى آخر مالا على 
أن نصنه وديعة في يد الضارب ونصفه مضاربة » بأن ذلك جائز « والمال 
في يد الضارب على ما سميا ٤‏ (۱) . 0 


وما يجوز على النصف يجوز على الربع والئلث أو اكثر أو اتل » تبعاً 
لما يقتضيه تنظيم أنواع حسابات الاستثمار من أجل الوصول الى سلسم 
تصاعدي لرفع نسبة المشاركة في الربح بقدر نسبة الارتبے-اط بالشروط 
المعينة في هذا الحساب أو ذاك ؛ تماما كما تفرق المصارف فيما تدفعه 
من آسعار الفوائد تبعا لزيادة المدة بحسب نوع الحساب . 


وبناء على ذلك فان الصرف اللاربوي يمكنه أن يعتمد ‏ على سبيل 
الثال - ترتیب الشاركة بين الحسابات طبقا للتوزیم التالي : 


١‏ م تشارك حسابات التوفیر الاستثماري بنسبة ۵۰ من اصل البلغ 
۲ - تشارك حسابات الاخطار لشهر بنسبة ٩.‏ من اصسل البلغ 
۳ ب تشارك حسابات الاخطار لشهرين بنسبة .۷ من أصل البلغ 
٤‏ تشارك حسابات الاخطار لثلاثة أشهر بنسبة٠۸/من‏ اصل اميل 
ه ‏ تشارك حسابات الأجل المربوطة لدة عام بنسبة ٩‏ زمن‌اصل البلغ 


وليست هذه النسب الموضوعة لغايات التمثیل » مقترحة بشكل 
ملزم ٤‏ وانما هي لمجرد ايضاح الفكرة » وذلك لان هذه النسب يجب أن تكون 
مرنة بالزيادة أو النتصان حسبالتجرية: والواقع . وغاية ما في الامر آن 
نبين أن مالك الالف دينار اذا كان يريد استثمار هذا المبلغ بشكل يعطيه 


() الكاساني » مرجع سابق » الجزء الثامن > من ۳۸۹۸ 


د 


مردودآ أعلى » فانه يستطيع أن يودعه في حساب مربوط لأجل لمدة عام » آما 
اذا كان يقدر أنه سوف يحتاج هذا المبلغ لظروف قد تضطره لطلسب 
استرداده بعد اخطار قصر > فان بامكانه أن يودعه في الحساب الناسب 
وهو يعلم أن نسبة المشاركة في الربح سوف تكون اتل ؛ لان المصرف لن 
يكون متمکنا في هذه الحالة من استثمار تسبة من المبلغ المودع في حساب 
الاخطار لمدة شهر بشکل يعادل النسبة التي يمكنه استثمارها فيما لو كان 
البلغ نفسه مودعاً في حساب مربوط لاجل مدته عام . 


وهذا الحل هو حل عملي من جنس العمل المصرفي ٤‏ ولیس فيه 
تذاف من ناحية جمع كل نوع من آنواع الحسابات النظمة بشكل موحد 
في نسبة معينة من ا ال لتبقى وديعة ؛ ونسبة آخری لتشارك في حساب 
الاستثمار ٤‏ لان هذا الجمع والتنظيم بين حسابات النوع الواحد أمر عملي 
تفرضه طبيعة العمل في مجال الاستثمار بطريق الضاربة المشتركة . 


الفرع الثالى 


قسمسة الأرباح 


يكون الربح المعتبر محلا للقسمة في المضارية المشتركة هو الربح 
المتحتق فعلا خلال الفترة الزمئية المحددة » حيث لا مهال للأخذ بالحساب 
۔۔ كما بينا ‏ وجود ريح مقدر بشکل مسبق أو قائم على آساس التقییسم 
الحسابي (۱) . وان تحقيق هذا الربح آمر ميسر في ظل الاطار الذي بیناه 
لأوجه الاستثمار المختلفة سواء بطريق امضاربة أو المشاركة أو 
المراسحة (۲).. 


( ۱ ) راجع ما علقناملیه فيما يتبعه بنك ناصرالاجتماعي من ناحية الاعتماد على الربسح 
اللقدر في المبحث الثالث من الفصل الثاني في هذا الباب . 0 

() يختلف تحقيق الربح في كل من أوجه الاستئسار الشار اليه تبعا وع 
العملية » ففي المضاربة على اساس الصفقة لا يعتبر الربح متحققا الا بالحاسبة التامة 
حسب القواعد الفقهية تماما » وأما في المشاركة غان الربسح يتحقق اولا باول حسب تحقق 
الايراد » وفي حالة بيع المرابحة مع الآمر بالشراء فان الربح يتحقق فور اتمام البيع الثاني. 
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ويهمنا بالنسبة لقسمة الارباح ان تحدد المسألة من جانبین : 
احراء القسمة . 
و الثاني - بیان أسس توزيع الأرباح المستحقة بالنسبة للأموال التي 
يتشكل منها راس ا مال الشترك في عمليات الاستثمار . 


وسنتكلم في هاتين المسألتين في المطلبين التاليين ٠‏ 


الطلب الاول 
النفقات القابلة للتنزيل 
تفاوتت الآراء الفقهية في مسألة النفقة التي يمكن للعامل في المضاربة 
الخاصة ان يشترطها على مالك الال » فكانت هناك آراء تمنع ذلك مطلقا 
واخری تقيد النفقة بحال دون حال أو تجيزها بالشرط . 
فقد رای صاحب المحلى أنه « لا يحل للعامل أن يأكل من المال ( مال 
المضاربة ) شیئا ولا أن يلبس منه شین لا في سفر ولا حضر ۰۰۰ (۱) ۰ 
أما الحنفية فقد أجازوا للمضارب أن ينفق من مال المضاربة في السفز 
دون الحضر 4 و هي الئئقة الخاصة بطعامه وش ابه وکسوته وتئته4 
« وما لا بد في السفر منه عادة ...  »‏ كما جاء في تحفة الفقهاء )۱ 
والی نحو هذا ذهب الژيدية () » والامامية (6) ٠‏ 


وقد اعتبر صاحب تبیین الحتائق أن المكان القريب من المصر ) البلدھ 
أو المدينة ) يعتبر بمنزلة المصر » فقال بأن الفاصل « أنه اذا کان ( آي عمل 


١ (‏ ) ابن حزم » مرجع سابق ء الجزء الثامن » ص ۲۸ 

( ؟ ) السمرقندي » مرجع سابق » الجزء الثالث ». ص ۲۹ 

( ؟ ) ابن المرتضى » مرجع سایق » الجزء الرابع » ص 88 ٠١‏ 
[ ؛ ) محمد جواد مغنيه » مرجع سابق » الجزء الرابع ».ص 1٦٦‏ 


مہ 





المضارب ) في مكان بحيث يمكنه أن يغدو ويروح الى منزله فهو كمصره » 
لان اهل السوق یتجرون في السوق ثم یبیتون في منازلهم » وان لم يمكنه أن 
يبيت في منزله فمؤونته في مال المضاربة لاله صار محبوسا به ... » (۱) . 


اما المالكية فقد قيدوا النفقة في الحضر بشرط أن يكون ا مال يحتمل 
ذلك . فقد جاء في قوانين الاحكام الشرعية لابن جزي أن « للعامل النفقة 
من مال القراض في السفر لا في الحضر ان كان المال يحمل ذلك ... » (؟) 


وبين الخرشي الراد بكثرة المال في معرض شرحه لما جاء في عبارة 
الملل يحتملها ... فلا نفقة في المال اليسير ) ۰.۰ » (۲) . 


. وقد فرق صاحب « اتحاف المتقين في شرح احياء علوم الدين » بين 
نوعين من النفقة : اما النوع الأول غهي النفقة ا متعلقة بمال المضاربة » واما 
النوع الثاني » غهي المتعلقة بشخص المضارب ٤‏ فقال بان النوع الأول 
يكون في مال المضاربة » وذلك من نحو نقل الال من موضع الى موضع » 
وما قد ينفق على حفظه من السرقة مثلا مما يقوم الضارب بدفع نفقة. 
عليه . اما عمل المضارب نفسه كقيامه بطي الثياب مثلا ونقل التاع الخفیف 
من موضع الى موضع »؛ فليس للمضارب أن يأخذ اجرآ لنفسه في ذلك » 
بخلاف الحمل الثقيل مان نفقته على مال الضاربه . وأوجز صاحب الاتحاف 
هذه المسائل كلها بقوله بأن كل ما ليس على الضارب ١‏ أن یتولاه بنفسه » 
له ان يستأجر عليه من مال القراض لانه من تتمة التجارة ومن مصالحها > 
ولو تولاها بنفسه فهو متبرع فيه ليس له أن يأخذ عليه الأجرة » (8) . 
أما بالنسبة للنوع الثاني من النفقة » وهي المتعلقة بشخص المضارب فقد 
نقل الشارح المذكور أن للشافعية فيها طريقين « اصحھما أنهما قولان : 





١ (‏ ) الزيلمي » مرجع سابق ٤‏ الجزء الخامس » ص .۷ 

( ۲ ) ابن جزي » مرجع سابق ٤‏ ص ,۲۱ 

( ۲ ) شرح الخرشي » مرجع سابق ء الجزء السادس ٤‏ ص ۲۱۷ 

( ) ) الزبيدي ء مرجع سابق » الجزء الخامس » ص ص 1۷۱ - ۷۲) 
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أظهرهما أنه لا نفقة كما في الحضر ٤‏ وهذا لانه ريما لا يحصل الا ذلك 
القدر فیختل متصود العقد » و الثاني يجب )١( (eo.‏ ۰ 

اما الحنابلة فقد قالوا بجواز النفقة للمضارب في الستر كما في الحضر 
اذا اشترطت ‏ فقد جاء في کشاف القناع ما نصه : 


« ۰۰۰( ولیس للمضارب نفقة ) من مال الضاربة ( ولو مع السفر ) 
بمال الضاربة » لانه لو دخل على أن یستحق من الربح شیثا فلا یستحق 
غيره » اذ لو استحقها لافضی الى اختصاصه به حيث لم يربح سوى النفقه 
ر الا بشرط كوكيل ) ... أو عادة ... » (۲) . 

وجاء فيه أيضا أنه يجوز تقدير النفقة قطعاً للمنازعة »© فان لم يجر 
تقديرها وتنازع الطرفان في قدر النفقة فللمضارب « نفقة مثله عرفا من 
طعام وكسوة ... ) (۴) . 

وني ضوء هذا التداوت بين من منع أو تشدد في مسألة النفقة لا في سفر 
ولا حضر ؛ وبين من توسط بالقول بجوازها في السنر دون الحضر ٠‏ وبين 
من أجاز النفقة بالشرط » فان الواضح أن النفقة المسموح بها عند من 
أحازها ‏ محدودة بحسب العرف > وذلك لان نفقة الشخص ف طعامه 
وكسائه لها حدود لا تخرج عن دائرة التوقع والتخمين الذي يمكن حسابه . 
وتوتسه . ا 


فهل يمكن تطبيق هذه الضوابط في نطاق المضاربة المشتركة ولا سیما 
اذا كان المضارب المشترك مؤسسة مصرغیة ؟ 
ان الذي يظهر لنا ‏ ابتداء ‏ هو أن المضارب المشترك ‏ باعتباره 


١ (‏ ) المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة . 
( ؟ ) البهوتي » مرجع سابق » الجزء الثالث » ص 1۳1 
( ؟ ) المرجع السابق ء نفس الجزء » ص ٤٣۲‏ 


وانظر ایضا في استحقاق الضارب للنفقة بالشرط ( ابن قدامة »> مرجع سابق > الجزه 
الخامس »ا ص ۲پ"( 1 1 


۳ 


لا يتقيد بطبيعة عمله بالشروط التي يمكن أن يتقيد بها المضارب الخاص س 
ليس له أن يشترط النفقة » ولا سيما اذا كان هذا المضارب المشترك 
مؤمسة مصرفية ولیس شخصا طبيعيا . ذلك ان المصرف يختار عادة 
مکانه في الراکز التجارية ٤‏ ويختار موظنیه من ذوي !لکفاءات العالية ء 
وهو ينفق على تحسين مستوى الخدمة والاداء بشكل قد ينطوي على 
تضحية في کثیر من الأحيان .. وذلك لكسب العملاء وزيادة حجم العمل في 
المستقبل . وكل هذه الامور ليست قابلة للضبط بالقدر الذي يمكن أن 
يخمن فيه مالك المال على مقدار ما يلزم للمضارب الخاص من نفقة الطعام 
والكساء . 


ومن هذا المنطلق ناننا نرى أن ما ذهب اليه الأستاذ الدکتور محمد 
عبد الله العربي في بحثه الذي سبقت الاشارة اليه (۱) » من ناحية قيام 
البنك الاسلامي ( المتصور أنه يعمل في ا مال بالمضاربة ) بخصم : « مصاريفه 
العمومية بما فيها آجور موظفيه وعماله ... » (۲) آمر غير منسجم مع 
ما تكلم فيه فقهاء المذاهب المختلفة وذلك نظرآ للاعتبارات التالية : 


» ان النفقة التي أجاز الفقهاء تحميلها على الال المضارب به‎ ١ 
هي النفقة الطارئة بمناسبة السفر » ولیست النفقة العادية‎ 
وذلك بدليل أنهم أجازوها في حالة السفر ۔۔ بالنسبة لمن أجاز‎ 
. ذلك منهم  ولیس في حالة الاقامة في البلد‎ 


؟ ‏ ان النفقة التي تكلم فيها الحنابلة من ناحية جوازها بالشرط » 
سب ولو للمقيم س هي النفقة المحددة بالطعام والكسوة » وهي 
نفقة منضيطة حسب العرف » بدليل أنهم ردوا هذه المسألة 
عند الاختلاف للمعروف من حال المضارب . ومع ذلك فان 
اشتراط النفقة للمضارب عند الحنابلة يتعلق بأمر آخر له 
أهميته وهو اضفاء وصف الأجير على المضارب » فلا يملك 
المضارب في هذه الحالة أن يأخذ مالا من غير المالك الذي شرط 


١ (‏ ) هو البحث الذي قدمه الاستاذ. العربي ب رحمه الله المجمع البحوت 
الإسلامية , 


( ) محمد عبد الله العربي » مرجم سابق » ص ۱.۳ 
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له النفقة . فقد جاء ف المغني أنه اذا دفع المضارب مال ف 
مضاربة واشترط ذلك الضارب الئفقة » ثم کلمه « رجل في 
ان یاخذ له بضاعة او مضاربة ولا ضرر فيها » فقال احمد : اذا 
اشترط النفقة صار أجيرا له فلا يأخذ من أحد بضاعة . . .» 40 


۴ ان الننقة بالنسبة للعمل المصرني ؛ سواء بالنسبة لأجور 
الموظفين والعمال او المصاريف الادارية والعمومية » تعتبر 
من المستويات العالية في الانفاق ‏ لا بينا ‏ » وهي حالات 
لا تدخل ف حسبان الشخص العادي بالنسبة لا يراه ي تقدير د 
امرآ معقولا . وهذا بخلاف ما راعاه الفقهاء الذين اجازوا 
النفقة من مال المضاربة » حيث اعتبروا أن لنفقة شخص 
المضارب حدود؟ ‏ قابلة للتوقع ف اعام و والكساعء 
والانتقال من مكان الى مكان . 


اما اذا نظرنا للأمر من الناحية الواقعية » فان القول بتحميل الارباح 
مصاريف البنك واجور عماله وموظفيه » قد يؤدي الى ان تأكل هذه 
المصاريف والاجور كل الأرباح المتحققة ٤‏ ولا سیما في السنوات الاولى 
من بدء العمل وهذا يعني من الناحية العملية القضاء على قدرةالبنك في جذبه 
المستثمرين ؛ لانه اذا لم يوجد ربح » فان التعاطف وحده لا تقوم به 
المؤسسات » ولا تبنى به المشاريع . 


لذلك فاننا نرى عدم تحميل الأرباح بأية نفتات سوى ما يتعلق بعمل 
الضاربة نفسه من سجلات ومطبوعات خاصة بالعمل الاستثماري . على 
نحو ما بينا فيما فرق به صاحب اتحاف المتقين » اما آجور العمال والموظفين 
ومصاريف البنك والادارة » فهي تكون مقابلة ہما ينوب البنك من حصة في 
الرہح باعتباره مضارباً مشتركا . فاذا لم يكن ربح » فان على البنك أن 
يتحمل خسران ِ مصاريقه » کہا يتحمل المستثمرون عدم الحصول على ارباح 
طو ال العام ۱ 


١ (‏ ابن قدامة » مرجع سایق : الجزء الخامس ٤‏ ص ۲۷ 
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اما بالئسنية للمضاربین الذين يعملون مع الدنك غان ال فقه تکون اق 
المضازية الجارية مخ کل منهم س بحسب الاتفاق المحدد لكل حاله بظرو فها 
في نطاق الآراء التي عرضناها من مقتطفات الفقه الاسلامي العظيم . 


الطلب الثانى 
اسس قسمة الأرباح 


ينحصر الحق في اقتسام الأرباح المتحققة نتيجة استثمارها ( على 
أساس ااضاربة ) في المستثمرين باعتبارهم أصحاب الال المستثمر ‏ كلياً 
أو جزئيآ ‏ والضارب المشترك الذي هو المصرف اللاربوي ٠‏ 


أما بالنسبة للمصرف فان له استحقاقين : 


الأول ما يستحقه المصرف في الربح باعتباره مضارباً » وذلك 
حسب النسبة التي يجب ان تكون معلنة ومبينة کالنصف او 
الثلث أو غير ذلك ٤‏ بحيث تكون منسوبة الى الربح الصافي 
الذي يتحقق خلال السنه المالية العینه . 


الثاني - ما يستحقه المصرف ایضاً باعتباره مالكا لجزء من الال 
الداخل في الاسنثمار » سواء كان ذلك المال عبارة عن جزء 
مخصص من رآس مال المصرف واحتياطياته ؛ أو كونه جزءا 
من الاموال المودعة في الحسابات الجارية التي يودعهيا 
أصحابها لفاية الحصول على الخدمة المصرفية ٤‏ وليس 
الاستثهار . ۱ 


ومن الواضح أن الاستحقاق الأول بالنسبة لحصة المصرف ‏ کمضارب 
مشترك ‏ في الربح ؛ ليس فيه اشكال من ناحية القسمة ؛ وذلك لان 
الصرف يقتطع النسبة المقررة له » بحسب ما يكون قد اعلنه بشكل مسبق 
قبل بدء السنة المالية . وهذا الاعلان المسبق لقدار حصة المصرف من 
الربح شرط يمنع الجهالة وفق ما بينا ذلك في شروط صحة المضاربة في 
الفصل الأول من هذا الباپ . ۱ ۰ 


٦ 


ويجب على المصرف الضارب أن يجنب من حصته في الربح السنوي 
جزءآ معینا ٤‏ وذلك لابقائه بمثابة احتیاطی مخصص لواجهة حسالات 
الخسارة التي يمكن أن تحدث في احدى السنین بما يزيد عن مقدار الأرباح 
المحققة » وذلك لان المصرف ‏ باعتباره مضارباً مشتركا ۔۔ ضامن لسلامة 
رؤوس الأموال المستثمرة . وهذا الضمان لا يجب أن يكون مجرداً عن 
الحماية المادية . وقد سبق لنا أن بينا عند بحث الشروط المتعلقة بالربح » 
انه يجوز على راي بعض الذاهب  )١(‏ تخصیص جزء من الربح لجهة 
معيئة من غير طرفي المضاربة . فيكون تخصيص هذا الجزء المقتطع لمواجهة 
الخسائر المحتملة أولى ؛ لان ذلك يحفظ الال الذي هو مال الجماعة عند 
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التدئيق + 


آما بالنسبة للاستحقاق الثاني » وهو الذي يتعلق بالحصة التي 
تخص الاموال الشتثمرة » فان الأمر يحتاج الى تفصيل » وذلك لان هذه 
الاموال مخنلطة أولا » كما أنها أموال تتحرك بالسحب والايداع على مدار 
العام ۰ والمراد بالاختلاط هو اختلاط المال الذي يستثمره الصرف نفسه 
۔۔ سواء مما كان يملكه من راس ماله واحتياطياته » او مما يملك ان يدخله 
في الاستثمار من اموال المودعين لديه في غير حسابات الاستثيار ‏ مع 
الأموال الواردة من المودعين . 


واذا كان المصرف يستطيع أن يتحكم في مقدار ما يخصصه من أموال 
لهذه الغاية بحيث تبقى ثابتة تقریباً من بداية السنة حتى نهايتها » فان 
الامر بالنسبة للمستثمرين يبدو خارجا عن هذا النطاق ٠‏ فلا بد والحالة 
هذه من مواجهة احتمالات السحب من الحساب » والايداع خلال العام 
والا حكمنا على هذا الأسلوب الت ٠‏ بالحمود » لأن الطلوب هو ایجاد 
تنظيم يصلح أن يكون نظي للتنظيم المصرفي الحديث . 


وفي ضوء واقع الحال بالنسبة لاحتمالات المسألة ء فان لدینا ثلاثة 
افتر اضات * 
(۱ ) راجع ما اوردناه من آراء في مسالة الفلاف حول جواز الاتفاق على تخصیص جزء 
من ربح الضاربة لجهة أو شخص معين غر طرفي العقد في البحث من الفصل الاول في هذا 
الاب . ۱ اا 


EY 


١‏ حالة بقاء المبلغ المودع للاستثمار ثابتاً من اول السنة حتى 


نهايتهنا . 

۲ سب حالة قيا م الودع ۔ ۔ خلال العام سم باسبترداد و دیعته. كلها أو 
قسم منها . 

۳ - حالة ايداع أموال جديدة للاستثمار خلال السنة موضنوع 


الوديعة من الأرباح + محددة تبعا للنسبة لني تدخل في الاستثمار بحسب 





۱ x الغ ود‎ ٦ 
ثم يضرب النائج في مقدار ما خص الجنيه أو الدينار من الربح الكلي‎ 
الذي يخصص للتوزیع منسية الاموال المستثمرة 4 بعد تنزيل حم هة‎ 
المرف . ويعرف مقدار ما خص الجنيه بطریق قسمة الربح التبقي‎ 
بعد خصم حصة ا صرف ) على مجموع الأموال بحسب نسبة ما يدخل‎ ( 
۰ من كل منیا في حساب الاستثمار‎ 


وأما في حالة استرداد المستثمر جزءا من وديعته قبل نهاية السنة 
المالية » فان هذا المستثمر يعتبر في مقام رب المال الذي يسترد جزءآ من 
المال المسلم للنضارب قبل ظهور ربح أو خشارة » باعتبار آنه کانمسا 
اختار انقاص راس ماله بمقدار ما یسترده من ید الضارب 1 وذلك قبل 
أن یکون هناك ربح او خسارة ؛ حيث تجري الحاسبة على ادنی رصید 
خلال السنه المالية موضوع الحساب (۱) م 


اما بالنسبة للحالة الأخيرة » وهی الحالة المتعلقة بالدفع في الحشاب 
الاستثماري المعين خلال السنة المالية » كما لو دفع أحد المستثمرين الف 


(۱) راجع ما بيناه فیما يتعلق بمسالة آستزداد الال الضارب به كليا أو جزئيا ۔- 
في التطبيقات الخاصة بالضاربة الماستركة في المبحث الثالث من الفصل الثاني في هذا الباب. 


11۸ 


جنية مثلا في شهر يونيو ( حزيزان ) ودنع آخر الفا في شهر سبتمبر 
( ایلول ) غان السالة تحتاج الى بیان وتأصيل . ۱ ۱ 


ذلك ان من المعلوم أنه ليس لهذه الحالة نظير في نطاق المضاربة 
الخاصة مما يمكن أن یسترشد به على نحو ما وجدنا في حالة الاسترداد . 
و السبب في ذلك راجع الى أن المضاربة الخاصة ‏ کتماقد مستقسل ل 
لا يسمح فيها بعد بدء العمل أن ينضم الى راس الال الدتوع مال جديد 
طا لما ان مال المضاربة ليس قائما بشكل نقود ۰ غير أن الضوابط التى 
بیناها عند الكلام عن التطبيقات الخاصة بالضاربة المشتركة فيما يتعلق 
باستحتاق الريح ». ( وذلك من تاحية ما.نقلتاه عن الكاساني وابن قدامه 
من .ناحية عدم اشتراط خلط المالين لاستحقاق الربح في شركة العفد..)..» 
يكن أن ت تيسر لتا السبيل للقول بأن مجرد الايداع في حساب الاستثمار هو 
تخصیص موجب اسان الربح على نحو ما يستحقه الشريك في حال 
م خلط مالین ( 


وان هذا الامر ر قائم بالنسبة لحالات دفع الال ف حسابات الاستثمار 
خلال العام ٠‏ وبذلك يكون المستثمر صاحب حق ف الحصول على الریح 
اذا دفع مالا خلال العام » ولا ماشع من الاشتراط السبق على مثل هذا 
المستثمر ان ماله سوف لا يبدا المصرف باعتیارہ مشارکا الا من بداية الشهر 
أو الشهرين التاليين للايداع » وذلك صلی أساس أن المصرف يخطط 
استثماراته بشكل منظم في ضوء الوارد التیسر* » خلاغا لواقع حال 
المصرف الربوي الذي يمكنه أن يودع أمواله بالفائدة 5 الیو م التالي 
لنسلمه الودائع من المتعاملين . : 


اما بالنسبة لتفاوت المواعيد بین من يقدم ا مال للاستثمار في منتصف 
السنة او بعد ذلك » فان التسوية الحسابية يمكن ان تجري بنفس الاسلوب 
التبم في النظام المصرفي من ناحية حساب الفائدة بالنمر ( اي بطريق ضرب 
المبلغ في الأيام وذلك لتوحيد المدة على اساس اليوم الواحد من السنة ) . 
فمن أودع مبلغ الف جنيه قبيل منتصف السنه یصبح ‏ لغايات المشاركة في 


( ۱ ) راجع تفصيل هذه المسالة في التطبيقات الخاصة بالمضاربة المشتركة في البحست 
الثالث في الفصل الثاني من هذا الباب . 


11۹ 


الربح - كما لو أنه اودع خمسمائة جنيه من اول العام ( باعتبار ان الالف 
مضروبة في عدد الشهور التبتية س وهي ستة شهور س ومقسومة على 
عدد آشهر السئة كلها تساوي مبلغ خمسمائة جنيه ) . 


¥ © + 


وبذلك نكون قد اوضحنا ‏ بشکل عملي - الاسس المكنة الاتباع 
في قسمة الارباح مسترشدين بالائوار المضيئة في رحاب “الفقه: الاسلامي 
ی ۱ ۱ 

ومع نهاية هذا البحث الأخير » نکون قد استکملنا رسم الاطسار 
الملائم لتنظیم الاستثمار في الضاربة الشتركة بالاسلوب الذي یجمع بين 
مزایا التطور في العمل اللصرفي والضوابط الحاكمة لاستثمار المال بالشکل 
التوافق مع شريعة السماء . 


وننتقل الآن لاستعراض ما أمكننا التوصل اليه في هذا البحث من 
نتائج وخلاصات سائلين العلي القدير أن يكون في عملنا ما يساعد على 
تحقيق التطلع الذي بدات تطل بشائر فجره الجديد في دنيا العروبسة 
والاسلام . ۱ 
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ماد 


ونقف الآن في نهاية المسار * وقد وصلنا بالبحث الى دنیا التصور 
انعملي للتنظيم المصرفي الذي لیس فيه للربا مكان . وهو التنظيم الذي يمكن 
ان تسر عليه أية جهة تريد ان تسلك هذا الاتجاه ٤‏ سواء كانت شركة من 
القطاع الخاص» أو هيئة من القطاع العام ؛ أو كياناً مختلطاً من القطاعين. 
لیس هناك من فیزد ولا شروط بالنسبة للشكل أو المظهر الخارجي . 


ویتفیز التنظيم الذي توصلنا لرسم معالمه ‏ باعتباره مراعى فيه 
الواقع العملي ‏ بانه تنظيم يقبل التطبيق رغم وجود المصارف القائمة ؛ 
فليس یشترط لنجاحه اخلاء الساحة في وقت لم تعرف فيه فعالية هذا 
الاسلوب الجديد » وكل ما يحتاجه الأمر » هو عدم ارهاق المؤسسة 
المصرفية اللاربوية ‏ بأي شكل كانت بالقوانين التي يملك مفائيحها 
الشرع الوضعي غَیمَا يسمح ويمنع ويجيز أو يحظر . 


فالمؤسسة المصرفية اللاربوية » هي في حقيقتها من مؤسسات التنمية 
الوطنية التي تقنن مجرى التلاقي بين الال والعمل ہما يحفظ التوازن 
الاجتماعی ٤‏ ويساعد الدولة على حل مشاكل العمالة » بشكل قادر على 
التلاقي مع تطلعات عامة المواطنين واشعارهم بالسعادة والاعتزاز » وهم 
يرون ف هذه الوسسه ما يؤكد استقلال شخصية الأمة برجوعها الى 
مبادیء الثعامل بالاساس المتوافق مع شریعة الاسلام . 


ويكفي أن نفاخر الدنیا » بأن هذه الفكرة و فی العمل المصرقي الاريوي 
مبنية على اساس الانسجام مع الهدي الالهي العظيم » وهو النور الذي 
شاعت الحكمة الربانية أن يكون ڊ به ختام 0 السماء ء على يد النبي 
ا الات ہت بها الله هذه الامة هه حملها من ا الدعوة الى 
سبیل الحق والرشاد . فهي الأمة التي يقول فيها سبحانه : 


کے 


حك ا ے رز ره 3ه 2ع ر ساس رو ول و سر مر ر سر ان 
«وكذلك جعلداع!امة وسطا ء لتَكُونوا شہداء عل الناس 
سے سے و ۳ 2 ٭ ر سے 
ويكون الرسول علي شهيدا . 
(من الآبة رقم ۱6۳ في سورة البقرة ) 


واننا من منطلق الايمان والتسليم بان الخير لا يكون الا بالاستجابة 
لهدي السماء » لننظر بالاسی لواقع حال الانخداع بالسراب ٠‏ وليس ادل 
- في نظرنا ‏ من وجود هذا الزيف في كل نظام مخالف لما اہر به الله ع 

من تلك الدلالة التي کشغنا عنها في بحثنا هذا » بعد ان امطنا اللثام عن 
وجه النظام الصرفي الربوي بطريق اظهار الفرق في الاثر بينه وبين 
الأسلوب المنسجم مع شريعة الرحمن © وذلك رغم ان هذا النظام قد 
استطاع خداع الدنيا ‏ شرقھا وغربها على السواء - حتی تهياً لبعض 
امل الفقه الاسلامي ‏ الذين توجد بين أيديهم مفاتیح أنوار الهداية م ا 
مصلحة الامة تقتضي التساهل مع الربا المصرفي الجديد ؛ وما درى هؤلاء 
ان الخير لا یکون أبدآ فیما كان خارجا عن آمر الله . ۱ ۱ 


واننا لم نصل لعرفة حقيتة هذه السالة بطریق التصور والخیال 
النظري » ولکننا لسناها ونحن نعيش الواقع العملي ؛ وننظر للصورة من 
داخل الاطار : بحکم العمل الستمر في هذا الیدان منذ ما يقرب من عشرین 
عاما . لذلك کان اهتمامنا منصبا في هذا البحث على ترویض النظام المصرفي 
ہما يجعله منسجما مع احکام الشريعة الغراء بعد تطھیرہ من الربا وشبهات 
الحرام ٤‏ وقد سرنا في سبيل الوصول لتحقيق هذا الهدف دارسين لتاریخ 
العمل الصرني » وكاشفين عن العلة التي جعلت من هذا النظام نظاماً 
مريضا لیس له قبول بمعيار النظر الاسلامي السليم » حتى وصلنا نهاية 
امسار وقد اتضحت مواطن الداء وتحددت معالم الشغاء » حيث انتهينا في 
ذلك الى النتائج التالية : 


س ان الاعمال المصرفية ‏ بشكل عام ما هي الا وسائل يقصد 
من ورائها سد الحاجات والوفاء بالمتطلبات حسبما تسمح 
۱ الظروف والأحوال » وان هذه الأعمال س عندما كانت معروفة 
0 قبل نشأة المصارف الحديثة - استطاعت أن تجد في ظلال 
الحضارة الاسلامية الجو الملائم الذي بلغت فيه درجة تعتبر 


۰۲ 


متفوقة ‏ حسيما بينا في موضعه من البحث س على كثير مما 


۲ س ان الاعمال المصرفية قد تطورت بشكلها الحديث في ظلال 
الحضارة الاوربیة بعد ان دخلت ميدان الاستثمار الذي یسمح 
فيه التعامل الربوي على أساس الفائدة في الأخذ والاعطاء مم 
فكان من نتيجة ذلك أن انقلبت الخدمات المصرفية الى اعمال 
مساعده تقف في الدرجة الثانية وراء هدف الاستثمار المالي 
بشكله الجديد . وعندما عرفت المجتمعات الاسلامية الأعمال 
المصرفية هذه الرة بشكلها الحديث » لم تكن الحالة المادية 
والحضارية للشعوب الاسلامية تسمح بالنظر في تطوير هذه 
الاعمال بشكل يمكن فيه تحقيق الغايات المستهدفة منها » 
بالأسلوب الذي لا يتعارض مع الشرع الحنيف . فكان ان 
وقف الناس س ازاء هذه الاعمال ‏ حائرين مترددين سين 
الاحجام والاقدام ٠‏ 


۳ - ان خلو الساحة الاسلامية من وجود النظام المكانيء للعمل 
ا مصرنی الحديث ٤‏ هو السبب الرئيسي في ظهور الآراء التي 
شهدها الفكر الاسلامي المعاصر نيما عرض له البعض لاخراج 
الريا المصرفي ‏ وما هو في حكمه ‏ من تطاق الربا المحرم . 
وهي المجاولات التي لم تنجح ف اقناع الناس بالاطمئنان لها 
رغم أنه لا يوجد عندهم أي ملجا يديل ٠‏ 


ان الربا ليس هو ذلك المجهول الذي لا سبيل الى تحديد معالمه 
وتمييزه عما عداه ؛ بل ان كل ما تحتاجه المسألة » هي 
الدراسة المتأنية الواعية من ناحية تفهم النصوص وتفحص 
الآراء الفقهية » بقصد التوفيق واختیار الأقرب لتحتیق 
مقاصد الشرع العظيم . وان ما كان خافيا امره من الربا في 
ميدان البيوع ‏ مما لم يدرك بعض أهل الفقه حكمته في القديم 
قد آتت الأيام لتکشف فيه وجهآ من أوجه الاعجاز الخالد 
غيما جاعت به السنة النبوية الكريمة فكان هذا الكشف بطريق 


1 


الاترار في أرقى مراحل تطور العمل المصرفي ؛ بمثابة صك 
اعتراف يشهد للناس في هذا الزمان على أن هذه الشريعة 
۔ فيما نزل به الكتاب وما بينته السنة ‏ هي الشریعة العامة 
الخالدة الى ما يشاء الله رب العالمين . 


ه ‏ ان العمل المصرفي ‏ رغم تمازجه الخالص مع الربا ‏ قابل 
لان تطهر صورته اذأ أردنا تحفیق ذات الفایات المستهدفة 
دون التقيد بالوسائل التي تخالف أوامر الرحمن ٤‏ وان هذا 
الاہر لا یحتاج في مجال الخدمات المصرفية الا اجراء بعض 
التهذيب الذي لا يتعارض مع جوهر العمل المقصود . وا ا 
بالنسبة للاستثمار فان تنظيمه ممكن بشكل عملي قادر على 
معالجة ما تشکو منه المجتمعات المعاصرة غالبا > وذلك من 
ناحية الانكباب على طلب العمل ال مأجور نظرا لعدم اتاحة 
الفرصة امام من لا يملك الا قوة عمله لكي يصبح منتجا أو 
رب عمل ٠‏ 


5 ان المضاربة ‏ كنظام بحسب المقصود العام اساس صالح 
لاستيعاب كافة احوال الاستثمار المصرني وبشكل قادر على 
تحقيق ما لا يستطيع النظام المصرني أن يحققه من حيث تطبيق 
التلاقي العادل بين ا مال والعمل » ولكن هذه المضارية التي 
تصلح لان تكون ندا للعمل المصرني س من ناحية الكقفاءة 
والتنظيم - ليست هي الصورة القديمة التي كانت تسود 
العلاتات في القرون الاولی من حضارة الاسلام » ولكنها 
المضاربة المنظمة على اساس العمل الجماعي المشترك الذي 
يتوافق مع حاجات هذا العصر ومتطلبات أهل هذا الزمان . 


ان المرونة التي استطاع أن يتوصل اليها النظام المصرفيٍ 
سواء بالنسبة لتنظيم الموارد أو استثمارها ‏ ليست وتناً 
على الاسلوب الربوي دون غیرہ من الأشكال ؛ فليس هناك 
ما يمنع من ایجاد الصور اللائمة لتنظيم ا مال واستثماره بنحو 
مشابه للأسلوب المصرقي مع التقيد بالتواعد التي تكفل تحتیق 
التصود بالنسبة لدور المال ‏ كما هو مراد في شریعة 


of 


الرحمن ‏ ليؤدي وظيفته الخيرة بالتلاقي مع الجهد و العمل 
بدون احتكار ولا طفيان . 


وبعد ... فان هذا الجهد الميذول ‏ الذي نسال الله فيه الرضا 
والقيول ‏ هو قصة کفاح تغلب فيه الامل على عوامل القنوط ؛ و انتصر 
فيه الايمان على موجبات الاذعان . وليس أمامئا سوى تطلع مشتاق لذلك 
اليوم الذي نرى فيه المؤسسات ألصرقية اللاربوية ‏ قلباً وقالباً - وهي 
تعم سائر ديار الاسلام . 


وانه لما يملا النفس بالسعادة والاستبشار ٤‏ أن يكون عملنا هذا 
مواكبا للبوادر التبلة كما تطلع خيوط فجر الاصباح الجديد 4 حيث يأتي 


فالى كل رائد رافع الراس فوق السحاب » نقدم هذا الجهد المؤدى 
في سبيل الله » ليكون هدية محبة واخاء في طريق التآزر لجعل الكلمة العليا 
للحق والعدل الذي لا يتحقق الا باتباع ما آمر به الرحمن الرحيم . 


وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين 
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الراجم 


اولا - الراجم باللغة العربية » وهي مصنفة فينطاق الحموعات التالية : 
۱ تفسير القرآن الكريم 3 
۲ _- الأحاديث النبوية وشروحها . 


(1) الحنفي ( ب ) المالكي 


( ه ) الظاهري ( و ) الزيدي 
(ز ) الجعفري ( ح ) الاباضي 


ده الفكر الاسلامي الحدیث : 
(1) مولنات عامة في النته . 
( ب ) مؤلفات اقتصادية واجتماعية . 
( ج ) مؤلفات وابحاث مصرفية من الوجهة الاسلامية . 
الصارف والأعمال المصرفية : 
(1) مؤلفات » 
( ب ) قوائین وانظمة ونشرات مصرفية ٠‏ 
۷- مراجع متنوعة . 
لم محاضرات وأبحاث , 
5ك مجلات وصحف ٠.‏ 


toy 


- المراجع باللفة الانجليزية : 


ملاحظات عامة بالنسبة للمراجع : 


١‏ لم تشمل قائمة المراجع المؤلفات المذكورة تالیاً نظراً لعسوم 
العرفة بها : 

۔- القرآن الكريم والانجيل والتوراة . 

- التوامیس والمعاجم اللغوية . 

ل كتب السم والطبقات . 

القوانين المدنية والتجارية ٠.‏ 


ذکرنا هنا الطبعة الرئيسة المتمدة » وأما ما عداها ن ا الاختلاف مشار 
اليه في موضعه عند الاشارة ذات العلاقة 35 


{OA 


ںاھی ری 
سک د رومس 


ام ۲۵ بات ۲۲۱۵ WIA‏ 


اولا- الراجع باللغة العربية : 


۱ - تفسير القرآن الكريم 


أبنكثير 


ألوسي 


حصاص 


رازي 


احکام القرآن » الطبعة الاولی؛ تحقیق محمد علي البجاوي 
د مصر : دار احیاء الکتب العربية » ۱۹۵۷ ۰ 


: اسماعیل بن كثير الدمشتي ( ۷۷۲ ه ) 


تفسیر القرآن العظیم . 
القاهرة : دار احیاء الکتب العربية » ۱۹۰۲ 


۔ روح المعاني في ته تقسسم الترآن العظيم و السبم الثاني . 


: احمد بن علي الرازي الجصاص ( ۳۷۰ ه ) 


۔۔ احکام القرآن . 
۔_ مصر : المطيعة اليهية المصرية » ۱۳۷ ھ 


: جمال الدين عبد الرحمن بن محمد الجوزي ( ۵۹۷ ه ) 


۔۔ زاد المسير في علم التفسير . 
۔۔ دمشق : المكتب الاسلامي للطباعة والنشر » 
( ۱۹۱۸-۱۹۹۶ ). 


: محمد بن عمر بن حسین القرشي اللقب بفخر الدین الرازي 


3 ه) 


س التفسير الكبير ٤‏ الطبعة الاولی . 
ب مصر : الطبعة البهية الصرية ٤‏ ( ۱۹۳۸-۱۹۳6 ) 


ئ])؛ 


رضا 


: محمد رشید رضا 


۔_ القاهرة : مكتبة القاهرة ٤‏ ۱۹۹۰ 


» » تفسسير القرآن الكريم » « الاجزاء العشرة الاولى‎  : 


الطبعة السادسة . 
-۔ القاهرة : دار الشروق © 1195 


: محمد بن علي الشوكاني ( ۱۲۵۰ ه) 


لا يوجد بيانات . 


: الفضل بن الحسن الطبرسي 


س بروت : دار مكتبة الحياة ( 1955١‏ ) + 


: محمد بن جرير الطبري ( ۲۱۰ ھ) 


۔ تفسیر الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن » 
یق مو ر مراجعة احمد محمد شاکر ٠‏ 


مصر : دار العارف ٤‏ دون تاريخ . 


: محمد بن محمد العمادي ( ٩۵۱‏ ه) 


تفسیر ابی السعود المسمى ارشاد العقل السليم الى 
س مصر ا مكتبة ومطبعة محمد على صبيح ٤‏ دون تا ريح ۰ 


محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ( ٩۷١‏ ه ) 
- الجامع لاحكام القرآن » الطبعة الثالثة . 
القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » ۱۹٦۷‏ 


في ظلال القرآن » الطبعة الاولى والثانية . 
-_ القاهزة » دار احیاء الکتب العربية ٤‏ دون تاریخ 


4٥ 


سکس سے (زوطیی 


۲ - الاحادیث النبوية وشروحها 


ابنالعربي : محمد بن عبد الله العروف بابن العربي ( ۲۳ ه ) 
۔۔ عارضه الاحوذي بشرح صحیح الترمذي . 
بیروت : دار العلم للملایین » دون تاريخ . 
باجي ۰ سلمان بن خلف الباجي ( ٩6‏ ه ) 
۔۔ المنتقى شرح الموطأ » الطبعة الاولی . 
س مصر ۰ مطبعة السعادة 4 ۱۲۲۲ ھ 


بيهقي .۰ احمد بن الحسين بن علي البيهتي ( ۵۸) ه ) 
- السنن الکبری » الطبعة الاولی 
۔۔ حيدر آباد ‏ الدكن بالهند : دائرة العارف النظامية » 
٤۲‏ ه ۱ 
زيلعي : جمال الدين عبد الله بن یوسف الزيلمي ( ۷۲ ھ ) 
۔۔ نصب الراية لاحادیث الهداية ٤‏ الطبعة الاولی 
- سورت » بالهند : الجلس العلمي ٤‏ ۱۹۳۸ 


شوکاني : محمد بن علي الشوكاني ( ۷۰ ه) 
- نيل الاوطار شرح منتقی الاخبار من أحاديث سيد الاخیار » 
الطبعة الاخيرة . 
۔ القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ 
۱۹۷۱ 
صنماني ۳ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ۲۱۱ ھ ) 
المصنف » الطبعة الاولی » تحقیق حبيب الرحمن الاعظمي 
سورت > بالهند : الجلس العلمي ٤‏ ۱۹۷۲ ۰ 


اکچ 


۔_ عمدة القارى شرح صحيح البخاري . 


۔_ بيروت : محمد أمين دمج » بدون تاريخ 1 


۔ صحيح البخاري بشرح الكرماني ٠‏ 
القاهرة : عبد الرحمن محمد » دون تاریخ . 


نووي : یحیی بن شرف النووي ( ١۷٦‏ ه ) 
۔_ القاهرة : المطيعة العصرية ومکتبتها ۱۳٩ “٤‏ ه 


٠+‏ اصول الفقه وقواعده الكلية 


أبو زهره : محمد ابو زهره ( 1591/6 ) 
- اصول الفقه . 
القاهرة : دار الفکر العربي ٤‏ ۱۹۷۳ 


آمدي : سیف الدین علي بن محمد الامدي ( ۱۲۱ « ) 
سس الاحکام في اصول الاحکام 00 
مصر : مطبعة العارف ٤‏ ۱۹۱ 
بري : زکریا البري 
أصول الفقه الاسلامي > « الادلة الشرعية » ۰ 
_۔ القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۷۱ 
ا س اصول الفقه » الطبعة الاولی 
- القاهرة : دار النهضة العربية ٤‏ ۱۹۵ 


5 شاه ولي الله الدملوي 
سس حجة الله البالغة » تحقیق سید سابق 
ل القاهرة : دار الکتب الحديثة .. 


2 
13 
4 


GY: 


صالح 


: ابراهیم بن مو سی اللخمي الشهر بالشاظبي ) .۷۹ ھ ) 


۔۔ الموافقات في أصول الشريمة » تحقیق محمد عبد الله دراز 
- القاهرة : المكتبة التجارية الکبری ٤‏ دون تاريخ . 
الاعتصسام 

۔۔ القاهرة : المكتبة التجارية الکبری » دون تاريخ . 


: محمد بن علي الشوكاني ( ۱۲۵۰ ه) 


۔۔ ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ؛ 
الطبعة الاولى . 
سے مه مصطفی البابي الحلبي و آو لاده 6 ۱5۹۲۳۷ 


: د. محمد ادیپ الصالح 


۔۔ تفسير التصوص في الفقه الاسلامي « دراسة مقارنة » 
رسالة دکتوراه بقسم الشريعة الاسلامية في كلية الحقوق 

. بجامعة القاهرة . 

۔ دمشق : مطبعة جامعة دمشق ۱۹٦۲ ٤‏ 


٤‏ - فقه المذاهب الاسلامية 


(۱) اذهب الحنفي : 


أبنعابدين ٠‏ محمد آمين بن عمر عابدين ( 1565 ھ) 


أبن نجیم 


رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الابصار في فته 
الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان » المعروف بحاشية 
ابن عابدين ٠‏ . .. ۱ 
۔ دار سعادت . مطبعة عثمانية » ۱۳۲۷ ھ 
: زین العابدين بن ابراهيم بن نجيم ( ٩۷۰‏ ) 
- الاشباه والنظائر . 
۔ اسنتائيول : دار الطباعة العامرة » ۱۲۹۰ ف 
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بغدادى 


حيدر 


سم رقندی 


زاده ( ۹۸۸ھ) 


: ابو محمد بن غائم بن محمد البعدادي 


مجمع الضمانات في مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة 
النعمان » الطبعة الاولى . 
_ مصر : المطبعة الخيرية ٤‏ ۱۲۰۸ ه 


ہو 


الحسيني . 


س يروت ۳ مکتبة النهضة » دون تاريخ . 


: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ( 1۷۳ ه ) 


۔۔ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ٤‏ الطبعة الاولی 
مصر : المطبعة الکیری المرية ببولاق » ۱۳۱ھ 
۔۔ كتاب البسوط » الطبعة الاولی 

امصر : مطبعة السعادة » ۱۳۲۲ ه 


: علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي ( ۰ ه) 


-۔۔ تحفة الفقهاء 6 الطبعة الاولی 4 تحثیق الدكتور محمد 
زكي عبد البر ۱ 
سب دمشق : مطبعة جامعة دمشق »© ۵٩‏ ۱۹ 


: علاء الدين بن مسعود الكاساني ( 0۸۷ ه ) 


بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع 
۔۔ القاهرة : زکریا علي یوسف ؛ دون تاریخ ۰ 


: برهان الدین علي بن آبي بكر آليرغيناني ( ۰۹۳ ه ) 


کتاب الهداية شرح بداية البتدي » الطبعة الاولی . 
- مصر : الطبعة الخرية » 1895 ه بى 


a 


( ب ) المذهب المالكي : 


ابن جزي : محمد بن أحمد بن جزي الفرناطي ( ۷۱ ه ) 
قوانين الاحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية » طبعة 
جديدة ومنقحة . 
۔ بيروت : دار العلم للملايين » ۱۹٦۸‏ 


أبن رشد : محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ( ۰۹۵ ه ) ۱ 
( الحفيد ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد » الطبعة الثالثة . 


( الحد ) ۔ المقدمات المهدات لبيان ما أقتضته رسوم المدوئة من 
الاحکام الشرعیات . 
س مصر : مطبعة السمادة ٤‏ ۱۳۲۵ ھ. 
حطاب ‏ : محمد بن محمد بن عبد الرحمن العروف پالحطاپ ( )۹۵ ه ) 
۔ مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل » الطبعة الاولی 
بت مصر : مطيعة السعادة ٤‏ ۱۳۲۹ ھ . 
- شرح مختصر خلیل » الطبعة الثانية وبهامشة حاشية 
مصر ٠:‏ المطبعة الاميرية الكبرى ببولاق » ۱۲۱۷ هھ . 
عليش . ۰ محمد علیش 
۔ شرح منح الجلیل على مختصر خلیل 
۔_ مصر : المطبعة الکبری © ۱۲۷ ه . 


۔ الدونة الکبری « رواية سحنون عن ابن التاسم 
عن الامام مالك » ؛ طبعة آوفست عن اول طبعة 


_ بيروت : دار صادر » دون تاریخ 8 
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أنصاري : زكريا بن محمد الانصاري ( ۹۲٦‏ ه) 
۔۔ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 
مصر ؛ المطبعة الميمئية » ۱۳۱۸ ه , 


خطیب ٭ محمد الشربيني الخطيب 
س مغنی المحتاج الى معرفة معاني الفاظ النهاج . 
۔_ مصر : المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ دون تاریخ . 


رافقعي : عبد الكريم بن محمد الرافعي ( ٩۲۳‏ ه) 
فتح العزيز شرح الوجيز » مطبوع بذيل المجموع شرح 
ا مھ ذب .. 
سب مصر : مطبعة التضامن الاخوی ؛ دون تاریخ . 


رملي : شمس الدين محمد بن احمد الرملي ( ١٠١.6‏ ه) 
- نهاية المحتاج الى شرح النهاج في النقه على مذهب 
الامام الشافعسي ؛ وبهايشه حاشيتا الشبراملسي 
والرشيدي . 


ب مصر : المطبعة البهية المصرية » ١7.6‏ ه . 


بیدی : محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الضشهير بمرتضی 
۔ مصر : المطبعة الميمنية ٤‏ ۱۳۱۱ ه . 

سبكي : علي بن عبد الكافي السبكي 
القاهرة : زكريا علي یوسف » دون تاريخ . 
الاشباه والنظائر في الفروع 
مكة : مطبعة الترقي الماجدية العثمانية ٤‏ ۱۲۲۱ ه . 
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شافعي (الامام) : محمد بن ادریس الشافعي ( ۲۰۲ ھ) 
- القاهرة : مكتبة الكليات الازهرية 6 ۱۹٦١‏ 


شیرازی : ابراھیم بن علي بن یوسف الفيروزابادي الشيرازي 
(كلا؟ ه) 
المهذب ف فقه الامام الشافعي . 
ہے مصر : مطبعة مصطفی الحلبي و او لاده 6 ۱۳۲ ه 


تليوبي وعمیره : شهاب الدين احمد بن سلامة القليوبي ( ۱۰۹۹ ھ) 
وشهاب الدین احمد ابرنسي اللتب بعمیره ( ٩۵۷‏ ه ) 
۔- حاشیتان على منهاج الطالبین 
مصر : دار احیاء الکتب العربية » دون تاريخ . 
نوو ي ۰ محيي الدین بن شرف النووي ( ١۷٦‏ ه ) 
-- الجموع شرح الهذب 
القاهره : زکریا علي يوسف » دون تاریخ . 


(د) الذهب الحنبلي : 


ابن تيمية : احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية ( ۷۲۸ ه ) 
۔۔ القواعد النورانية الفقهية » الطبعة الاولی » تحقیق محمد 
حامد الفقي 
۔۔ التاهرة : مطبعة السنة الحمدية » ۱۹۵۱ 
ابن تيمية  :‏ مجموع فتاوی شیخ الاسلام آحمد بن تيمية » الطبعةالاولی 
الریاض : مطابع الریاض » ۱۳۸۲ ھ 


۔ المغني ٤‏ الطبعة الثالثة 
- القاهرة : دار النار » ۱۲۰۱۷ هم 


يحت 


ابن القيم : شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيه 
( ۷۵۱ ه) 
- اعلام الوتعین عن رب العالمين » الطبعه الاولی » تحقیق 
محمد محيي الدین عبد الحمید 
س مصر : المكتبة التجارية الکبری ٤‏ ۱۹۵۰ 


أبن هبیره © یحیی بن محمد بن هبیره ( ۵1۰ ه ) 
- الاقصاح عن معاني الصحاح » الطبعة الاولی 
س حلب : محمد راغب الحلبي » ۱۹۲۸ 


کشساف القناع عن متن الاقناع 

سس مصر : مطبعة السنة الحمدية ٤‏ ۱۹6۷ 
٩۷۲ (‏ ه) 

- القاهرة : مكتبة العروبة ٤‏ ۱۹۹۱ 


( ه ) آلذهب الظاهري : 


ابن حزم : علي بن آحمد بن سعيد بن حزم ( 155 ه ) 
الحلی ۰ 
۔- بیروت :۰ الکتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع 
دون تاریخ . 


( و ) آلذهب آلزيدي : 


ابن المرتضي ۰ آحمد بن يحيى بن آلرتضی ( ۸)۰ ه ) 
کتاب البحر الزخار الجامم لذاهب علماء الامصار » 
الطبعة الاولی » وبهامشه جواهر الاخبتار والاثار 
المستخرجة من لجة البحسر الزخار ‏ محمد بن یحیی 
الصعدي ٠‏ 
س مصر : مطبعة انصار السنة المحمدية ( ۱۹۲۷ س ۱۹6٩‏ ) 


٦۸ 


الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير » الطبعة الثانية 
الطائف : مكنبة المؤيد ٤‏ ۱۹۹۸ 


( ز ) المذهب الجمفري : 

شترائي : محمد الجواد بن محمد الحسین العاملي الشقرائي . 
بت مصر : مطبعة الفجالة » ۱۳۲١‏ ه ء 
۔۔۔ کتاب الخلاف نی الفقه ٤‏ الطبعة الثانية 
۔ طهران : مطبعة رئكين » ۱۳۷۷ هھ 

عاملي ٠:‏ زین الدين بن علي بن أحمد العاملي ( ۹٦۵‏ ھ ) 
۔ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية . 
۔۔ النحف : مطبعة الاداب 1۹٦۷ ٤‏ 


شرائع الاسلام في الفقه الجعنري . 

۔ بیروت : دار مكتبة الحياة » دون تاريخ ۰ 
أيضا (الحتق) : الختصر النافع في فقه الامامية ۔ 

س مصر : دار الکتاب العربي » دون تاريخ ۰ 

مطهر : آية الله الحسن بن الطهر ( ۷۲۹ ه) 

تذكرة الفقهاء ٠‏ 

النجف : مطبعة النحف ٤‏ ۱۹۵۵ 
معذيه ٠‏ محمد جواد مغنيه 

۔۔ فقه الامام جعفر الصادق » الطبعة الاولى 

- روت : دار العلم للملایین » 1۹٦٦‏ 


۹ 


(ح) المذهب الاباضي : 


. | لفیۂ 


۔ شرح الفیسل . 
طبعة الباروني ٠‏ 


: ضياء الدين عبد العزيز الثميني ( ۱۲۲۳ ه) 


النيل وشفاء العليل » الطبعة الثانية 
الجزائر : المطبعة العربية لدار الفكر الاسلامي ۱۹٦۸ ٤‏ 


ه ‏ الفکر الاسلامی الحديث 


(۱) مؤلفات عامة فی الفقه : 


أبو زهره. 


أيضاً 


محمد ابو زمره 
بحوث في الربا » الطبعة الاولى 
۔ الكويت : دار البحوث العلمية » ۱۹٦۰‏ 


۔۔ تحريم الربا تنظيم اقتصادي » من سلسلة « نحو اقتصاد 


اسلامي سليم ٤‏ رقم ٩‏ 
۔۔ الكويت : مكتبة النار » دون تاريخ ٠‏ 


ابو شهبه : د. محمد بن محمد آبو شهبه 


آوقاف 


ندران 


۔۔ نظرة الاسلام الى الريا . 
- القاهرة : مجمع البحوث الاسلامية ٤‏ ۱۹۷۱ 


: وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ( الكويت ) 


الكويت : وزارة الاوقاف » ۱۹۷۰ 


: بدران أبو العيئين بدران 


س الشريعة الاسلامية 


1۷۰ 


بدوی 


أيضا 


د همي 


رضا 


4 ابراهيم زكي الدین بدوي 
۔ نظرية الربا المحرم في الشريعة الاسلامية 


القاهرة 


: المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب 


۱۹٦۲١ » الاسلامية‎ 


الروضة 


الندية شرح الدرر البهية 


: علي الخفيف 
۔ الشركات 


القاهرة : 


في الفقه الاسلامي 
معهد الدراسات المربية العالية » ۱۹٦۲‏ 


-۔۔ مختصر أحكام المعاملات الشرعية « العقد » 
القاهرة : مطبعة السنة المحمدية » ۱۹۰ 


الضمان في الفقه الاسلامي ‏ القسم الاول 


-۔۔ القاهره : 


0۸۹۷1۱ 


: د. محمد عبد الله دراز 


۔ الكويت : دار القلم ٤‏ ۱۹۷۳ 
: محمد احمد الدھمي 


- الوكالة في الشريعة الاسلامية 
التاهرة : المطبعة السلفية » ۱۳۸۸ ه . 


رضا 


۔ مصر ١‏ مكتبة القاهرة » ۱۹۰٦‏ 


۔ فتاوى محمد رشيد رضا ٤‏ جمعھا د. صلاح الدين منجد 


ويوسف خوري ؛ الطبعة الاولى . 


ا روت 


: دار الكتاب الجدید » ۱٩۷۰‏ 
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معهد البحوث والدراسات المربية المالية » 


زرقاء 


سنھوري 


شلتوت 


عزاوي 


قرسي 


* مصطفى احمد الزرقاء 


- الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد » الجزء الاول » « المدخل 
الفقهي العام » الطبعة السادسة 
دمشق : مطبعة جامعة دمشق » ۱۹۰۹ 


د. عبد الرزاق السنهوري 
القاهرة : معهد الدراسات العربية العالية » ۱۹۵ 


محمود شلتوت 

سس الفتاوی س « دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته 
اليومية والعامة » . 

القاهرة : دار القلم » دون تاريخ . 


الكفالة في الشريعة والقانون ‏ دراسة مقارنة 
رسيالة ماجستير » كلية دار العلوم » قسم الشريمة 
الاسلامية » ۱۹۷۲ ۱ 


المعاملات الحديثة وأحكامها » الطبعة الاولى 
۔_ القاهرة : دون ناشر » ١55١‏ 


: آنور اقبال قرشي 


القاهرة : مكتبة مصر بالفجالة » دون تاريخ . 


: المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية 


۔- القاهرة : المجلسى. الاعلى للشؤون الاسلامية » ۱۳۸٦‏ ه 


: ابو الاعلى المودودي 


الربا » الطبعة الاولی » ترجمة محمد عاصم 
۔ دمشق : دار الفكر » ۱۹۵۸ 


VY 


( ب ) مؤلفات اقتصادية واجتماعية : 
- الاقتصاد الاسلامي - مقوماته ومنهاجه 
۔۔ القاهره : دار الشعب ٤‏ ۱۰۷ 
ابن منیع : عبد الله بن سلیمان بن منیع 
الورق النقدى ‏ « حقيقته » تاريخه »© قيمته » حکمه » 
الطبعة الاولى 
۔ الرياض : مطابع الریاض > ۱۹۷۱ 


رو " جان بول رو 
الطبعة الاولی 


- بيروت : الكتب‌التجاري للطباعة و التوزیم و النشر) ۱۹۹۰ 


- النظم الاسلامية - منشاها وتطورها » الطبعة الاولی 
بیروت : دار العلم للملايين ۱۹٦۰ ٤‏ 
علي : ده صالح آحمد العلي 
- التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن 
س بيروت ٠‏ دار الطليعة للطباعة والنشر » ۱۹٦۹‏ ۰ 
۔ رسالة ماجستیر في كلية التجارة بجامعة الازهر » ۱۹۷۵ 
كرملي : انستاس ماري الكرملي 
النقود العربية وعلم النميات 
۔۔ القاهرة : المطبعة العصرية » ۱۹۳۹ 


۷۲۳ 


: آدم متز 


۔۔ الحضارة الاسلامية في الترن الرابع الهجري ۱ 
ريده ٠.‏ 
- بيروت : دار الكتاب العربي ۱۹٦۷ ٤‏ 


( د ) مؤلفات مصرفية في الوجهة الاسلامية : 


جمال 


شم ازي. 


صدر 


ی3 © 


هزیز 


الصارف والاعمال الصرفية في الشريعة الاسلاية 
والقانون 
- القاهرة : دار الاتحاد العربي للطباعة » ۱۹۷۲ 


: صادق الضیرازیيی 


الطريق الى بنك اسلامي 
- بروت : دار الصادق ؛ دون تاریخ ۰ 


٠‏ محمد باقر الصدر 


البنك اللاريوي في الاسلام 

بت الکویت ٠‏ مكتبة جامع النقي 6 دون تاريخ ۰ 
٠‏ عیسی عبده 

مس بنوك بلا فوائد » الکناب الاول» مدخل الى البحث وتعریف 
بالکتاب الثاني وموضوعه » « الفائدة على راس المال 
صورة من صور الربا » 

س بيروت : دار الفتح » ۱۹۷۰ 


: د. محمد عزیز 


اقتصاد اسلامي سلیم » رقم ۲ » . 

ل ایا کت ات ؛ دون تاریخ : 
ے اليا وامعاملات المصرفية في نظر الشريمة الاسلامية 

س رسمالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازھر > 
۱۷ 


Yt 


همشري : مصطفى الهمشيري 
الاعمال المصرفية في الاتنلام 
۔۔ القاهرة : مجمم البحوث الاسلامية » ۱۹۷۳ 


+ - المصارف والاعمال المصرفية 


(۱) کب : 
۔ النواحي العملية لسياسات البتوك التجارية » الطبعة 
-۔ القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۷۲ 
انطاكي : د. رزق الله انطاكي بالاشتراك مع د. نهاد الشباعي 
- الوسیط في الحقوق التجارية البرية ٤‏ الجزء الثاني 
» التضمن المصارف والاعمال المصرفية 4 
۔ دمشق : الطبعة التعاونية » ۱۹٦١‏ 


بارودي : د. علي البارودي 
القانون التجاري اللبناني » الجزء الثاني » 


بيريسليفين: ( كاتب روسي ) 

۔۔ أسسن تنظيم المالية والتسليف 

س موسکو دار التقدم ٤‏ دون تاریخ 
جريتلي : علي الجريتلي وشكري فريد 

القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » ۱۹۷۳ 
شانمي : 3 + محمد زكي شافعي 

۔۔ مقدمه في النقود والبنوك 

- القاهرة : دار النهضه العربية ۱۹٦۹ ٤‏ 


میگ 


سعیی 


ایض 


صالح 


طه 


عوض 


پر مکی 


ضوري 


* د. ن شفیق 


- الوسیط في القائون التجاري الصري © الجزء الثاني » 
۔ الاسکندرية : مطبعة دار نشر الثقافة ؛ ۱۹۵۲ 
نفس الرجع » الطبعة الثالثة 

- القاهرة : مكتبة اللهضة الصرية ٤‏ ۱۹۵۹ 


: د. محمد صالح 


۔ شرح القانون التجاري الصري » الجزء الثاني » التضمن 
أعبال انوك © الطبعة الرابعة . 
۔ القاهرة : دار الطباعة المصرية ٤‏ ۱۹۳۹ 


: د. مصطفی كمال طه 


1 التضمن عملیات البنوك 4 
س الاسكندرية : الکتب الصري الحدیث للطباعة والنشر > 
۹۷۱ 


: د. محمد حسيئي عباس 


- القاهرة : دار النهضة العربية ۱۹٦۸ ٤‏ 


: د. علي جمال الدين عوضص 


۔ عمليات البنوك من الوجهة القانونية 
۔_ القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹٦۹‏ 


٠‏ د. عبد العزيز مرعي وعيسى عبده أبراهيم 


۔۔ النقود والمصارف » الطبعة الاولی 
- القاهرة : مطبعة لجنة البيان العربي ۱۹٦۲ ٤‏ 


: د. حسین النوري 


سس بحوث قانونية في البنوك 
۔۔ القاهرة : مكتبة عين شمس ٤‏ ۱۹۷۲ 


۷٦ 


( ب ) قوانين وانظمة ونشرات مصرفية : 
قوانين ٠‏ من البلاد العربية . 
۔ اردن : قانون البنوك رقم ۲6 لسنة ۱۹۷۱ 
- سعودية : نظام مراقبة البنوك ( مرسوم ۱۳۷۷ ه) 
۔ عراق : قانون مراقبة المصارف رتم ۹۷ لسنة 15515 
۔۔ لبنان : قانون النتد والتسليف لسنة ۱۹٦۳‏ 
د مصر : قانون البنوك والائتمان لسنة ۱۹۰۱۷ 


انظمة ونشرات من بنوك مختلفة في البلاد العربية 
من آلاردن . 
البنك الاهلي الاردني ٭ 
١ (‏ ) النظام الداخلي المعدل لسنة ۱۹۷۵ 
( ب ) التعليما تالداخلية المعدلة لسنة ۱۹۷۳ 
( ج ) تقرير مجلس الادارة للجمعية العمومية المنعقدة في 
۸۰ ۱ 
( د ) نماذج من العمل 
- البنك الركزي آلاردني 
نشرة أسعار الفوائد للعملات الاجنبية 
من مصر 
البنك الاهلي الصري 
( 1 ) تقریر عن البنك بمناسبة عیده الخامس والسبعین 
۳)۸ 
(ب ) النشرة الاتتصادية » المجلد ۲۸ من العدد الثاني » 
۹۷۰۰ 
بنك مصر 
القانون الاساسي » الطبعة الثانية > 
التاهرة : مطبوعات البنك ٤‏ ۱۹۲۸ 
۔۔ البنك ا مرکزي المصري 
تعريفة أسعار الخدمات المصرفية للبنوك التجارية المعدلة 
حتى ۲۷ مايو ( أيار ) ۱٩۷۵‏ ۰ 


رفک 


قوانين وانظمة مؤسسات لا ربوية من البلاد العربية : 
أردن ۔۔ مؤسسسة ادارة وتنمية أموال الايتام » القانون رقم ۲۰ 
السنة ۱۹۷۳ > الجريدة الرسمية رقم ۲۳٣۷‏ تاريخ 
11/1 
دبي : مطبوعات البنك » دون : تاريخ . 
سعودية - البنك الاسلامي للتنمية » اتفاقية انشاء البنك 
جده : مطبوعات البنك » ۱۹۷۳ 
الا 1 
الکویت : مطبوعات اللجنة التحضيرية ٥‏ دون تاريخ 


مصر ۔۔ بنك فيصل الاسلامي الصري » النظام الاساسي 
۱ ( مشروع تحت التأسيس ) 
۔۔ بنك ناصر الاجتماعی » قانون انشاء البنك ومذكرته 
الايشاحية . 2 ۱ 
القاهرة : مطبوعات البنك » دون تاريخ 


۷۔ مراجع متنوعة 


آبن‌خلدون : عبد الرحمن بن خلدون 

۔۔ مقدمة ابن خلدون 

۔ القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ٤‏ دون تاريخ . 
آبو زهره : محمد أبو زهره 

ا خاتم النبيين 

- القاهرة : دار الفکر لمربي ۰ 1۹۷۳ . 
ابن سلام : التاسم بن سلام ۱ 

۔۔ کتاب الاموال ٤‏ الطبعة الاولی 

مصر ٠‏ کتبة الكليات الازهرية ۱۹٦۸ ٤‏ 


Y۸ 


أمين 


بدراوي 


عاشور 


- القاهرة : مكتبة النهضة العلمیة » ۱۹٦۲‏ 


: د. عبد المنعم البدراوي 


: عبد الله بن هشام الحميري 


- السيرة النبوية 
- القاهرة : شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي ٤‏ 
٠. ۵‏ 


٠‏ بطرس البستاني 


س کتاب دائرة ا معارف 
۔۔ بیروت : مطبعة المعارف » )۱۸۸۲ 


: عبد الحميد البطريق وعبد العزيز نوار 


۔۔ التاريخ الاوروبي الحديث من عصر النهضة الى مؤتمر فينا 
بيروت : دار النهضة العربية للطباعة والنشر » ۱۹۷۱ 


: كمال الدين الطائي 


رسالة في علوم الحديث واثارہ 
بفداد : مطبعة سليمان الاعظمي ؛ ۱۹۷۱ 


: السيد محمد عاشور 


الربا عند اليهود ٤‏ د. حسن ظاظا » استاذ الدراسات 
العبرية بجامعة الاسكندرية ٠‏ 
- القاهرة : دار الاتحاد العربي للطباعة » ۱۹۷۲ 


: ناصر خسرو علوي ١‏ 
۱ سفر نامه 2 ترجمة د. يحيى الخشاب الطبعة الاولى 


- القاهرة : مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر ٤‏ ۱۹۲۵۰ 


. علي جمال الدين عوض 
الو في القانون التجاري ٤‏ الحزء الاول 
- القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۷۵ 


4 


مرسي : د. محمد كامل مرسي 
۔ شرح القانون المدني » العقود المسماة ؛ الطبعة الثانية 
ب التاهرة : مطبعة لحنة البیان العربي » دون تاريخ 
نووي : محيي الدین بن شرف النووي 
-۔ تهذیب الاسماء و اللفات 
مصر : ادارهة الطباعة المنيرية » دون تاريخ 


۸ - حاضرات واعاث 


ابراهیم : محمد نبیل ابراهيم 
« الاتجاهات الحدیثه في آسالیب التمویل الدولیة » 
۰ 


- « المصارف والسيولة وعمليات التغطية الدولية » 
س بروت : اتحاد المصارف العربية » بحث رقم ١١‏ لسنة 
ہ٥۵‏ 


أبو السعود: ۰۵ محمود ابو السعود 
ب موجز بنوك بلا فائدة » بحث مقدم ای الوتمر المالي الاول 
مكة المكرمة » ۱۹۷۲ 


بحوث : مجمع البحوث الاسلامية 
الوتمر السنوي الاول ل ۱۹6/۱۳۸۲ 
- الوتمر السنوي الثاني ل ۱۹٦٥/۱۳۸۰‏ 
. الوتمر الستوي الثالث ل ۱۹۱/۱۳۸۰ 
- الوتمر السنوي السادس ‏ ۱۹۷۱/۱۳۹۱ 


حسان : ده حسين حامد حسان 
« حكم الشريعة الاسلامية في عقود التأمين » بحث مقدم 
للمؤتمر العالمي الاول للاتتصاد الاسلامي ˆ 


1۸۰ 


خلاف 


زرفاء 


شبانه 


عبدالرسول: 


: علي الخفیف 


« بحث في حکم الشریعة الاسلامية على شهادات الاستثمار 
بائواعها الثلاث تطبیقا للتواعد الفقهية العامة والاصسول 
الشرعية للمعاملات » . وهو مطبوع على الالة الكاتبة لدی 
السكرتارية الفنية لجمع البحوث الاسلامية ضمن اعمال 
المؤتمر الستوي السابع . 


۶ عبد الو هاپ خلاف 


« الربا » مقالان في المددین ۱۱ ۱۲ من مجلة لواء الاسلام 
السنة الرابعة عام ۱۹۵۱ . 


۱ الی ۱۹۱۱/6/1 


دمشق ۰ مطبعه جامعة دمشق » ۱۹۲۲ 


٠‏ ذه زكي محمود شبانه 


۔۔ مقال في مجلة منبر الاسلام ٤‏ العدد الثالث » السنة الثالثة 
عام ۱۹۷۲ 


۰ د. محمد زكي عبد البر 


« عرض مبسط لمسألة الربا في الفقه الاسلامي » 
مقال بمجلة ادارة قضايا الحكومة ( بمصر ) » العدد 
الثالث » السنة الخامسة عشرة . 


۰۵ علي عيد الرسول 8 
« بنوك بلا فوائد » 
بحث مقدم للمؤتمر العالي الاول للاتتصاد الاسلامي ٭ 


« سوق القطع الاجنبي والاعتماد المستندي » 
س بيروت : اتحاد الصارف العربية » بحث رقم ه لستة 
۷۵ . 


{A1 


عربي 


نجار 


/ 


: د. محمد عبد الله العربي 


« العاملات الصرفية ورأي الاسلام غیها » 
القاهرة ۱۰۱۵/۱۳۸۵ من صفحة ۱۲۲-۷۹ 


۰ ۲ ۳ توفيق 7 


« الجهاز المصرثي للاتحاد السوفياتي » 
۔- محاضرة بمعهد الدراسات المصرفية الصري مارس (اذار) 


: الوقد الصري الى مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية في 


دورته النمقدة بجدة عام ۱۳۹۲ / ۱۹۷۲ 

« الدراسة الصرية لاقامة نظام العمل في البنوك الاسلامية » 

ماري ب. ليتس 

« البنوك الامريكية فى خدمة الجمهور » -۔ محاضرة بمعهد 

الدراسات المصرفية . ابريل ( نيسان ) ۱۹٦٢١‏ ) ترجمة : 

ابراهیم خلیل برعي بالبنك الصناعي ٠‏ 

د, احمد عبد العزیز النجار 

« دور بئوك الادخار في منهاج التنمية » بحث مقدم للندوة 

الاولی لادارة الصارف العربية النعتدة في بیروت من 

۷ - ۲۲ توفمبر ( تشرین الثاني ) عام ۱۹۷۲ ۰ . 

ب القاهرة النظمة العربية للعلوم الادارية » ۱۱۷۲ > الجزء 
الثاني من صفحة ۱۹۷۲-۱۳۷ . 


: س الماملات الصرفية في التشریم الاسلامي ٤‏ بحث مقدم 


٩‏ - مجلات وصحف 


۳ الاقتصادي ) الاهرام _ ۴ مصر ) ٤‏ العدد رقم 1٩۲‏ > 
بتاریح ۵ فبراير ( شباط ) ۱۹۷٦‏ 


LAY 


س مجلة البنوك (بیروت ۔ لہنان ) » العدد رقم ۹۰ ١‏ السنة 
التاسعة ٤‏ لشهر سبتمبر ( ایلول ) ۱۹۷ 

مجلة المصارف ( بيروت ‏ لبنان ) > العدد رقم ۱۵۰ © 
السئة الحادية عشرة ؛ لشهر دیسمبر ( كانون الثاني ) 
۱۹۷۳ 5 

مجلة !اصارف ایضا ؛ العدد رقم ۱۵۸ ؛ السنة الثانية 
عشرة » لشهر سبتمبر ( أيلول ) ۱۹۷ ۰ 

النار ( القاهرة  )‏ العدد المؤرخ في ۱۹۰۲/۱۲/۵ 
مجله 1 » جزء ۸ 

سس النار ( القاهرة) ‏ العدد القرخ في ۱۹۰۳/۳/۲۲ 
مجلة ٩‏ ؛ جزء ه 

النار ( القاهرة ) - العدد ااؤرخ فی ۱۹۱۷/۲/۲۲ 
مجلة ۱٩‏ > جزء ٩‏ 


الاهفرام ٠:‏ 
ال العدد رقم ۳۲۱۲٢‏ تاريخ ۱۹۷۲/۱۱/۲٢‏ 
۔۔ العدد رقم ۲۲۲۹۳ تاريخ ۹ /ره /۱۹۷۵ 
العدد رقم ۲۲۲۹۸ تاريخ ۱۹۷۵/۰۰/۱۳ 
۔۔ العدد رقم ۲۲۳۰۵ تاريخ ۰/۲۳ /۱۹۷۵ 
ب العدد رقم ۲۲۲۱۲ تاريخ ۰/۲۰ /۱۹۷۵ 
العدد رقم ۳۲۳۱۹ تاريخ ١/٦‏ /۱۹۷۰ 
العدد رقم ۲۲۳۷۰ تاريخ ۷/۲۷ /۱۹۷۵ 
العدد رقم ۲۲۵۷۹ تاريخ ۲/۲۱ ۱۹۷٦/‏ 


الاخبار : 
ب العدد رقم ۷۳۹۷ تاریخ ۱۹۷۹/۳/۹ 


١١‏ 5 مقابلات شخصیة 


۰ ۱۹۷۵/۱۱/۲ س جرت المقابلة في مكتبه بالبنك بتاريخ‎ ٠ 


LAT. 


سنهوري 


شحاته 


عدہ 


محمبود 


۰ علي الخفيف » أستاذ مادة النظريات العامة فی الفقه 


الاسلامي بالدراسات العليا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة 
۔ جرت المقابلة في منزله بتاريخ ۱۹۷۵/6/۲۵ . 


: محمد علي فؤاد رضوان ؛ « مدير الادارة العامة للزکاه فى 


بنك ناصر الاجتماعي » . 

۔۔ جرت القابلة في مكتبه بالبنك بتاريخ ۱۹۷٦/١/٣۱‏ . 
محمد احمد فرج السنهوري » « استاذ ماده الفقه القارن 
بالدر اسات العلیا في كلية الحقوق بجامعة القاهرة » . 

۔۔ جرت القابلة في منزله بالمادي بتاریخ ۱۹۷۵/۸/۹ ۰ 


: د. شوقي اسماعیل شحاته » « مدير عام بنك ناصر 


الاجتماعي ١‏ ۰ 
سب جرت القابلة في مکتبه في بنایة معروف بتاریخ هه 


: میشیل صلیبا » « مدير فرع البنك الاهلي الاردني في بیروت » 


جری اللقاء ممه في الادارة العامة للبنك ‏ عمان بتاريخ 
۲ . 

د. عیسی عبده « مستشار بنك دبي الاسلامي » 

۔ جرت التابلة معه في منزله بالجيزة بتاریخ ۱۹۷۵/۸/۱ 


: حمزه العدوي » مدير ادار 3 الاعتمادات المستندية بالبنك 


الاهلي المصري » 
۔ جرت القابلة في مكتبه بالبنك بتاريخ ۱۹۷۰/۱۱/۱ . 


: جمال الدين حامد لبيب ٤‏ « مدير عام التخطيط في بنك ناصر 


الاجتماعي ۹ 
۔ جرت المقابلة معه في مكتبه بالبنك بتاريخ ۱۹۷٦/۱/۱۸‏ 


: ابراهیم لطفي » « رئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي» 


۔ جرت المتابلة معه في مكتبه بالبنك بتاريخ ۱۹۷٦/٢/٢٢‏ 


۰ محمود محمد محمود » « مدير فرع بنك مصر بالقاهرة » 


٤ 


تابلسي 


نور الدين ٠‏ 


: د. محمد سعید النابلسي « محافظ البنك المركزي الاردني » 


س جرت القابلة معه في مکتبه بالبنك بتاریخ ۱۹۷۲/۷/٦‏ 


: علي نجم « مدير عام العلاقات الخارجية بالبنك المركزي 


المصري 6 

۔۔ جرت المقابلة معه في مكتبه بالبنك بتاريخ ۱۹۷۰/۱۰/۲٩‏ 

ابراهيم نور الدين ٤‏ « مدير عام فرع بنك مصر - لبنان س 

ف لبنسان » ٭ 

- جرت المقابلة معه في مكتب مدير فرع بنك مصر بالقاهرة 
بتاريخ ۱۹۷۵/۱۱/۲ . 
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: American Institute of Banking, 


Principles of Bank Operations,‏ سب 
New York: A. I. B., 1960.‏ سب 


Paul Einzing 
سب‎ A Textbook on Foreign Exchange, second 60, 
سب‎ London : The Macmillan Press Ltd., 1972. 


J. W. Gilbart, 

The History, Principles and Practice of‏ ساد 
Banking, Vol. 1., New ed., revised by: Earnist‏ 
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London : Macdonald & Evans Ltd., 1967.‏ سب 


OTHERS‏ رص 


Reiner Aurich,the representative of Dresedner Bank 
in Beirut, 
— Personal letter, dated 19th March, 1975. 


و 


: Bank — Verlag GMBH, 


— ‘The Banking System of the Federal Republic 
cf Germany; Sixth ed., 
سب‎ Köln : Bank-verlag GMBH., 1971. 


: Moskow ص15۲0(‎ Bank Ltd., London. 


Rates of Interest, Sth April, 1974.‏ د 


: Midland Bank Ltd., Memorandum and Articles of 


Association, 1969. 


LAY 


Prather 


Ranlet 


Steiner 


Usher 


Walton 


Aurich 


Bank 


Bank 


Bank 


Bank : Midland Bank, Excutor and Trustee Company Ltd., 
“Family affairs, London, 1967. 


Bank : Swiss Bank Corporation. 
— Foreign Exchange, Third ed., 
— Switzerland : S. B. C., 1973. 


Bank : Swiss Bank Corporation 
سب‎ Our Services Around the world 


Switzerland : S. B. C., 1975.‏ ا 


Bank : The Institute of Bankers, 
2 سب‎ The Role of the Merchant Bank To-day. 
سب‎ London : The Institute of Bankers, 1968. 


Financial Times : No. 26859 dated, January 3, 6. 


Office : The Central Office of Information. 
~~ The British Banking system. 
سب‎ London : C. O. I1. 1968. 


‘Trotter : John Trotter, Training and development Manager 
(International) Midland Bank Ltd. 
— Personal letter dated, 24th July, 1975. 
— Personal letter dated, 19th Jan., 1976. 


CAA 


جی سے نج یج 


(سکس دی ڈرو ہے 


٦تت‏ ٢۲ت‏ ھت بحات جح . يمد 


محتويات الکتاب 


مقدمة الطبعة الثانية 
_ ملخص الرسالة وتقرير حلسة الناتشة 
سب ابتداء الرسالة 
ہس توحه ودعاء 
ہے اھداء وشکر وتقدیر 
۔ المشكلة في اطارها العام 
الدوافع والغايات 
۔۔ تحديد الموضوع وبيان صعوباته 
ب منهج الدراسة وخطة البحث 
باب تمهيدي : نظرة عامة في الاعمال المصرفية واقعيا وش عیا 
الفصل الاول : الاعمال المصرفية بين الماضي والحاضر 
المبحث الاول : الاعمال المصرفية قبل نشأة المصارف الحديثة 
اولا : في الحضارات القديمة 
ثائيا : في ظلال الحضارة الاسلامية 
المبحث الثاني : الاعمال المصرفية في تطورها الحديث 
الفرع الاول : ظروف التطور وعوامله المساعدة 
الفرع الثاني : مدلول « الاعمال المصرفية » في التشريع 
الفرع الثالث : مضمون « الاعمال المصرفية » في التطبيق 
الفرع الرابع : تصئيف الاعمال المصرفية 
الفصل الثاني : الاعمال المصرفية الحدیثة في الموازين الشرعية 
توط-4 
أولا : العاملات المصرفية کعتود مستجدة 


1۸۹ 


۳۹ 


٢ 
۲۲ 


۳۹ 
۳۹ 


۳ 


of 
مه‎ 


1 
17 


۷۳۲ 
۷۳ 
۷ 


ثانيا : التوافق والتباين في الغایات والوسائل 
ثالثا : امكانية التطوير ومرتكزاته 


القسم الاول 


الربا المحرم ومواطنه في الاعمال المصرفية 


الباب الاول ٠‏ بیان الربا وفوارقه عن الاجر والربح 
المبحث الاول : معنی الربا وما يراد به في الشرع 
١‏ المراد بالربا كلفظ مجمل ‏ عند الجصاص 
؟ س الراد بالربا كلفظ عام عند ابن العربي 
المبحث الثاني : التقسيمات الفقهية للربا 
تمهسد 
الفر ع الاول ۰ تقسیمات الربا ف الولفات الذ هية 
الفرع الثاني : تقسیم الربا في الکتابات الحديثة 
الفرع الثالث : تقسیم ابن القیم للربا وراینا غيه 
۲ س الرد على نقد السنهوري لابن القیم 
۳ - راینا في اصل ما يراه ابن التیم 


1۹۰ 


۷۹ 
Ar 


AY 


۸۸۹ 


۸۹ 


۹۱ 


4١ 
۹۱ 


41 


۹۸ 
۹۹ 
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الفصل الثاني ۰ أدلة تحریم الربا وما تتعلق به ۱۳۵ 


تمهييد ۱۵ 
الموضع الاول : في سوره الروم م۸ 
الوضع الثاني : في سور النساء ۱۳۰ 
الوضم الثالث : في سورة آل عمران ۱۳ 
الوضع الرابع : في سوره البقرة ۱۰ 
الفرع الثاني : حقيقة الربا الحرم بالقرآن ۱۹ 

تمهيد ات 
الفرع الثاني : ما ورد في البیوع ٠‏ ۸ 
أولا : ما تتعلق به الاحاديث بوجه عام 10۸ 
ثانيا ۰ شم انط تحقق الربا في البیو ع ۳۹ 

المبحث الثالث : الاموال التي يجري فيها الربا 1 

تمهید ۱۲۳ 
الفرع الاول ۰ علة الربا في النقدين ۷ 
أولا : التعليل بالوزن مع الجنس ۸ 
ثانیا ۰ التعلیل بغلبة الثمنية ۱۷۱ 
ثالثا ۰ التعلیل بمطلق الثمنية ۱۷ 
الفرع الثاني ٠‏ العلة فی غير النقدین ۱۷۵ 
الفرع الثالث : راینا في المسالة ۱۷۷ 
قانيا : تعریف ربا الفضل و النساء ۱ ۱۸۵ 


۲ 


الفصل الثالث : الخلاف حول الربا ‏ قدیما وحديثا 
تمهيد 
البحث الاول : الخلاف الفقهي في نطاق التحريم ونظائره 
تمهيد 
الفر عالاول : النطاق الاتليمي لتحريم الربا أو 
« مسالة الربا في دار الحرب » 


الفرع الثاني : النطاق الشخصي لتحريم الربا 
أولا : الربا بين السيد والعبد 


ثانيا : الربا مع الولد والزوجة 
البحث الثاني ۰ الشبهات الحديثة حول الربا الحرام 
تمهيسد 
الشبهة الاولى : قصر الربا على الاضعاف المضاعفة 
« في نظر الشيخ جاویش » 
الشبهة الثانية : لا ريا في العقد الاول 
« في نظر السيد رضا » 
الشبهة الثالثة : تغير الظروف والضرورة والمصلحة 
« في نظر الدكتور الدواليبي والشيخ عبد الجليل 
عیسی » 
الشبهة الرابعة : مسألة الفوائد في صندوق 
توفير البريد 
« من الشیخ عبده الى الشیخ الخفیف » 
الفصل الرابع : فوارق الربا عن الاجر والربح 
تمهد 3 
البحث الاول : الاجر والربا 


اولا : معتی الاجر وما يشترط فيه _ 


AY 


۷ 
۸۷ 
۸۸ 
۸۸ 
۱۹. 


۳۱9 
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۳۳ 


۳۳ 
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کسی 


ثانيا : ما بشترط في المنفعة المقابلة بالاجر 


ثالثا : ضوابط التفرقة بين الاجر والربا 


البحث الثاني : الربح والربا 


الباب الثاني : المواطن الربوية في الاعمال المصرفية 
تمهیه 
الفصل الاول : الاعمال المصرفية وربا الدیون 
البحث الاول : الاتتراض الصرني والربا 
الفرع الاول : الايداع الصرفي وتكييفه التارن 
الفرع الثاني : الفوائد الدفوعة والربا 


البحث الثاني : الربا في الاقراض المصرفي 
الفرع الاول : الاتراض التصود وعوائده 
الطلب الاول : الترض العادي و الترض بالاعتماد 
۱ المضمون والخصائص 
۲ التكييف المقارن 
المطلب الثاني : خصم الاوراق التجارية 
| - معنی الخصم وأهميته 
۲ س تكييفه المقارن 
الطلب الثالث : العوائد والربا 
١‏ قواند الاقراض من الربا المضاعف 
؟ ‏ طبيعة العمولة ومتى تكون ريا 
الفرع الثاني : الاقراض العرضي ‏ حللاته وعوائده 


المطلب الاول ۰ حالات الاتراض العرضي وطبيعتها 
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اولا : الكفالة وخطاب الضمان المصرقي 

١‏ الوضع القانوني بشكل عام 

؟ ‏ تکییف المسألة في ضوء الئقه الاسلامي 
ثانيا : التبول المصرفي 

١‏ الوصف والتعريف 

۲ - تكييف العلاقة 

ثالثا : الاعتماد المستندي 

| س دوره وتعریفهھ 

؟ ‏ تکییف العلاقة 

الطلب الثاني : الربا في عوائد الاقراض العرضي 


الفصل الثاني : الاعمال المصرفية وربا البيوع 
تمهید 
البحث الاول : الصرف على اساس السعر الحاشر 

الفرع الاول : القبض في مصارفة البنك 

القرع الثاني : الواعدة في الصرف بالسعر الحاضر 
البحث الثاني : الصرف على اساس السعر الآجل 

١‏ علاقة الربا بسعر الصرف الآجل 

۲ مدی الحاجة للصرف بالسعر الاجل 


القسم المایی 
تنظیم العمل امصرفی الحديث ف الاطار الاسلامي 
تمهيد 
الباب الاول : الاعمال المصرفية كخدمة بلا ريا 
تھب ہد 
الفصل الاول : الخدمات المصرفية في نطاق العمل الاجور 
البحث الاول : الخدمات التي ليس فيها اتراض 
اولا : فتح الحسابات المصرفية 


At 
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ثانيا : تسلم الاوراق التجارية 

ثالثا : اعمال التحويل الداخلي والخارجي 

رابعا : تأجير الصناديق الحديدية 

خامسا : ادارة المتلکات والتركات والوصايا 
الممحث الثاني : الخدمات المتصلة بالاقراض 


الفصل الثاني : الخدمات المصرفية في التعامل بالنقد الاجنبي 


تمهد . 
الجماعي 

الفرع الاول : اصل المضاربة ودليل شرعیتھا 
الفرع الثاني : شروط صحة المضاربة 
الطلب الاول : الشروط التعلقة براس الال 
الط ب‌الثاني : الشروط التعلقة بالربح 

المبحث الثاني : حتيقة الضاربة والعمل الذي تشمله 
الفرع الاول + حقيقة الضاربة 
الفرع الثاني : العمل الذي تضمله الضاربة 

د 

الفصل الثاني : المضارية المشتركة كنظام جماعي للاستثمار 

تههيمد 

البحث الاول : اشخاص المضاربة المشتركة ومزاياها 
النرع الاول : الاشخاص والعلاتات فيما بينهم 
الفرع الثاني : مزايا المضاربة الشتركة 

المبحث الثاني : الفوارق المميزة للمضارب الشترك 
اولا : مسالة الشروط 
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ثانیا : مسألة الضمان 
البحث الثالث : ضوابط تحقیق الربح وقسمته 
اولا : التواعد العامة في الضاربة الخاصة 
ثائیا : التطبیقات القترحة للمضاربة الشتركة 
الفصل الثالث : تنظیم الاستثمار في الضاربة المشتركة 
بالاسلوب المصرفي 
تمهیید 
البحث الاول : وسائل استتمار ا مال ا تحرك 
اولا : الضاربة على اساس الصفقة 
ثانيا : المشاركة النتهية بالتمليك 
ثالثا : بيع الرابحة للامر بالشراء 
البحث الثاني ۰ ترتیب الحسابات وقسمة الارباح 
الفرع الاول : الاسس القترحة في ودائع الاستثمار 
الفرع الثاني : قسمة الارباح 
الطلب الاول : النفقات القابلة للتنزیل 
الطلب الثاني : اسس قسمة الارباح 
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تصو سا الاخطا‎ 
کا‎ 


وقعت بعض الاخطاء في الطباعة بما لا يخفى على القارىء الفطن؛ 
ونكتفي بالاشارة الى ما يستوجب التصحيح مما أمكن التنبه اليه : 


رقم الصفحة رقم السطر الخطا الصواب 
۲۳ ۹ و التقاء و انتقاء 
o ۳۲‏ ببان بیان 
oA‏ 1" متنتة ۱ مقئنة 
٦ ۹۷‏ بالهامشن ‏ (۱) ۲ 
۹۷ ۷ بالهامشس (5 ) (؟) 
۰1 ۲ بالهامش البراملسي الشبراملسي 
۱۳۹ ۱۰ ینم و ینم وا 
۱۳۲ ۰ بالهامش البیان تفسیر البیان في تفسیر 
۱۳۲ ۳۱ الاحرذي الاحوذي 
۷ ۷ للربا 1 الربا 
۱۷ ۳ ن ان 
۱۸۰ 1 التقایض التقابض 
e ۸۱‏ بدفع یدفم 
1٥ ۹۲‏ بدله بذله 
۱۹0 5 بالهامش البها اليها 
۱۰ ۳ همست مع 
o 1۰‏ آن 
۲۷۳ ۱ يك ن يكون 
VA‏ 6 مقائھم فقهائهم 
1۸۰ ۱ الفرض الترض 
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املاحظة الاخيرة 


يود المؤلف أن يعبر عن شکره لاخ محمود خضر الكبلاني صاحب 
ومدير مطبعة الشرق على ما قدمه من جهود ف مراجعة هذه الطبعة 
وما قدمته أسرة المطبعة من عمل طيب لاخراج الكتاب بهذه الصورة 
الملائمة + . 1 ۱ 
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المؤلف والكتاب 





چو ولد المؤلف في مدينة المجدل ہنشلین) | 
عام ۱۹۳۸ © وعاش بها حتی جاء | 
الاحتلال الاسرائيلي © فانتقل مع 
الاسرة الى الاردن ٤‏ حیث اكمل 
دراستة الثانوية في مدينة السلط . 
و بدا المؤلف حياته العملية موظفا في 
البنك الاهلي الاردني بعمان عام 
٦ء‏ وظل يتدرج في تقدمه الوظيفي 
حت آصبح في عام ۱۹۷ برچ 
مساعد مدير عام و 





و اهتم المؤلف باکمال دراسته الجامعية » حيث لاٹی من ادارة 
البنك تنهما وتشجيعا جديرين بالتقدير والامتنان ٠‏ 

١س‏ اما الكتاب ».فهو رسالة المؤلف التي تقدم بها لنيل درجة 
الدكتوراه لدى كلية الحتوق بجامعة التاهرة ؛ حيث جرت 
الناتشة بتاريخ ۱۹۷۲/۱/۳۰ وحصل ااؤلف بموجبها على 
درجة دكتور فی الحقوق بتقدير « جيد جدا مع مرتبة الشرف 
وتبادل الرسالة مع الجامعات الاخرى » ٠‏ 

ل وقد كانت الافكار والخطوط العامة لتنظيم العمل المصرفي بيا 
یتفق والشريعة الاسلامية مما توصل اليه المؤلف في رسالته » 
ذات اثر مباشر فيما سارت عليه البنوك الاسلامية ولا سیما 
غیما يتعلق باستثمار الاموال وتنظيم حسابات الودائع ٠‏ 

مما فی النطاق المحلي ٤‏ فقد أثمرت جھود ااؤلف بالدعوهة 
لتأسيس البنك" الاسلامي' الاردني حين استجابت الحكومة 
الاردنية مشكورة لفكرة تأسيس بنك متخصص بالتعامل 
الصرفي على غير اساس الفائدة » حيث صدر بذلك قانون 
البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم ۱۳ لسنة 
۸۸ء 

۔. وقد تام الؤلف بالعبء الرئيسي المباشر لانشاء البتك المذكور 
و ارساء التواعد الاساسية للعمل » حيث اشغل المؤلف منصب 
نائب رئيس مجلس الادارة والمدير العام للبئك في الثثرة 

الواقغة بين ۱۹۷۹/۳/۱ - ۱۹۸۰/۱۰/۳۱ ء 


يطلب الكتاب من الموزع المعتمد 
چیپ دار الفكر للنشر والتوزیع ص٠‏ ب ۱۸۲۵۲۰ تلفون ۳٣٣٤٣‏ عمان س الاردن #ب» 
ثمن النسخة : خمسة دنار اردنية أو ما یعادلها 









